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 " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

 ربنا ولا تحمل علينا إصراربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  

 كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

 ف انصرنا على القوم الكافرين." و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا

 

 صدق الله العظيم

 (682البقرةة)سور    
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 إهداء                            
 ،إلى من ربياني صغيرة ، وشملاني بعطفهما و رعايتهما كبيرة         

إلى من ق ال سبحانه وتعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن          
واخفض   (62)عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ف لا تق ل لهما أف و لا تنهرهما و ق ل لهما قولا كريما

                                                      ."(62)لرحمة و ق ل رب ارحمهما كما ربياني صغيرالهما جناح الذل من ا

 صدق الله العظيم

 ( 62 - 62سورة الإسراء الآية رقم) 

 إلى والديا تكريما لعطائهما ودعواتهم  التي أضاءت لي دربي .

 إلى روح أجدادي.

 صول إلى هذا الصرح العلمي .إلى وطني الجزائر الذي أتاح إلي الو 

 .ممحمد الأمين ، زهيرة ، عبد كريإلى إخوتي  

 .صدق ائيأ أق اربي وزملائي وإلى  

 إلى أساتذتي امتنانا وتقدير لهم.

 إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد بنصيحة أو توجيه أو كلمة طيبة لإتمام هذه الرسالة.

 إلى كل من يسهر على إحق اق الحق وإحباط الباطل. 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل راجين أن يكون على قدر الجهد.
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 رشكر و تقدي          
اللهم لك الحمد و الشكر كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك أحمد ربي حمد الشاكرين      

و    الذاكرين و أتوب إليك و أصلي و اسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة  
 أتم التسليم و على آله و صحبه أجمعين .أما بعد:

أساتذتي الذين  كل  رف اني لكل من علمني حرف ا و إلى  أتقدم بعد الشكر لله ، بوافر شكري و ع    
 مستغانم.ة  الأكارم في كلية الحقوق جامع  أساتذتيبالأخص  تلقيت العلم على أيديهم ، و  

"   كما يشرفني أن أسطر كلمات تشدو سطورها بأسمى آيات الشكر و التقدير للأستاذ الدكتور     
سلايم عبدالله " عرف انا له بالجهد الذي لا يكل تهيئة لمناخ علمي للدارسين يعينهم على مواصلة  

 هؤلاء الباحثين و الدارسين .  ىحدإ مسيرتهم العلمية ، وقد كان لي الشرف العظيم أن أكون  

إتمام    أشكره على قبوله الإشراف على هذه الرسالة كما أشكره على الثقة التي منحها لي في     
هذه الرسالة ، وأرجو من الله عز وجل أن تكون المجهودات التي بذلها من أجل طلابه  في ميزان  

 حسناته.

 المناقشة على قبولهم مناقشة هذه  وأتقدم بالشكر و الامتنان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة   
 الرسالة .

 لإتمام هذه الرسالة .وأخيرا أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد العون           

 

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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 مقــــدمة :

، غير أن كأصل عام لة على الفور حق في عقاب مرتكبهانشأ للدو  إذا وقعت الجريمة

هي حق الدعوى  و ،الدعوى الجزائمة الوصول إلمه إلا عن طريق  ممكنلاهذا الحق 

تقدممه  النمابة العامة في ملاحقة من تعتبره مرتكب الجريمة ومن طرف  مثلةم مجتمعال

  ه. علم للقضاء لتوقمع الجزاء الجنائي

ق ضرورة إنزال العقاب المناسب تحرص الدولة على و      رار مبدأ العدالة بالمذنب، وا 

إلا  الإجرائمة إلى الوصول إليها، رغم نبل هذه الغامة التي تسعى كافة النظمو  المجتمعفي 

لا تقبل المساس بها إلا  و، على حمامة حريات الأفراد و حقوقهم تحرص بنفس القدر أنها

تحقق ذلك هي  والوسيلة الفعالة التي، في الحدود التي تقررها النصوص التشريعمة المختلفة

أي قواعد مشروعمة الدليل الجنائي في جممع المراحل التي  وجوب إحترام قواعد المشروعمة

طريق  الجزائمة إبتداءا بالتحريات الأولمة ثم تحريك الدعوى العموممة عن تمر بها الخصومة

 اختتام بعد، و قاضي التحقيق التي مقوم بهاحلة التحقيق الابتدائي مر و يليها  ،النمابة العامة

 المحاكمة حيث محاكم المتهم و مصدر الحكم إما بإدانته أو تبرئته. تأتيمرحلة التحقيق 

مكانة هامة في التشريع تحتل ملاحظ أنها  مرحلة التحقيق الابتدائيو بالرجوع إلى   

 تمتالتي  لقانون الإجراءات الجزائمة متتالمةمن خلال التعدملات ال تها، وتظهر أهميي ر الجزائ

 الذي عزز و (1) 6110جوان  62المؤرخ في  10-10 رقم قانون  في عدة مراحل منها

، ودعم حقوق الإنسان و الحريات الفردمة و عزز قرينة البراءة        قاضي التحقيقمركز 
                                                           

، المؤرخة      43، المتعلق بقانون الاجراءات الجزائمة،ج.ر، العدد6110يولنيو 62المؤرخ في  10-10قانون رقم  -(1)
 ، المعدل و المتمم.6110يونيو 62في 
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و حقوق الدفاع ،و قام بتدعمم ضمانات الشخص الموقوف للنظر و كرس مبدأ التعومض في 

، (1) 6113نوفمبر 01 المؤرخ في  03 -13كما جاء القانون رقم حالة الخطأ القضائي، 

وسع من نطاق الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق في جرائم معينة و إقرار مبدأ والذي 

و الذي جاء  (2)6112دمسمبر 61المؤرخ في  66-12تقادم الدعوى العموممة، و قانون رقم 

لمراسلات و تسجيل الأصوات        بإجراءات خاصة لتحري عن بعض الجرائم كاعتراض ا

و الذي  (3)6101جويلمة  64المؤرخ  16-01و التقاط الصور و التسرب، والأمر رقم 

أضفى حمامة على الشهود و الخبراء و الضحاما، و أكد على الطابع الاستثنائي لإجراء 

ذه الحبس المؤقت، و وسع من سلطات قاضي التحقيق في مجال الرقابة القضائمة باتخا

الترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونمة التي تحقق الالتزام بتدابير الرقابة القضائمة، واستحدث 

وظمفة  المساعدين المتخصصين التي ممكن أن تستعين بهم النمابة العامة ، وكذا إتباع 

   إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة في حالة الجنحة المتلبس بها . 

في اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها  تتجسدسلطة قاضي التحقيق  تو إذا كان      

عن أدلة النفي، إلا أن هذا لا معني  ضرورية للكشف عن الحقمقة بالبحث عن أدلة الاتهام و

 قانون الاجراءات الجزائمة الجزائري بوضع تنظممحيث معتني عدم وجود قواعد تحكم وظمفته، 

 ،الذي يتعين علمه ألا يتخطاها الحدودلممنوحة له و ن خلال الاختصاصات ام همحكم عمل
                                                           

، المؤرخة      20، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائمة،ج.ر، العدد6113نوفمبر 01المؤرخ في  03-13قانون رقم  -(1)
 ،المعدل و المتمم. 6113نوفمبر 01في 

 ة       ، المؤرخ03العدد  ج.ر،المتعلق بقانون الإجراءات الجزائمة، ،6112ردمسمب 61المؤرخ في  66-12قانون رقم  -(2)
 .المتمم ،المعدل و 6112دمسمبر 63في 

، المؤرخة     31، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائمة، ج.ر،العدد6101جويلمة  64المؤرخ في  16-01قانون رقم  -(3)
 ، المعدل و المتمم.6101يوليو 64في  
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لحقمقة، إلا أنه ا يباشر إجراءات التحقيق لاستظهاره فإذا كان الواقع العملي يدل على أن

 أن مكون ذلك في إطار احترام مبدأ الشرعمة في شقه الموضوعي و الإجرائي. ينبغي

القواعد  نظملذي يابقانون العقوبات  أولهما يتعلق، شقين إلىالجنائمة الشرعمة تنقسم  

في المبدأ المكرس في المادة الأولى ذلك و يتجسد  ،مكافحة الجريمة خصضوعمة التي تالمو 

    الشق الثاني و يتمثل ،"إلا بنص أو لا تدابير أمنعقوبة لا  لا جريمة ومنه و القائل بأنه:"

 مة للشرعمة الجنائمة.الذي معد الحلقة الثانقانون الاجراءات الجزائمة و في 

تهم لتقييد حريته والمساس أن كل إجراء يتخذ ضد الم مبدأ الشرعمة على أساس ومقوم

 حماته أو بحرمة كالتفتمش  أو المساس بحرمة مستودع الأسرار بها كالقبض والحبس المؤقت

فقا الصور يجب أن مكون و  التقاط تسجيل الأصوات و الخاصة كاعتراض المراسلات و

لتحقيق اللجوء إلى هذا الإجراء لقاضي ا ومن تم يجوز، ود والأصول التي مقررها القانون للحد

، صحمحا ومنتجا لآثاره القانونمة و كان العمل الإجرائي بدوره مشروعا كان الدليل المستمدإذا 

    للقانون ، فإنه معتبر مخالفا شرط من الشروط القانونمةالعمل الإجرائي  من أما إذا تخلف

ة   تحت الأعمال الإجرائمة المعيب الإجرائمة الصحمحة ليندرجيخرج من محمط الأعمال  و

 .مما تكون قابلة للإبطال

 قابة على الإجراءات الجنائمةعن طريق الر  ةوعمة الإجرائمالقضاء بحمامة المشر  مقومو        

توقمع أحد ب هلمخالفة للقانون من ترتيب آثار في ذلك منع العمل الذي اتخذ با تهوسيل و

ضمن م و ينفث فيها الفعالمةالذي  الجزاء ركن القاعدة القانونمة، حيث معد الإجرائمة الجزاءات

ما تفرضه  واجبات و لهم من خضوعهم لما تقرر ، وبهاالأفراد المخاطبين  ها مناحترام
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الجزاء يجعل القاعدة القانونمة عبارة عن نصوص  هذا أن انتفاء ذلك، التزاماتعليهم من 

قد لعب الجزاء دورا حيوما في النظرية و  قانونمة مكتوبة مجردة من كل دافع إلى احترامها،

أن مكون الجزاء  لابد فإنه الدقيقجد قاعدة قانونمة بالمعنى الفني تو  إذ حتىالعامة للقانون 

 الثاني. شطرها

، فإن  لأساس في النظرية العامة للقانون اهو  إذا كان الجزاءجدير بالذكر أنه ال و      

الإجراءات  تطبيق قانون ترك  لأن ، للقانون الإجرائي الجزاء الإجرائي ممثل العصب الرئمسي

نها تهديد من شأ ،رتب علمه عواقب وخممة الأثرتت جزائمة بعيدا عن أي جزاءات تحكمهال

إنما سمسلب  و بالخطر، لمس هذا فحسب تماعيالسلام الاج الأمن و الحريات العامة و

 الاستهانة بقواعد ، مما يؤدي إلى القانون الإجرائي قوة الردع في نفوس القائمين على تنفيذه

 .ومن بين الجزاءات الإجرائمة نجد البطلان الإجراءات 

جزاء لم مكن  و، حمامة الحريات الفردمةالدفاع و  وق البطلان بتطور حق تطورقد و        

 دون إجراءات التحقيق الابتدائي.  ر يلحق إلا إجراءات المحاكمة فقطالبطلان في أول الأم

الكثير  بشأنها تثارالتي مرحلة التحقيق الابتدائي،  خاصة فين أهممة البطلاو تظهر     

 من المسائل القانونمة المتعلقة بإلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان.

الإجرائمة المشروعة التحقيق العمل في إطار الضوابط  جب على قاضي، ي وبناءا علمه      

العدالة و أي  حسن سيرل ضماناعدم المساس بحرياتهم الشخصمة  والناس  قوق صونا لح

به      جهات القضائمة أن تقضي ، و يتعين على الباطلا مكون الضوابط هذه إجراء يخالف 

 بطلان كافة النتائج التي أسفر عنها.بو 
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دائي بصفة التحقيق الابت بطلان أهممة موضوع البطلان بصفة عامة وتتجلى  و      

الجوهرية في الاجراءات  من المسائل الحيومة و كونه معتبر امنه عدة أسبابفي خاصة 

من المواضمع  دمع هكما أن ،، لاسمما مع تقدم المجتمعات وتطور الإجراءات الجنائمة الجزائمة

 وحسن سير القضاء. بحمامة حقوق الدفاع الخصومة الجزائمة لارتباطهالحساسة في ة و الدقمق

من الكثير  بشأنه تثار أنهموضوع البطلان في ميدان التحقيق الابتدائي ما يزيد في أهممة و 

تشمل  هذه المرحلة بإعتباها نظرا لتشعب و تنوع الاجراءات التي تتم خلال المسائل القانونمة

أو من مساعد على التحقيق الخصوم في الدعوى  أو بالتحقيقعدة أطراف سواء القائمين 

 الشهود.و  الخبراءك

موضوع تقليدي فقهي  أن موضوع بطلان الإجراءات الجزائمة يبدو للوهلة الأولى قدو       

فهو موضوع تطبمقي عملي يتطور  ،الممارسة العملمة تبينان عكس ذلكبحث، لكن الواقع و 

على أساس أنه معتبر  سلامة الخصومة الجزائمةإلى تحقيق  فمع تطور حقوق الدفاع و يهد

 .من أحد ضماناتها الجوهرية

 قواعد إجراءات التحقيق الابتدائيإلى استظهار القممة العملمة لأساسا و تهدف دراستنا        

بمان ب ،هو جزاء البطلان  و التي يترتب على مخالفتها جزاء محدد قممة العمل الذي خالفها و

و النتائج  هو كمفمة الفصل فمالتحقيق الابتدائي،  إجراءات علىاستظهار تطبمقاته و  هامأحك

 .  التي تترتب على تقريره

تكمن في أن ، في البحثصعوبة  ولجزاء البطلان لما له من أهممة  عرضإن الت      

       ، ومن تم إفلات المذنب بجرمهلموضوعمةعدم تفعيل القاعدة ا تفعيله يؤدي حتما إلى
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 تظهر مشكلة الموضوعمة أما في حالة تفعيل القاعدة  ،في العقاب مجتمعضماع حق ال و

مدى تأثير  البحث عنالموضوع في  لذلك تتحدد إشكالمة والحريات الفردمة، إهدار الحقوق 

من جهة  و حسن سير العدالةمن جهة  خلق توازن بين حماية حقوق الدفاع البطلان في

 أخرى.

 :مستوجب الرد عليها منها على الخصوصالإشكالمة عدة تساؤلات هذه و تثير 

؟ و هل كل من الجزاءات هي معايير تمييزه عن غيره إذا كان البطلان جزاء إجرائي فما -

 ؟..مخالفة إجرائمة لقواعد القانون تجيز تقرير البطلان

 ؟..البطلان عليهاإذا كانت إجراءات التحقيق الابتدائي عديدة ومتنوعة فماهي تطبمقات  -

قضائي لتقرير البطلان ؟ و إن كان كذلك فماهي الجهات  قرارأو  حكمهل مشترط صدور  -

 ؟...الحق في التمسك به الأطراف التي لها هي ؟ و من بالحكم به القضائمة المختصة

على إجراءات التحقيق الابتدائي فماهي النتائج المترتبة على  البطلان في حالة تقرير و -

 ؟ذلك..

على المنهج  الاعتماد عنها الأسئلة المتفرعة الإشكالمة و لإجابة عن هذهتقتضي ا     

كل ما يتعلق بجوانبه  في، و البحث و جزئماته لإعطاء فكرة عن هذا الموضوع، الوصفي 

 و    أنواعه ومذاهبه، تظهار مفهومه والوقوف على ماهمة البطلان باسو  المجال الفقهي في

إجراءات التحقيق الابتدائي، كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي و ذلك من تطبمقاته على 

إلى به،  خلال استعمال التحليل و التفسير لنصوص قانون الإجراءات الجزائمة المتعلقة
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على  استنادابعض الجزئمات ،  لدراسةعلى المنهج المقارن ذلك تم الاعتماد أمضا جانب 

 .، و آثارهالبطلان ح ماهمةلتوضمبعض التشريعات الأخرى 

و تأسمسا على ذلك تطلبت منهجمة البحث معالجة الموضوع في بابين يتقدمها فصل        

      اشتمل على  و الذيتأصيل بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، تمهيدي جاء بعنوان 

 تعريفالأول منهما في  يبحث مطلبينتضمن  البطلان ماهمة خصص أولهما مبحثين

المبحث الثاني فتم  في أما القانونمة المشابهة له. عن الجزاءات هالثاني في تمييز  و لبطلانا

مطلبين، الأول يتضمن مذاهب و قسم أمضا إلى التطرق لبمان مذاهب البطلان وتقسمماته، 

 .هأنواع الثانيو يتناول البطلان، 

التحقيق  إجراءاتالبطلان على  تطبمقاتتحت عنوان فمما يخص الباب الأول جاء         

على فصلين  جاء الأول منه تحت عنوان  بطلان إجراءات التحقيق   اشتملالابتدائي والذي 

 هماأولالابتدائي غير الماسة بالحرية الشخصمة للمتهم وقسم بدوره إلى مبحثين ، خصص 

الأول منهما حث يب مطلبين إجراءات التحقيق الراممة لتوصل لأدلة قولمة  تضمن بطلان إلى

. أما المبحث لبطلان الشهادة الثانييتناول  و ،محاضر الاستجواب و المواجهة  في بطلان

 التي ممارسها مساعدو قاضي التحقيق،لبطلان إجراءات التحقيق  فمه الثاني فتم التطرق 

طلان الثاني بيتناول  و، الأول منهما في بطلان الإنابة القضائمةيبحث  وتناولنا فمه مطلبين

 الخبرة.

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان بطلان إجراءات التحقيق الماسة بالحماة الخاصة            

و الحرية الشخصمة للمتهم و الذي تفرع إلى مبحثين تعرض أولهما إلى بطلان إجراءات 



13 
 

التحقيق الماسة بالحق في الخصوصمة، و الذي تضمن مطلبين يبحث الأول منهما        

ن الانتقال للمعاينة و التفتمش ، ويتناول الثاني بطلان إجراءات الخاصة باعتراض في بطلا

المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور. وتطرق المبحث الثاني  لبطلان إجراءات 

الاحتماطمة، و الذي تضمن مطلبين يبحث الأول منهما في بطلان الحبس المؤقت ، ويتناول 

 لقبض و أمر بالإحضار.الثاني بطلان الأمر با

  الأحكام الخاصة ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي تناولقد أما الباب الثاني ف         

        إجراءاتعلى  الأول منه تحت عنوان تقرير البطلانجاء  حيث اشتمل على فصلين

ك ببطلان قواعد التمسل ماالأول منهتطرق  أعمال قاضي التحقيق، والذي تفرع إلى مبحثين و

الأول منهما في الأطراف التي لهم  يبحث مطلبين و قسما إلىإجراءات التحقيق الابتدائي، 

لجهات ل المبحث الثاني و تطرق . هضوابط التمسك ب الثانييتناول ، و هالحق في التمسك ب

مطلبين و الذي تفرع إلى الابتدائي،  التحقيق القضائمة المختصة بتقرير بطلان إجراءات

الأول منهما في اختصاص غرفة الاتهام في تقرير بطلان إجراءات التحقيق يبحث 

          .بطلانهذا ال اختصاص جهات الحكم في تقريرفي  والثاني  الابتدائي،

تحت عنوان أثار تقرير جزاء البطلان  فقد جاء موسوماالفصل الثاني  فمما يخص أما        

 في تجريد ماالأول منهيبحث  الذي تفرع إلى مبحثين و على إجراءات التحقيق الابتدائي

البطلان في أثر  أولها يبحث مطلبين و الذي قسم إلى،  جراء المعيب من آثاره القانونمةالإ

      الثاني إلى آثار البطلان على الإجراءات السابقة يتطرق  على الإجراء المعيب نفسه، و

و اللاحقة. أما المبحث الثاني فيتم التطرق إلى الحد من آثار بطلان إجراءات التحقيق 
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      يبحث في تفعيل الإجراء المعيب بتصحمحهالأول منهما  الابتدائي، وتناولنا فمه مطلبين

 إلى مصير الاجراءات الملغاة. يالثان يتطرق  و إعادته ، و

صلة للنتائج المتوصل إليها و الخروج ببعض نختم بخاتمة تضمنت حو الأخير  في و     

الاقتراحات التي من شأنها إثراء هذا الموضوع و رفع الغموض واللبس ومعالجة بعض 

 النقائص التي تم بمانها في صلب الموضوع. 
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 الفصل التمهيدي 

 تأصيل بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

 

 باعتبار ،(1) العمل الإجرائي الجنائي نواة الخصومة الجنائمة معد الإجراء الجنائي أو      

بغمة الوصول إلى إثبات الجريمة هذه الأخيرة رابطة إجرائمة تبدأ بتحريك الدعوى العموممة 

يتم ذلك من خلال مجموعة من الأعمال الإجرائمة التي تنظم هذه و ، الجاني ومعاقبة

 .(2)الخصومة 

، والمحاكمةالتحقيق لال و الإجرائمة الجنائمة في مراحل الاستدالأعمال  تتجلى صور و

 حريات الأشخاص.ومصالح و لذلك نظم المشرع هذه الأعمال في إطار قانوني لحمامة حقوق 

ثاره القانونمة إذا خالف ما هو مقرر لا مرتبا لآ لا معد العمل الإجرائي صحمحا و و

تحت الأعمال الإجرائمة رائمة الصحمحة ليندرج الإج يخرج بذلك من دائرة الأعمال و قانونما،

، الجزئمة بين العمل وشروطهإجرائي نتيجة لعدم المطابقة  ، مما مقتضي فرض جزاءالمعيبة

 البطلان .جزاء  موضوع دراستنا هو و أهم هذه الجزاءات التي تناولها

                                                           
    في مصر قضاء النقض، محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل بطلان الإجراء الجنائي ،المنعم سلممان عبد د. -(1)

 .18، ص 6110د.ط ، ، الإسكندرية ،  ةفرنسا، دار الجامعة الجديد و لبنان و
ى الجزائمة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،الأردن، الطبعة ضمانات المتهم في الدعو  ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(6)

  .22، ص  6112الأولى ، 
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القدممة  بالرجوع إلى أصل البطلان ملاحظ أن القوانين لم تكن تهتم في ظل الأنظمة 

و يرجع السبب في هذا إلى أمرين، أولهما أن المشرع كان مضع ثقة كبيرة  بقواعد البطلان،

في القاضي جعلته لا يتوقع منه خروجه عن القواعد القانونمة التي فرضها علمه، وكانت 

كما  واضحة لا تحتمل تأوملا كثيرا. النصوص التشريعمة في ذلك الوقت المبكر مختصرة و

ما يراه  في تقدير ق السلطةيوجد اعتبار آخر قد مفسر ذلك في كون قضاء الحكم له مطلأنه 

ممكنه عند الحاجة أن يجردها من كل قممة  و ،ةقيق والمحاكمالتح إجراءات مناسبا لجممع

 . (1) يؤخذ بما أسفرت عنه من أدلة قانونمة وقرائن لا قانونمة ، و

 موغل منذ القدم المتمثل في البطلان يوجد جانبا من الفقه يرى أن الجزاء الإجرائي و        

ى عدم ، وأمضا حفل العصر الوسمط بتطبمقات الإجرائمة المترتبة علعرفه القانون الروماني

، ورتب عليها البطلان سواء بسبب عدم الاختصاص أو إنكار مراعاة الإجراءات الجوهرية

 .(2)العدالة 

 

                                                           
 .13- 03،  ص 6114،، د.ط رلجزائالمواد الجنائمة، دار الهلال للخدمات الإعلاممة، االبطلان في أ. نبيل صقر،   -(1)
،  ، د.طالإسكندريةاءات الجنائمة ، منشأة المعارف ،الجزاء الإجرائي في قانون الإجر ، د. حسن علي حسين علي –(2)

 .156، ص2008
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كما تجدر الإشارة إلى أن قانون تحقيق الجنامات الفرنسي القدمم لم يتعرض لبطلان        

واشتمل فقط على بطلان إجراءات المحاكمة والحكم، وهذا ما نصت علمه  التحقيق الابتدائي،

  .(1)منه  وما بعدها 312في المواد 

وبعد تقدم المجتمعات وتطورت الإجراءات الجزائمة حرصت الدول على اختلاف        

الموازاة بين و  نظمها القانونمة ومن بينها الجزائر على إيجاد الوسائل التي تكفل مبدأ الشرعمة

، ولم مكن ذلك ليتحقق إلا بالنص على  وق الدفاع وحسن سير العدالةالمحافظة على حق

 خلال مرحلة التحقيق الابتدائي. ير المشروع بطلان الإجراء غ

الحمامة  توفير بغمة الجزائمة مةالجزائمة الخصو  نظمت قواعد الإجراءاتو علمه       

، كما تهدف هذه مستنيرة ومحايدة، في عدالة حقمقمة عن طريق ضمان حقه، القانونمة  للمتهم

هذه الأهداف من مختلف  ، وتتطلب تحقيقالعدالة ضمان حسن تنظمم سير القواعد إلى

، وأن عدم القمام بهاأطراف الدعوى و خلال جممع مراحلها وجوب إتباع شكلمات معينة أثناء 

 الالتزام بها يترتب عنه بطلانها.

ومعتبر البطلان أهم الجزاءات التي ممكن أن تلحق إجراء معين ، إلا أن هذا  لا معني       

انتفاء وجود جزاءات أخرى تتشابه مع البطلان من ناحمة وتختلف عنه من ناحمة أخرى ، 

وكذلك  ،مما مطرح تساؤلات حول مدى تشابه و تميز هذه الجزاءات الإجرائمة عن البطلان

 ه .حول نطاق تقرير 

                                                           
 ما بعدها من هذه الرسالة. و 32الصفحةموقف المشرع الفرنسي من تنظمم البطلان في أنظر تفصيل  -(1)
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تناول مذاهب ن ، ثم(البطلان )المبحث الأول ، يخصص هذا الفصل لماهمةعلمهبناءا  و    

 بحث الثاني(. م)ال وتقسمماتهالبطلان 

 المبحــث الأول

 البطـــلان ماهية

بطلان الإجراء هو جزاء يلحق كل إجراء معيب نتيجة عدم احترام النموذج المنصوص       

الوسيلة العملمة اللازمة  الحديثة على أن البطلان هو التشريعات ستقر، وت(1)علمه قانونا

  .(2)هيبتها في جممع مراحل الدعوى  لتحقيق سلامة العدالة، و

 ينصب هذا المبحث على التعريفللبطلان فإنه الطبمعة القانونمة  ولاستظهار     

 الإجرائمة الأخرى الجزاءات  عن باقي البطلان تمييزثم يتناول  ،المطلب الأول()بالبطلان

 .)المطلب الثاني(

 

 

 

 

                                                           
   . 020ص ،6111 د.ط ، ، دار هومه، الجزائر ،النظام القضائي الجزائري  قاضي التحقيق في ،محمد حزيطأ.  -(1)
 ،، دار هومه، الجزائر10ج، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، مروك نصر الديند.  -(2)

  .542، ص   2003 د.ط ،
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 المطلب الأول

 بالبطلانتعريف  

، كثيرة ومتنوعة الفقهاء الذين تناولوا بالبحث في موضوع البطلان تعاريفأورد الكتاب و      

، إلا أنها تعبر عن فكرة واحدة ذي ماغة والأسلوبوبالرغم من اختلاف هذه التعاريف في الص

 مضمون واحد .

        الفساد و الكذب يرادفه الخطأ و الحق و ضمنق هو، ةفالبطلان من الناحمة اللغوم      

        ، و باطل أي عدمم القممةاستعمالهمقال بطل الشيء أي صار ملغى  و .(1)و العدم

بطال أي إلغاء، وعبث أو  هو وصفو  .(2)ادعى باطلا  و أبطل فلان أي جاء بكذب ، وا 

   مستوفي صحته أو أحد أركانه تعتريه مخالفة تؤدي إلى تقرير بطلانه،أو عمل لم  تصرفل

مكون  و .(3)ذي أثر، ولا مكون صحمحا بأصله ممنوع غيرمحظور و هذا الإجراء الباطل  و

 أنتم تكتموا الحق و لباطل ولا تلبسوا الحق باو  "الباطل متضادان لقوله تعالى:ق و الح

 .(4)تعلمون"

بين ماهو مشروع بأصله  م المطابقة بين الإجراء الواقع وويراد بالبطلان اصطلاحا عد      

 ،الشريعة عما علمه في القانون  فييختلف  من يرى أن تعريف البطلان لا يوجد و وصفه. و

                                                           
 .72، ص1992 د.ط ، البستان معجم لغوي مطول، مكتبة لبنان، ،عبد الله البستاني -(1)
 .42ص  ، د.ت.طقاموس إلماس الجيب ، دار الجيل ، بيروت ،  ،متر إلماس  -(2)
النشر  ومعجم المصطلحات القانونمة ، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعمة  للدراسات  ،جيرار كورنو -(3)

  .460، ص 2009 الطبعة الثانمة ،والتوزيع ، لبنان ،
 . 41سورة البقرة ، الآمة  -(4)
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فهو غير  ،رعالوارد على صورة غير مطابقة لما أمر به المش و المشروع غير هو ذلك الأمر

   كما مقصد به أنه تجاهل الإجراء  .(1)أسبابهن متم فإنه مضمحل ومن  مشروع بأصله

 .(2) عدم الاكتراث به، وتفويت الغرض المقصود منه على من قام بهو 

شراح القانون في تعريف البطلان من الناحمة الفقهمة، لذا نجد فقهاء و  وقد اختلف       

تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه ":بأنه، فهناك من عرفه ومتعددة لهيف كثيرة تعار 

، (3) "تبها علمه القانون إذا كان كاملاالقانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي ير 

العمل القانوني الإجرائي نتيجة مخالفته لنموذج  يلحق :"وصفبأنه وعرفه البعض

مستهدف كل عمل في حين عرفه البعض الآخر بأنه:"الجزاء الإجرائي الذي  ،(4)القانوني"

ويترتب علمه  إجرائي لا يتوافر فمه عنصرا أو أكثر من العناصر الجوهرية التي مستلزمها فمه،

                                                           
الاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دار  ضوابط التحري و،  ل خراشياد. عادل عبد الع -(1)

 .61ص المرجع السابق، ،سلممان عبد المنعم .؛ د560، ص2006 د.ط ، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،
  ؛ 81ص ، 1984، ، د.ط منشأة المعارف ، الإسكندرية  ، جراءات الجزائمة تأصملا وتحلملاالإ ،د. رمسمس بهنام  -(2)

  ،، د.طالثقافة للنشر والتوزيع ، العراقحق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة ، دار  ،د. عمر فخري الحديثي
 .190، ص2010

       ، 1960 ،الطبعة الأولى نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ،فتحي والي د . -(3)
 .07ص 

  ،، د.ط قانون المرافعات المدنمة والتجارية ، دار المطبوعات الجامعمة ، الإسكندرية ،أبو عطمة همكلد. علي  -(4)
،  ، د.ط، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعمة قانون المرافعات المدنمة والتجارية  ،هندي؛ د. أحمد  391 ص ، 6112
 .453 ص ،2007
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هناك  و .( 1)التي ترتبها القاعدة الإجرائمة علمه إن كان كاملا" ،عدم إنتاجه الآثار القانونمة

 . (2") من يرى أنه:"جزاء يترتب على فقد شرطا من شروط صحته

 و    :"الجزاء الذي رتبه القانون على مخالفة القواعد  التعاريف الأخرى للبطلان أنهومن       

، بحيث مصير الإجراء عدمم الأثر غير مرتب التي أوجب على المحاكم مراعاتها الإجراءات

 .(3)ما قد يرتب الإجراء الصحمح من الآثار قانونمة" 

، مشرع في إتمام الأعمال الإجرائمةإرادة ال :" جزاء إجرائي وضع لتنفيذبأنه معرف أمضا و     

 . (4)حسب القواعد المعينة في القانون تحقمقا للضمانات التي أراد توفيرها في الخصومة "

يتضح من جملة هذه التعاريف  أنها تقرر بصورة عامة أن للبطلان عنصرين أساسيين      

المنصوص عليها  و ه القانونمة هما العيب الذي ينتج بسبب مخالفة العمل الإجرائي لشروط

ثاره في القاعدة الإجرائمة، أما العنصر الثاني فيتمثل في سلب هذا العمل فاعليته في إحداث آ

 .القانونمة نتيجة لهذا العيب

                                                           
ن الجنائي، نقض الأحكام الجنائمة و الآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي و القانو  ،د. محمود إبراهمم محمد مرسي -(1)

 .184، ص  2006 د.ط، ،، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعمة
 ،الطبعة الأولى الإسكندرية،دة للنشر، التفتمش في ضوء أحكام النقض، دار الجامعة الجدي ،د. عوض محمد عوض -(2)

 .439 ، ص 2011
  ،1963، ، د.ط الفكر العربي، مصر ، دار 16جالمشكلات العملمة الهامة في الإجراءات الجنائمة ، ،د. رؤوف عبيد  -(3)

 . 165ص 
   ،  0224،، د.ط  الإسكندرية ، ، دار المطبوعات الجامعمة نائمةالبطلان في المواد الج ،مدحت نجيب حسني د. -(4)

 . 351ص 
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ف كل أو بعض شروط صحة مستخلص من كل ذلك أن البطلان هو جزاء تخل     

حباط أي عمل لإعد بذلك وسيلة قانونمة فم عيبا قانونما شاب الإجراءمفترض وجود  ،الإجراء

  .(1)مخالف للقواعد القانونمة 

بضمان غير أنه ملاحظ  إذا كان البطلان نظاما قانونما معمل على تحقيق إرادة المشرع      

ن التسلمم لأ ،المشاكل القانونمة، إلا أنه يثير بعض الصعوبات و قانونمة الأعمال الإجرائمة

،   بوجوب إبطال أي عمل إجرائي تم بالمخالفة لشروطه القانونمة و أما كان نوع المخالفة 

تعطيل الفصل في الدعوى  فإن ذلك يؤدي حتما للمغالاة في الشكلمة و الذي ينتج عنها

  وسيلة مستعملها المتهم للإفلات من العقاب ، والا فائدة منهالتي ، وتكدمس للقضاما الجزائمة

إذ تعتبر  ،الاجتماعي و يلحق ضررا بالمجتمع ، مما يؤثر سلبا على النظامعلمهبالحكم 

، إحدى شروط حسن سير  قضاما و إصدار العقوبات المناسبةالسرعة في الفصل في ال

   العدالة .

نظام إرساء ال و ،لدعوى الجزائمة خلال جممع مرحلهاالعادي ل من أجل السيرو       

 خلال بالقواعد الإجرائمة الهامةجعل المشرع والقضاء الإ ،الوجه المطلوبالإجرائي على 

عليها اسم  أطلق وهي ما ،بهذا النوع من العيب الإجراء المشوب إلى بطلان اي وحدهؤدت

، إلا أنه ملاحظ أن البطلان لمس هو الجزاء الإجرائي الوحيد (2)قواعد الإجراءات الجوهرية

                                                           
  ،  منشورات16جأصول المحاكمات الجزائمة بين النص و الاجتهاد والفقه ، دراسة مقارنة ،  ،إلماس أبوعيدد.  -(1)

 .482، ص 2003 ، ، د.طلبنانالحلبي، 
 .042وعدي سلممان علي المزوري، المرجع السابق، صد. –(2)
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بل يوجد جزاءات إجرائمة أخرى تتشابه و تختلف عن البطلان       الذي مصيب العمل الإجرائي 

 .و التي سيتم التطرق لها عند تمييز البطلان الإجرائي عن الجزاءات القانونمة المشابهة له

 المطلب الثاني

 تمييز البطلان الإجرائي عن الجزاءات القانونية المشابهة له

تبدو أهممة البطلان في كون الإجراء الجزائي لمس عملا مجردا بل هو عمل هادف         

مفرضها  ، فإذا افتقر الإجراء للشروط التي قانون من خلاله تحقيق غامة معينةيوجب ال

 إلا أن البطلان لمس هو الجزاء الإجرائي .هو مامستتبع بطلانه ه القانونمة وفقد قممت  القانون 

بعيب من  التي ممكن أن تصيب العمل الإجرائيو  ى جزاءات إجرائمة أخر يوجد  بل، الوحيد

و إنما  تتحدد بحسب نوع المخالفة التي  ، لمست على درجة واحدة ، وهذه الأخيرةالعيوب

، فإذا كانت هذه المخالفة  تمت بين العمل و نموذجه القانوني المحدد في القاعدة الإجرائمة

، ، نكون أمام جزاء البطلانشروطه مطابقة الجزئمة بين العمل والقد ظهرت في صورة عدم 

مع شروطه  للعمل الإجرائيالكلي أما إذا كانت المخالفة قد ظهرت في صورة عدم المطابقة 

، فإن الجزاء المناسب لمثل هذا العمل مكون الانعدام، في حين إذا كانت المخالفة القانونمة

لجزاء المترتب على كان ا الخاصة بالمواعيد الإجرائمة ، ناجمة عن عدم احترام شروط العمل

أخيرا فإن المخالفة الناجمة عن عدم مراعاة شروط العمل الإجرائي الذي  و ،ذلك هو السقوط
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تؤدي إلى فرض جزاء  ،مظهر في صورة طلب والذي تسمح للقضاء بالفصل في موضوعه

 .  (1)عدم القبول

 الإجرائمة عن البطلان، ه الجزاءاتتمايز هذو  مدى التقاءحول  ونظرا لوجود جدل فقهي     

السقوط     التمايز بين البطلان و التشابه و إلى أوجه في هذا المطلب التطرق  مقتضي

)الفرع الأول(، و بين البطلان وعدم القبول )الفرع الثاني(، و بين البطلان و عدم الانعدام 

 )الفرع الثالث(.

 الفـرع الأول

 السقــوط و البطـــلان

 ثانماتناول نتعريف السقوط ، و ل أولا بتعرضمقتضي البحث في دراسة جزاء السقوط إلى     

 الفرق بين البطلان والسقوط .

  : تعريــف السقــوطأولا

ن م وذلك انطلاقا محدد المشرع للشخص مواعيد معينة لمباشرة الأعمال الإجرائمة،      

وضاع الأ وتحقيق لمبدأ استقرار المراكز و ،الخصومة الجزائمةالسماسة التشريعمة في تنظمم 

و الآجال المحددة دون مباشرة  فإذا انقضت هذه المواعيد ، القانونمة داخل هذه الخصومة

بمعنى أن حقه في القمام بها مكون قد  ،امتنع على الشخص القمام بها بعد ذلك ،الأعمالهذه 

                                                           
 .062ص ،ممان علي المزوري ،المرجع السابقد. وعدي  سل –(1)
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 ي يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمللذلك فالسقوط هو جزاء إجرائ، (1)سقط

ومعرف الفقهاء جزاء السقوط تعاريف متعددة  .(2)إجرائي خلال المهلة التي حددها القانون 

معني فقدان أو انقضاء الحق في القمام  ،:" سقوط الحق في اتخاذ الإجراء هبأن فمنهم من يرى 

   همعرفو  .(3)ع لمباشرة هذا الحقي قررها المشر بإجراء معين، بسبب تجاوز الحدود الت

في مباشرة الإجراء  جزاء إجرائي ينصب على حق معين للخصمالآخر بأنه:" البعض

 .(4)حكام القانون المتعلقة بالممعاد الذي يجب أن يباشر خلاله الإجراء" لأالمخالف 

    : الفرق بين البطلان و السقوط  ثانيا

، (5)الأثر واضحا النطاق و السقوط من حيث المحل و وممكن التمييز بين البطلان        

إذ أن الأول يترتب عن عدم مطابقة ، ن البطلان أوسع نطاق من السقوطفمن حيث المحل فإ

الإجرائي من أحد  أحد مقومات موضوع العمل ، نتيجة خلومع نموذجه القانوني الإجراء

ممعاد مباشرة ويتعلق بعضها ب، ه الشروط تتعدد وتتنوعهذو  ،لصحته شروطه الشكلمة اللازمة

، لكن الممعاد أو المهلة لمس الشكل الوحيد لصحة العمل الإجرائي، إذ توجد أشكال الإجراء

محدد في  أما السقوط فهو جزاء إجرائي ،على توافرها أخرى تتوقف صحة العمل الإجرائي

                                                           
 . 664 -666المرجع السابق ، ص ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(0)
 .552، ص 6113 ،الطبعة الثالثة القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر، ،د. أحمد فتحي سرور -(2)
 .310، صالمرجع السابق ،د. علي أبو عطمة همكل -(3)
     ،1988،، د.ط ، دار الفكر العربي، القاهرة 16، جاءات الجنائمة في التشريع المصري الإجر ، د. مأمون محمد سلامة -(4)

 .366ص 
د. عاصم  ؛422السابق، صمرجع ال ،؛ د. مأمون محمد سلامة  24، ص المرجع السابق ،د. سلممان عبد المنعم -(5)

 ،الطبعة الأولى بطلان الحكم الجزائي نظريا وعملما ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقمة، لبنان ، ،شكيب صعب 
 .36، ص   6112
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، يترتب عن عدم مراعاة المهلة الزمنمة المحددة قانونا لمباشرة إجراء ما أو نتيجة نطاقه

 . (1)لحصول واقعة معينة 

لأنه ممكن تصحمحه  ، فإن البطلان يبدو أقل أثر من السقوط ،أما من حيث الأثر        

سقوط أما ال ،التي ينصب عليها العمل الإجرائي ، بحسب المصلحة(2) إذا كان ذلك ممكنا

خصم إعادة استعمال الحق مرة ، لذا ممنع على الحول دون جواز مباشرة العمل مطلقافم

النقض خلال  ذلك إذا لم يرفع الاستئناف أو مثال بالتالي لا ممكن تصحمحه و و ،أخرى 

بالنسبة للثاني من قانون  498بالنسبة للأول  418الآجال القانونمة التي حددتها المادتين 

مسقط الحق  لطعنينا ممعاد القمام بهذين فإذا انقضى ،(3)والمتممل المعد الجزائمةالإجراءات 

غير أنه لا وجود للبطلان مادام لم يتم القمام بالعمل أو الإجراء من الناحمة  ،في رفعهما

المادمة، و يتعين في هذه الحالة إبداء الدفوع الأولمة قبل أي دفاع في الموضوع و إلا سقط 

 .(4)الحق في إبدائها 

ي نقضإذا كان ممكن أن يلحق البطلان جممع الإجراءات فإن السقوط بصفته حق م و       

   إنما ينصب على الحق  و الإجراءات عمال والأ فهو لا يلحق،  ه العموممةيتسم بهذلا 

                                                           
 .04، ص6112،الطبعة الرابعة  ، دار هومه، الجزائر،لان في قانون الإجراءات الجزائمةالبطأ. أحمد الشافعي،  -(0)
مصلحة الأطراف ، أما البطلان المطلق المتعلق بالنظام البطلان المتعلق بحمامة يتعلق الأمر بالبطلان النسبي أو  -(2)

 العام فإنه لا ممكن تصحمحه .
 ،0222، 30ج ر، العدد ،قانون الإجراءات الجزائمة المتضمن  10/12/0222المؤرخ في  011-22 الأمر رقم –(4)

 .المتمم المعدل و
على أنه:" يجب إبداء الدفوع الأولمة قبل أي دفاع في الموضوع و لا  القانون  ذاتمن  10فقرة  440المادة تنص  -(4)

 تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبمعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة. "
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يوجد  و .(1)مباشرة إجراء معين لفوات الممعاد أو انقضاء الأجل المحدد قانونا لمباشرته في

بينما يتعلق البطلان إما  العام،أمضا تمييز آخر بينهما هو أن السقوط يتعلق دائما بالنظام 

ما بمصلحة الخصوم، ك أما البطلان  ،ما أن السقوط يترتب بقوة القانون بالنظام العام وا 

 . (2)فمحتاج إلى تقريره لحكم قضائي

  الفرع الثاني   

 عدم القبول و البطلان 

، القبولمفهوم عدم ل أولا التعرض ،علاقته بالبطلان دراسة جزاء عدم القبول و قتضيت      

 الاختلاف بينهما.  و بمان أوجه التشابه ل تتناول  ثانما و

  : تعريف عدم القبول  أولا

 إلا أنها ،كجزاء إجرائي (3)يف متعددة ومتنوعة لعدم القبولتعار الكتاب مقدم الفقهاء و       

، ، وهي رفض الفصل في طلب معين مقدم من أحد  الخصومفي فكرة واحدةتصب جممعها 

 رفض أو امتناع منهم من معرف عدم القبول بأنه:"، و لإننتفاء الشروط القانونمة المطلوبة

          الشروط الشكلمة  الدعوى نتيجة عدم توفر أو موضوع الطلب الفصل في ضيالقا

ومعرفه آخرون . (4)لإخطار المحكمة بموضوع الدعوى" الموضوعمة التي يتطلبها القانون، أو

:" لمس جزاء إجرائما ينصب على إجراء معين و إنما ينصرف إلى الفصل في موضوع بأنه
                                                           

 .21، ص المرجع السابق، د . فتحي والي -(0)
 .227ص  المرجع السابق ،، المزوري د. وعدي سلممان علي  -(6)
        l' irrecevabilité   ou non recevabilité مقصد بعدم القبول باللغة الفرنسمة -(3)
 .    09المرجع السابق ، ص  ،؛ د. فتحي والي  545ص المرجع السابق ،، د. مروك نصر الدين  -(4)
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، أو مرحلة من ككل طلب معين فهو لا يتناول الإجراء بقدر ما يتناول الرابطة الإجرائمة

يلة قانونمة ترتب :"جزاء أو وسخر في تعريفه بأنهيذهب البعض الآ في حين. (1)مراحلها"

التي تعطي للعمل الإجرائي الذي انون و لإجرائمة التي يتطلبها القالشروط ا نتيجة تخلف أحد

  .  (2)يؤسس عليها الشرعمة القانونمة "

 السقوط أو لإجراء المعيب نفسه بعيب البطلانن عدم القبول لا ينصرف إلى افإ وعلمه      

 . (3)إنما مقتصر أثره على رفض الدعوى أو الطلب المبني على الإجراء المعيب و

في مباشرة بعض منح المشرع عند تنظممه للخصومة الجزائمة الحق للخصوم وقد       

في الوقت ذاته  إلا أنه أوجب ،للعدالة، وهي الطلبات الإجرائمة تحقمقا أعمال هذه الخصومة

أن تتم هذه الأخيرة بالصورة التي رسمها لها حتى تكون مقبولة شكلا و منتجة لآثارها 

ب على الخصوم احترام إرادة المشرع في كل طلب يتقدمون به إلى القضاء القانونمة ، لذا يج

 للفصل في موضوعه ومطابقته للشروط القانونمة التي تنظمها القاعدة الإجرائمة المنظمة له،

و مقرر عدم  ، وعلى العكس فإنه يجب على القضاء أن ممتنع عن النظر في هذا الطلب

على عدم قبوله هو عدم  بالتالي تكون النتيجة المترتبة قبوله إذا لم تحترم هذه الشروط، و

                                                           
قانون أصول المحاكمات الجزائمة،  ،محمد صبحي نجم ؛ د. 368ص  ،المرجع السابق،  د. مأمون محمد سلامة -(1)

   .379، ص2000،  ، د.طالتوزيع ،عمان مكتبة دار الثقافة للنشر و
قانون الإجراءات المدنمة و الإدارية الجديد ،   ،؛  أ.عبد سلام ذيب  24ص  ،المرجع السابق ،ممان عبد المنعم سل .د -(2)

 . 79، ص 6100 ،منقحةالثانمة الطبعة ال ، الجزائر ،رموفم للنش
 .26ص نفسه، المرجع  ،سلممان عبد المنعم. د -(3)
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        من إنتاج الآثار القانونمة التي كان من المفروض أن ينتجها لو نشأ خالما إمكانيته 

 . (1)من العيوب 

و أكثر  ،لاحظت أنها لم تخطر بصفة قانونمةتصدر المحكمة حكما بعدم القبول إذا       

       جزاء عدم القبول هي الدعوى و طرق الطعن فيها بالاستئنافالإجراءات التي يلحقها 

تقدمم شكوى مسبقة  ومن أمثلة على عدم القبول هي الحالات التي مشترط فيها ،(2)و النقض

 لبلاغ الذي تقدمه الضحمة للسلطاتشكوى هي افال ،أو طلب أو إذن  من قبل الضحمة

مة وتأسمسا ة لطلب تحريك الدعوى العمومالمختصة كالسلطة القضائمة أو النمابة العام

الشرط والمانع الإجرائي في تحريك الدعوى  و بتقدمم الشكوى ينزع القيد أو، كطرف مدني

على حالات معينة جاءت على  ، لذلك ينص قانون العقوبات(3)الجزائمة من طرف النمابة

فلا يجوز لها تحريكها  سبيل الحصر تقيد فيها النمابة العامة في تحريك الدعوى العموممة ،

  .   (4)إلا بعد حصولها وجوبا على شكوى  من الضحمة 

لو فرض أن النمابة العامة قامت بمتابعة شخص من تلقاء نفسها دون مراعاة لشرط      

       لتي حددها المشرع على سبيل الحصر،الشكوى المسبقة للضحمة في بعض الجرائم ا

                                                           
 232رجع السابق ، صمال ،وعدي سلممان علي المزوري  د. - (1)

  (2)- (G)  Stefani , (G)  Levasseur ,( B)  Bouloc , Procedure penale , Paris , Dalloz ,         
16eme edition , 1996 , P.743.                                                                                 
               

 ،، د.ط ، الجزائرجزائري ، المؤسسة الوطنمة للكتابالإجراءات الجزائمة في التشريع ال ، مولاي ملماني بغدادي أ. -(3)
 .21، ص  0202

 00المؤرخ في  013-22من الأمر رقم  402 -422-424-422-420-336-442-440-441-460المواد  -(3)
 .المعدل والمتمم ،0222، 32، ج ر، العدد و المتضمن قانون العقوبات 0222يوليو  0الموافق ل  0402صفر 
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     ،(2) و جنحة عدم تسلمم قاصر ،(1)مثل جنحة الزنا الدعوى فإن القاضي محكم بعدم قبول 

الجروح غير العمدمة التي لا تتجاوز مدة العجز الكلي التي تسببت كذا مخالفة الإصابات و  و

الأصهار  والحواشي  السرقات التي تقع بين الأقارب و و ،(3)ر( أشه3فيها أكثر ثلاثة )

كذلك شرط الشكوى من قبل الهيئات الاجتماعمة للمؤسسة . ومشترط (4)لغامة الدرجة الرابعة

في تحريك الدعوى العموممة ضد مسيري المؤسسات العموممة الاقتصادمة التي تملك الدولة 

كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة         

شكوى من وزير ، كذلك تشترط ال(5)أو اختلاس أو تلف أو ضماع أموال عموممة أو خاصة

الغرض بالنسبة لمخالفات أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا  أو محافظ بنك الجزائرالمالمة 

ومشترط  .(6)حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارجو و التنظمم الخاصين بالصرف  التشريع

فشرط المتابعة ، (7)الإذن  في حالة ارتكاب نائب أو عضو من مجلس الأمة جنامة أو جنحة

المتضرر من  لشخصلأنها معلقة على شكوى مسبقة من ا في هذه الحالات غير متوفر

، وعلى أو مجلس الأمة على إذن من المجلس الشعبي الوطني أو)الضحمة(،  الجريمة

القاضي أن مقضي في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى لعدم توفر الشرط الشكلي الذي 
                                                           

 .قانون العقوبات المعدل و المتمم  من 339المادة  -(0)
 .ذات القانون  من 328مكرر و  239  المادتين 2)-)
 .قانون ذات المن  336المادة  -(4)
 قانون.ال ذات من 322المادة  -(3)
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمم. 2المادة  -(5)
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظمم الخاصين  02/16/6114المؤرخ في  10 -14من الأمر رقم  2المادة  -6))

 .  ، المعدل والمتمم 6114، 06، ج ر، العددة رؤوس الأموال من و إلى الخارج حرك بالصرف و
المؤرخ            340 -22المرسوم الرئاسي رقم  من دستور الجمهورية الجزائرية الدممقراطمة الشعبمة، 001المادة  -(7)

المؤرخة ، 22ج ر، عدد ،0222وفمبر ن 60 ، المتضمن تعديل الدستور المصادق علمه في استفتاء 0222دمسمبر  2في 
 المعدل. 0222دمسمبر 0في 
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ون المدعي المدني الذي محرك الدعوى العموممة عن طريق التأسمس مك . والقانون يتطلبه 

أمام  قاضي التحقيق ملزم بدفع كفالة مسبقة محدد مقدارها هذا الأخير، و إلا كانت شكواه 

                                                                                       . ( 1) غير مقبولة

و مكون الطعن بالنقض الذي يرفعه أحد أطراف الدعوى مشروطا بدفع الرسم        

لا كان غير مقبول شكلا و الدولة و الجماعات باستثناء طعن النمابة العامة  ،القضائي وا 

عقوبة تزيد ل ون تنفيذاالمحبوسبعقوبات جنائمة و المحكوم عليهم  مو المحكوم عليهالمحلمة 

رفع الطعن و إلا كان غير مقبولا، وذلك  سدد هذا الرسم في وقتم ، و يجب أنعن شهر

      قبول مصدر نفس الحكم بعدم ال ، و (2)قدمت طلب المساعدة القضائمة فمما عدا إذا 

     . (3)أو الطعن بالنقض الذي يرفع خارج الآجال القانونمة  في الشكل بالنسبة للاستئناف

   ،  ر الإجراء بطلان الإجراء ذاتهالشخص الذي يباش و أمضا تترتب على انعدام الصفة في

مكون الحكم في الدعوى بعدم القبول ولمس بالبطلان، كأن مكون المستأنف أو الطاعن  و

                                                           
(1)

:" يتعين على المدعي المدني الذي محرك  المتمم على أنه نون الإجراءات الجزائمة المعدل ومن قا 21تنص المادة   -
المقرر لزومه لمصاريف  الدعوى العموممة إذا لم مكن قد حصل على المساعدة القضائمة أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ

 المبلغ بأمر من قاضي التحقيق." و إلا  كانت شكواه غير مقبولة ، ومقدر هذا الدعوى ، 
قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه :" يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم من  112المادة  تنص -(2)

 المقدمة من النمابة العامة و الدولة و الجماعات المحلمة .القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون 
 ومسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، و ذلك فمما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائمة قد طلبت.

و معفى من دفع الرسم و المحكوم عليهم بعقوبات جنائمة و المحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على 
 ر.شه

 ومكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة  التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فمه.
 تدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضعمة الجزائمة للطاعن المحبوس ضمن الملف."

كان غير صحمح " إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو : قانون على أنهذات المن  346تنص المادة   -(3)
 .".شكلا قرر عدم قبوله .
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ت به المحكمة العلما في قرار بالنقض لمس طرفا في الدعوى و لم محكم علمه ، وهو ماقض

:"حيث اعتبرت قرار المجلس القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف الضحمة لها

بالإضافة إلى ذلك فإن عند استماع  ،مدنيصحمحا ذلك أن هذه الأخيرة لم تتأسس كطرف 

 حقوقها، ا جعل المحكمة تصرح بتنازلها عن، صرحت بأنها لا تطلب شيئا، مميهاالمحكمة إل

 302لك عدم قبول استئنافها لانعدام الصفة طبقا لأحكام المادة مقرر المجلس بناء على ذ و

 . (1)" المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة

 :علاقة البطلان بعدم  القبول ثانيا

مكاد يتفق البطلان مع عدم القبول في السبب المفضي إلى كل منهما ، ففي الحالتين        

بين نموذجه المرسوم  ف المطابقة بين الإجراء الواقع ويوجد عمل إجرائي معيب مرده تخل

 .(2) و يبدو البطلان كجزاء إجرائي أوسع نطاقا من عدم القبول ،قانونا

بطلان خطوة أولى تسبق عدم ، في كون الالقبولعدم تبرز العلاقة بين البطلان و      

 الجهة القضائمة أو الطعن بالنقض باطلة، فإن الاستئنافعريضة  فإذا كانت القبول،

 تقضي بعدم قبولها شكلا. –المجلس أو المحكمة العلما  -المختصة 

 

 

                                                           
(1)

محكمة العلما، العدد الرابع،  ، المجلة القضائمة لل 32222، طعن رقم 63/11/0200الصادر في  قرار المحكمة العلما  -
    .610-612، ص  0221

 .60المرجع السابق ، ص  ،سلممان عبد المنعم  .د  -(2)
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   عدم  السقوط و كالبطلان و (1)الجزاءات جهة أخرى توجد علاقة تبعمة لبعض من        

تبرز هذه العلاقة فنمة لتقرير وا عمال تلك الجزاءات، و القبول، باعتبار أن هذا الأخير أداة 

ؤدي بدوره إلى سقوط الحق في مباشرة إجراء معين، يكون البطلان يترتب على في  التبعمة 

لة ، وهذا الأخير معد مرحالسقوط مرحلة أولى يتلوه البطلان، و بالتالي معد الحكم بعدم القبول

ذا كان لا ممكن الحكم بعدم القبول دون القضاء بالبطلان أولى يترتب عنه عدم القبول ، وا 

،إذا لم مقم الطرف بالإجراء بعد السقوط دون الحكم ببطلان الإجراءفإنه ممكن أن يترتب 

على هذا  أن عدم القبول يتعلق دائما بالنظام العام و إلى  سقوط حقه في القمام به. إضافة

كما يجوز  لقاء نفسها دون طلب من الأطراف ،الأساس يجب أن تقضي به المحكمة من ت

، لو لأول مرة أمام المحكمة العلما للخصوم الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى و

 . (2)البطلان المطلق أو البطلان المتعلق بالنظام العامظهر وجه الشبه بين عدم القبول  و فم

هما ممكن تصحمحهما بشروط كلاحيث أن  ،عدم القبول لبطلان ويوجد تشابه بين ا     

، فإنه ممكن كذلك تصحمح الإجراء الذي ا كان ممكن تصحمح البطلان النسبيلأنه إذمعينة، 

              .(3)أساسه حكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا اجتمعت الشروط التي يتطلبها القانون 

 

 

                                                           
  .416-410المرجع السابق ، ص  ،حسن علي حسين علي  د . -(1)
؛ د . محمد كامل إبراهمم، النظرية العامة للبطلان   641. وعدي سلممان علي المزوري ، المرجع السابق ، ص  د -(2)

    .61، ص  0202في قانون الإجراءات الجزائمة ، دار النهضة العربمة، مصر ، الطبعة الأولى ،
 و الموضع السابقين.د . وعدي سلممان علي المزوري، المرجع   -(3)
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، مثلا في جريمة (1)تتطلب ذلكالجرائم التي قامت الضحمة برفع شكوى في أحد  إذا      

مة مباشرة من طرف النمابة الزنا وقضت المحكمة بعدم قبولها نتيجة تحريك الدعوى العموم

فإن الدعوى الجديدة المتعلقة بجنحة الزنا تعتبر مقبولة لاستكمالها الشروط القانونمة  ،العامة

وكذلك  الزوجة . المطلوبة لإخطار المحكمة بموضوع الدعوى ، و هي شكوى الزوج أو

مجلس الأمة بمتابعة النائب أو عضو المجلس  إذا أذن المجلس الشعبي الوطني أوالحال 

فع المدعي دإذا ، و الأمة المرتكب لجنامة أو جنحة، فعندئذ تكون الدعوى مقبولة قانونا

فإن شكواه تكون  لكفالة التي محددها قاضي التحقيقالمدني الذي محرك الدعوى العموممة ا

 مقبولة.

        و تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائمة قد تضمن نصوص تشير         

مظهر ذلك في عدة مواد من نفس و  ،(2)إلى عدم القبول وأخرى إلى عدم جواز الطعن

، إذ أن الأول يتعلق أنها تفرقة شكلمة لا تمس الموضوع هماومرد التفرقة بين . (3)القانون 

،  غير ذي صفة أو ممن لمس له مصلحة القائم بالإجراء، كأن مقدم الطعن منبعيب مشوب 

                                                           
التي  مانة و إخفاء الأشماء المسروقة وخمانة الأ تتلخص هذه الجرائم فمما يلي : جريمة الزنا ، السرقة و النصب و  -(1)

وهذا طبقا لقانون   اقتكون بين الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة ، هجر العائلة و خطف القاصر و عدم الإنف
من قانون  104أما في قانون الإجراءات الجزائمة فهي الجنح المرتكبة في الخارج المنصوص عليها في المادة العقوبات، 

، و الجرائم     من ذات القانون  320، و الجرائم المرتكبة من الأحداث طبقا للمادة جراءات الجزائمة المعدل و المتممالإ
مسيري المؤسسات الاقتصادمة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس المال المختلط طبقا    التي ترتكب من قبل

 .مكرر من ذات القانون  2للمادة 

     non.admission    الفرنسمةعلى عدم جواز الطعن باللغة  مطلق -(2)
    و المتمم. من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل 101  -111 -  322 -  321المواد  -(3)
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هو القرار أو حكم لم يجز القانون الطعن  ي فمستند إلى عيب في محل الطعن وأما الثان

 .(1)فمه

 الثالث رعـــالف

 الانعدام و البطلان 

مفهوم ل أولان بالتعرض دراسة جزاء الانعدام وعلاقته بالبطلا مقتضي البحث في     

 . ين جزاء الانعدام وجزاء البطلانبمان التفرقة ب ثانما ، و نتناولالانعدام

 : تعريف الانعدام  أولا

لم  تنظم الأنظمة القانونمة على اختلافها فكرة الانعدام في إطار القوانين الجزائمة كما       

في إطار القانون المدني الإجرائي  نشأت فكرة انعدام العملو ، رة البطلانعنيت بتنظمم فك

بمناسبة تصرفات قانونمة معينة ثم ترددت أصداؤها في فروع قانونمة أخرى منها القوانين 

، ولم تنجح المحاولات الفقهمة في إرساء دعائم هذه النظرية بل كانت دائما مثار  (2)الجزائمة

عدم نفعها عند  ار هذه النظرية وعدم الأخذ بها ووصل إلى حد إنك، جدل بين الفقهاء

 .     (4)، وتقديرها عند البعض الآخر(3)البعض

                                                           
 .               02، ص  0221، ، د.ط البطلان الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  ،د.عبد الحميد الشواربي  -(1)
        ؛31المرجع السابق، ص  ،عاصم شكيب صعب ؛ د. 401المرجع السابق، ص ،  حسن علي حسين علي د. -(6)
                .                                                                                                                            613ص  ، السابقالمرجع ، ن علي المزوري وعدي سلمما د.

, La nullité des actes juridiques en droit positif algérien, Thèse pour  doctorat, (3)- (A).Slaim  
,1984 , P.96 . de Rennes université                                                                          

 .22، ص  المرجع السابق ،د. رمسمس بهنام  -( 4)
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 خالف القانون بصور تفقده كل قممة:"جزاء للإجراء الذي يبأنه (1)ومعرف الانعدام     

. كما مقصد بالانعدام العمل الإجرائي عدم وجود الإجراء قانونا بمعنى عدم ولادته (2)قانونمة

  . (3)جراء غير الموجود هو والعدم سواءأو عدم توافر أركان قمامه ، فالإ

     ة حو مقوم الانعدام على أساس الفكرة القائلة بأن العمل الإجرائي حتى يوصف بالص   

 نهذي حدمكن أن يوصف بأأو البطلان فلابد من أن مكون موجودا، أما إذا لم يوجد فلا م

عض بالكائن الحي فالشخص ومشبهه الب ، بل مقال عندئذ بأنه عمل معدوم،الوصفين

، أما إذا كان ميتا فإنه نه مريض أو صحمح إلا إذا كان حمالا ممكن أن يوصف بأالطبمعي 

 .  (4)من غير المعقول أن مقال بأنه صحمح أو مريض

  البطلان  الانعدام و: الفرق بين  ثانيا

قد سبقت الإشارة إلى أن جزاء الانعدام لم ينص علمه في قانون الإجراءات الجزائمة         

موضوع جزاء  ، فإذا كانت هذه التشريعات قد أولتالفرنسي القانونين المصري و ئري والجزا

     التمسك به  إثارته وطرق  تنظمم أحكامه و و ذلك بالنص علمه البطلان أهممة بالغة، و

نفس العنامة  عط، فإنها لم تت القضائمة المختصة بالفصل فمهالجها ازل عنه، وو التن

 .للانعدام 

                                                           
      Inexistence على الانعدام باللغة الفرنسمة طلقم - (1)
  .36، ص  0202، ، د.طشرح قانون الإجراءات الجنائمة ، دار النهضة العربمة ، القاهرة ،د. فوزية عبد الستار  -(2)
 ،الطبعة الثالثة ،، المنصورةدار الفكر و القانون  ،ون المرافعات المدنمة و التجاريةالبطلان في قان ،د.عبد الحكم فودة  -(3)

 .42، ص   0222
 .      612المرجع السابق ، ص ،المزوري  يد. وعدي سلممان عل -(4) 
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كما أنه مة في نطاق الإجراءات الجزائمة، تطبمقات عملوبالتالي لاتوجد لفكرة الانعدام        

أن تعاين أي إجراء أو سند  و إنما ممكن لكل سلطة ،لا توجد إجراءات خاصة بها للبث فيها

وقد حاول الفقه و القضاء أن مميز  ،لأحكامهو مجال اوأهم مجال مطبق فمه الانعدام  ،دممنع

 وممكن أن نحصر هذا التمييز في النقاط التالمة: بين كل من الحكم المنعدم و الحكم الباطل،

ود،  عدم الوجطلان في التباين بين عدم الصحة و البمكمن الاختلاف بين الانعدام و       

معنى ذلك أن الانعدام  ،امومظهر عدم الوجود هو الانعد ،الصحة هو البطلان فمظهر عدم

ن كان وجوده معيبا، لا أثر له    .(1)أما البطلان فإن الإجراء الباطل له وجود قانوني حتى وا 

   ، ومن ثمة لا تسري علمه القاعدة المعروفة لانعدام إلى أن ينص علمه القانون محتاج ا لا

 . (2)ن القائلة بأن لا بطلان بغير نص في ميدان البطلا

الحكم المنعدم لا مكتسب حجمة الشيء المقضي فمه بمضي الزمن والتقادم في حين        

ح مصحت ممكنومضي الزمن. لا بالبطلان مكتسب هذه الحجمة بمرورإن الحكم المشوب 

   . المقضي فمهباكتسابه لحجمة الشيء الحكم المنعدم، في حين أن الحكم الباطل مصحح 

، فإذا شاب الحكم عيوب خطيرة العيبكما تظهر التفرقة بين الجزاءين في درجة جسامة 

                                                           
 .416ص  المرجع السابق، ،؛ أ. نبيل صقر 2ص  المرجع السابق ،، د. مدحت محمد الحسني -(0)
المؤسسة ، 6110النظرية العامة للإجراءات الجزائمة و معالم القانون الجديد لعام،أ. سمير عالمة و هيثم عالمة  -(2)

 .  030، ص  6113،  ولىالطبعة الأ ، لبنان ،النشر و التوزيع  و الجامعمة للدراسات
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ما إذا شاب أ ،فإنه معد في هذه الأحوال منعدما بحيث تفقده كل قممة تجرده من مدلول الحكم

 .  (1)الحكم عيوب أقل خطورة ففي هذه الحالة معد باطلا

     لبطلان و الانعدام هي تفرقة نظرية بحثة قد تكون مجدمة ن التفرقة بين افإ علمهو     

 القاضي لا مميز بينهما  و،   تجد مكانا في الحماة العملمةلكنها لا  المناقشة الفقهمةمن باب 

 بالبطلان و لمس بالانعدام. -مدني ، جزائي ، تجاري...الخ -و محكم في كل الأحول

لان جزاء يلحق العمل الإجرائي الذي خالف كل  ومستخلص مما سبق ذكره ، أن البط     

أو جزء ما هو مقرر قانونا مما مقتضي عدم ترتيب أي أثر قانوني للإجراء الباطل، كما تبين 

أنه توجد جزاءات إجرائمة أخرى تتشابه وتتمايز عن البطلان كالسقوط الذي يترتب على عدم 

ة التي محددها القانون لذلك و التي ممارسة الحق في مباشرة العمل الإجرائي خلال المهل

تتحدد إما بممعاد معين أو واقعة معينة، و عدم القبول الذي يرد على نوع خاص من الطلبات 

التي يتقدم بها الخصوم إلى القضاء فمما إذا لم تتوافر فيها الشروط اللازمة لصحة هذه 

م الذي يرد على العمل الطلبات ويؤدي إلى الامتناع عن الفصل في موضوعها ، و الانعدا

الذي فقد مقومات وجوده . كما يجب الإشارة أنه توجد مذاهب مختلفة لتنظمم البطلان إلا أن 

أهمها يتجسد في مذهب البطلان القانوني و في مذهب البطلان الجوهري، كذلك ينقسم 

نسبي  البطلان وفق ما يترتب علمه من آثار إلى بطلان مطلق متعلق بالنظام العام و بطلان

 متعلق بمصلحة الخصوم ، وهذا ما سمأتي بمانه لاحقا.

                                                           
أصول الإجراءات الجنائمة وفق أحدث التعدملات التشريعمة و الاجتهادات الفقهمة و القضائمة، ، . حاتم حسن بكار د -(1)

 .0104، ص  6111 ، ، د. ط المعارف ، الإسكندرية منشأة
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 المبحث الثاني

 تقسيماته مذاهب البطلان و

الأعمال و  الإجرائي لالعم ينصب على ، الجزاءات الإجرائمة جزاء من ن هوالبطلا          

رائمة لمس من السهولة لهذا فالأعمال الإج ،الجزائمة منها بشكل خاص الإجرائمة بشكل عام و

إلا بعد جهد، فإذا ما وسم القمام بها، بل هي مليئة بالصعوبات، و لا ينجزها المكلفون بها 

، لذلك كان البطلان أهم أنواع للقمام به سدى ب مصير ذلك الجهدعمل إجرائي بالبطلان ذه

شرع إلى تنظمم لم، و لعل هذا ما دفع امخالفة قواعد القوانين الإجرائمةالجزاءات المقررة ل

وقد ساهم الفقه والقضاء أمضا بشكل كبير في توسمع حالات ، أحكامه بنصوص خاصة

     راءات الدعوى الجزائمة بوجه عام و زيادة الضمانات الممنوحة للأفراد أثناء إج البطلان

  .و إجراءات التحقيق بوجه خاص

جهة و بين القضاء والفقه من جهة أدت هذه الازدواجمة في التنظمم بين التشريع من        

، )المطلب الأول(البطلان الجوهري  و أهمها البطلان القانوني و دة مذاهبأخرى، ظهور ع

        البطلان المطلق مها أه مات البطلان وفقا لمعايير متعددةتقسم على وانعكست أمضا

 و البطلان النسبي )المطلب الثاني(. 
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 المطلب الأول

 البطــلانمذاهـــب 

، إلا أن  الفقه و القضاء  في  فرنسا هب لتنظمم بطلان الإجراء الجزائيتوجد عدة مذا        

للأحوال ، الأول يذهب إلى تقرير البطلان فقط بالنسبة أوجد مذهبين أساسيين في البطلان قد

الثاني ، أما (1)مسمى هذا المذهب بمذهب البطلان القانونيو  ،التي ينص عليها القانون 

فيذهب إلى تقرير البطلان في حالات لم ينص عليها القانون ومسمى هذا المذهب بمذهب 

 . (2) الذاتيالجوهري أو  البطلان

مذهب ل، ثم مذهب البطلان القانوني )الفرع الأول(هذا المطلب ناول يت و بناءا علمه،       

المقارنة من هذين المذهبين أخيرا لموقف التشريعات و  )الفرع الثاني(،جوهري البطلان ال

 )الفرع الثالث(.       

 الفرع الأول

 مذهب البطلان القانوني

ثم إلى عيوبه ثانما،  إلى مزاماه و أولا، يتطرق هذا الفرع إلى مفهوم البطلان القانوني         

 .ثالثا

 

                                                           
                                            Nullités formelles ou nullités textuelles       على البطلان القانوني باللغة الفرنسمة طلقم -(0)
 Nullités substantielles ou nullités  virtuelles   على البطلان الذاتي باللغة الفرنسمةمطلق  -(6)
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 : مفهوم مذهب البطلان القانونيأولا

والذي مقع  فحوى هذا المذهب أن حالات البطلان تكون محددة سلفا من قبل المشرع       

، بحيث أن مهمة القضاء تنحصر في فرض البطلان عند الحالات علمه عبئ حصر هذه

وفي هذا السماق يرى البعض على أنه نهج  .(1)توافر أمة حالة منصوص عليها في القانون 

تبعا  و .(2)البطلان بأي إجراء جزائي لم مقرر له المشرع هذا الجزاءممنع القاضي أن يوقع 

، مخالفتها قاعدة قانونمة بالبطلان، فإنه إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص على لذلك

يتعين علمه الحكم به كلما خالف الإجراء  و كل سلطة تقديرية بشأن هذا الجزاءمفقد القاضي 

 . (3)القاعدة القانونمة

تحقيق الجنامات الفرنسي القدمم ينحاز إلى هذا المذهب تطبمقا للمبدأ الكان قانون        

تستمد هذه القاعدة أساس وجودها من المبدأ العام الذي  . و(4)السائد "لا بطلان بدون نص"

وأساس التشابه  .(5) "نص محكم قانون العقوبات والتجريم بصفة عامة وهي "لا عقوبة بغير

         مبدأين راجع إلى أن العقوبة هي جزاء يلحق عملا معينا أخل بالنظام السائد البين 

، في حين أن البطلان هو جزاء تخلف كل أو بعض شروط  في المجتمع وجرمه المشرع

                                                           
 .41ص ،المرجع السابق ،مد كامل إبراهمم د. مح -(0)
  .30ص المرجع السابق، ،لماس أبو عيد إد . -(6)
، ، د.طة ، مكتبة زين الحقوقمة، لبنانالدفوع الإجرائمة في أصول المحاكمات المدنمة و الجزائم ،د .إلماس أبو عيد  -(4)

، ، د.طح قانون أصول المحاكمات الجزائمة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردنشر  ،؛ د. كامل السعيد 361، ص6113
 .121المرجع السابق ، ص  ،عادل عبد العال خراشي؛ د.  221ص ،6111

، المؤسسة الجامعمة للدراسات والنشر ائمة في التشريع والقضاء والفقه أصول الإجراءات الجز ، د.سلممان عبد المنعم  -(4)
  .04ص ، 0222، ، د.طوالتوزيع ، بيروت

  لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون."" المتمم على مايلي:  ولى من قانون العقوبات  المعدل وتنص المادة الأ -(5)
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رتب علمه المشرع أمضا البطلان  صحة الإجراء، وهو مفترض عيبا قانونما شاب الإجراء،

ون الموضوعي)قانون العقوبات والقوانين الجزائمة الخاصة(، يتناول أولهما القانففي حين 

                                         .(1) الثاني القانون الإجرائي) قانون الإجراءات الجزائمة( يتناول

سواء  ،وقد اشترط قانون الإجراءات الجزائمة شكلمات معينة في إجراءات الدعوى الجزائمة    

فرض إتباع غير أنه لا مكفي حسب هذا المذهب ، قاضي التحقيق أو الأطراف قوم بهاالتي م

، بل لابد أن مقرر ترتب البطلان على مخالفتهاقاعدة إجرائمة معينة من المشرع حتى ي

ة بالنص صراح. (2) في النص القانوني صراحة جزاء البطلان على الخروج عن هذه القاعدة

، ن"،"مكون باطلا"،"معتبر ملغى"قع تحت طائلة البطلامفمه على إحدى العبارات التالمة:"

 "يترتب عنه البطلان."

 : مزايا مذهب البطلان القانوني                                                    ثانيا

بالتالي لا تتضارب  تكفل نظرية البطلان القانوني تحديد حالات البطلان سلفا و         

عليها  وبذلك معلم كل من قاضي التحقيق و الأطراف الإجراءات التي يرتبالأحكام بشأنها، 

      واضحة  معملون على احترامها، ضمانا لاستقرار القضاء على مبادئالقانون البطلان و 

 .(3)ثابتة لا تكون محلا للتأويل أو التحكم في الأحكامو 

                                                           
 . 41، ص  المرجع السابق ،أ. أحمد الشافعي -(1)
رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطمة القضائمة في  القانون الجزائري و المقارن ، دار  ،أ. جوهر قوادري صامت -(2)

 .642، ص  6101،  ، د.ط الجامعة الجديدة ، الإسكندرية
، ات الجزائمة في التشريع الجزائري مبادئ الإجراء ،؛  د.أحمد شوقي الشلقاني  36المرجع السابق، ص ،نبيل صقرأ.  - (3)
                     402، ص0222، ، د.ط ، دار المطبوعات الجامعمة، الجزائر 16ج
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  : عيوب مذهب البطلان القانونيثالثا

إلا أن عيوبه قد تبدو  ،طلانفي ضبط وتحديد حالات الب محاسنإذا كان لهذا المذهب      

تضيمقه من أحوال ل ،(1)لأنه لا يوفر الحمامة اللازمة لجممع القواعد الإجرائمة  أكبر،

إن لم  -حالته فمما استطاع المشرع تحديدها سلفا في حين أنه من الصعب البطلان، فمحصر

  على المشرع التنبؤ مقدما بجممع الحالات المهمة التي تستوجب البطلان، -مكن مستحملا

، فإنه لا مصل إلى درجة الكمالالتطور  و مهما بلغ درجة من الثقافة و ،لأن المشرع إنسان

كما أن هذا المذهب يؤدي إلى ضعف الحمامة اللازمة للقواعد الإجرائمة في الحالات التي 

المشرع فتغل يده عن  اض البطلان على حالة لم ينص عليهيتبين فمه للقاضي ضرورة فر 

 .(2)لغرض المقصود منهال تحقيق القاعدة التي تم مخالفتها ذلك مما يؤدي إلى عدم إمكانمة

 انيرع الثفـــال

 ري مذهب البطلان الجوه

 عيوب البطلان ، ومزاما وأولايتطرق هذا الفرع إلى  مفهوم البطلان الجوهري         

غير الجوهرية  و الإجراءات  ، ليختتم بمعمار التفرقة بين الإجراءات الجوهريةثانما الجوهري 

 .  ثالثا

 

                                                                         

                                                           
،     6100، الطبعة الثانمة ،نالتوزيع، الأرد الثقافة للنشر وأصول الإجراءات الجزائمة، دار ر، محمد سعيد نمو  د. -(1)

 . 21ص 
  .46ص  ،المرجع السابق ،د. فوزية عبد الستار -(2)



44 
 

 : مفهوم مذهب البطلان الجوهري أولا

القضاء ، نتيجة توصل (1)الذاتيالذي مسمى كذلك بمذهب البطلان هذا المذهب  ظهر     

    أن مذهب البطلان القانوني لا مفي بالحاجة لمواجهة حالات البطلان التي إلى  و الفقه

  ولمس ضروري  ،من غير الممكن حصرها جممعا مسبقا، لأنه مشرع صراحةلم ينص عليها ال

 . تترتب عليهالصعوبة النتائج التي أن ينص المشرع على هذه الحالات لاستحالة ذلك و 

البطلان الجوهري ، و الأخذ به لذلك تدخل الفقه و القضاء الفرنسي لإنشاء مذهب        

، ومكفي في هذا المذهب أن ون صراحة على البطلانالحالات التي لم ينص فيها القان في

    ،عمل إجرائي يخالف قاعدة إجرائمة مضع المشرع قاعدة عامة ينص فيها على بطلان كل

القاعدة التي تمت مخالفتها ا ليترك للقاضي بعد ذلك صلاحمة تقدير ما إذا كانت هذو 

مقرر بعد حسن سير الدعوى لب جسامة المخالفة و تأثيرها على ذلك حس جوهرية أم لا، و

فانه محكم  التي خولفت هي جوهريةذلك فرض الجزاء من عدمه، فإذا تبين له أن القاعدة 

  أما إذا اتضح له أنها  ،لفة حتى وان لم مقرر المشرع جزاء لهاجزاء لهذه المخا ،بالبطلان

، وهناك من يرى من منطلق هذا المذهب أنه (2)غير جوهرية فانه يترك المخالفة دون جزاء

مفرق  و ،رائمة على نفس الدرجة من الأهممةبطلان انتقائي لا تكون فمه كافة القواعد الإج

                                                           
 :راجع. الإجراء و تقيممه بمعرفة القاضي مسمى هذا المذهب بمذهب البطلان الذاتي نسبة إلى أن البطلان أساسه ذات -(0)

 .42المرجع السابق، ص  ،أ. أحمد الشافعي
   .042المرجع السابق ، ص   ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -( 2)
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في  لة الأولى محكم القاضي بالبطلان وففي الحا لك،بين ماهو جوهري منها و ماهو غير كذ

 .(1) الحالة الثانمة  ممتنع  عن الحكم به

 : مزايا وعيوب مذهب البطلان الجوهري  ثانيا  

المذهب الجوهري إذا كان مذهب البطلان القانوني يتميز بالضبط و التحديد، فإن            

 ،جسامة المخالفةالجزاء على قدر أهممة القاعدة و  قماسب المرونة و يتسم بالواقعمة و

.  كما (2)السلطة التقديرية بعتراف له الابالإضافة إلى ما ينطوي علمه من ثقة في القضاء و 

أن الأخذ بهذا المذهب يجنب احتمال إفلات الجناة من العقاب متى تبين ارتباط المخالفة 

 .(3)الإجراء صحمحا  الإجرائمة بقاعدة غير جوهرية مما يوجب إبقاء

س بضمانات عدم المسا مذهب كذلك الحمامة الكافمة لضمانهذا ال يوفر و         

جزاء وهرية الجسممة بدون توقمع عليها عدم ترك المخالفات الج و المشروعمة الإجرائمة

، إلا أنه ي يتسم بها مذهب البطلان الجوهري غير أنه إذا كانت هذه الميزات الت .(4) البطلان

     معيب علمه أنه قد يلحق ضررا بالعدالة إذا ما أساء القاضي استعمال سلطته التقديرية 

لأن ترك أمر تحديد حالات البطلان للقاضي دون حصرها مسبقا   و ،(5)في هذا المجال

يجعل مخالفتها للضمان الجوهري في إحدى القضاما سببا  سيدخلها في دائرة عدم المقين و

                                                           
 . 03-04المرجع السابق ، ص  ،جراء الجنائيبطلان الإ ،سلممان عبد المنعم  .د  -( 1)
  .222المرجع السابق ، ص ،. كامل السعيد د -(2)
 .03، ص ،المرجع نفسه الجنائيجراء بطلان الإ  ،. سلممان عبد المنعم د -(3)
 .061أ. سمير عالمة  و هيثم عالمة، المرجع السابق، ص - (4)
  .042 -042المرجع السابق ، ص  ، د. وعدي سلممان علي المزوري  -( 5)
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لا شك في أن افتقار الجزاء الإجرائي إلى   ، ووفي غيرها من القضاما عدمم الأثر، نللبطلا

ممس مبدأ المساواة أمام  كما أنه التحديد ممس بمبدأ احترام الشرعمة التي تفترض المقين،

 .(1)حيث مقضي بالبطلان لصالح البعض و لا مقضي به لصالح البعض الآخر ،الخصوم

على هذا المذهب صعوبته في إيجاد معمار مساعد على  (2)فقهاء لقد أعاب أغلب ال      

وهذه الأخيرة هي مجرد قواعد  ، الجوهرية و القواعد غير الجوهريةالتمييز بين القواعد 

  إرشادمة أو توجيهمة إلى القضاء لحسن تنظمم سير العدالة الجزائمة وعدم إطالة إجراءاتها ، 

، و إن كانت ملامحه قد توضحت من ما يزال قائم لعدم الاتفاق علمه و يبدو أن هذا المعمار

 خلال بعض المبادئ و النصوص وشروحات  الفقهاء و أحكام القضاء. 

ييز يدافع أنصار هذا المذهب عن الانتقاد الموجه إلى مذهبهم بخصوص صعوبة التم      

حول مدلول النصوص القانونمة ، على أن الخلاف موجودا أمضا بين القواعد الجوهرية وغيرها

، و إن الاختلاف في لقانوني الذي محصر حالات البطلانالجامدة فمما لو أخذ بالمذهب ا

هو أمر من طبمعة التشريع الجزائي باعتباره علما إنسانما خاضعا  ،لأعدلاالرأي للوصول 

خ دعائمه إلى لسنة التطور و حركة التقدم ، لذلك لا يجوز نبذ مذهب صالح إذا احتاج ترسي

 .(3)بذل الجهد العقلي سعما وراء الحلول المثلى للعدالة

                                                           
 .                                                                     112المرجع السابق ، ص  ،د. أحمد فتحي سرور  -(1)
 ، د. وعدي سلممان علي المزوري  ؛ 03المرجع السابق، ص  ،بطلان الأجراء الجنائي ،د . سلممان عبد المنعم -(2)

      ؛  26ص  المرجع السابق، ،.عاصم شكيب صعب؛ د  33ص  المرجع السابق، ،؛ أ. نبيل صقر042 المرجع السابق، ص
  .20المرجع السابق، ص  ،محمد سعيد نمور  د.
 .                                                           222-222، ص المرجع السابق ،د . كامل السعيد  -( 3)
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 الجوهرية  ر: معيار التفرقة بين الإجراءات الجوهرية و الإجراءات غي ثالثا

و الإجراءات  أو ضوابط التفرقة بين الإجراءات الجوهرية قبل التطرق لمعايير            

اتجاهين بخصوص تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفقه انقسم إلى غير الجوهرية، 

ر و اتجاه آخ اتجاه رافض لإجراء هذا التمييز أو التفرقة بين الإجراءات، ،الأعمال الإجرائمة

ويتجه أنصار الاتجاه القائل برفض التفرقة في تبرير موقفهم على اعتبارات عدة  ،مؤيد له

رشاداتالإجراءات الجأولها يتمثل في أن قانون  نما هو  ،زائمة لمس مجموعة نصائح وا  وا 

ومكمن  العدالة،واجبة الإحترم خاصة من قبل القائمين على مرفق ، مجموعة نصوص آمرة

، فإنه توجد أمضا مصلحة في وجد مصلحة في إبطال العمل المعيبثانيها في أنه إذا كانت ت

، و ثالثها مؤداه أن جممع ن هاتين المصلحتينامة التوازن بيالبقاء على هذا العمل و يجب إق

إلا  ،البطلان على مخالفتها لا ترتب الأشكال التي ينص عليها القانون تعتبر أشكالا مهمة و

 .(1)الضرر معني تخلف وظمفة الشكل أو الغامة التي قصدها القانون  إذا خلفت ضررا ما، و

لإجراءات بتأييد التفرقة بين النوعين من امن ناحمة ثانمة اختلف أصحاب الاتجاه القائل     

التمييز بين هذين النوعين فاختلفت الآراء حول الجوهرية وغير الجوهرية، و قد حاولوا 

لصحة  عتبر ضروريافمنهم من اعتبر أن الشكل الجوهري هو ما م ،رقةمضمون هذه التف

وي على ضمانات لا ، أو بمعنى أخر فإن الأشكال الجوهرية هي التي تنطالعمل الإجرائي

غنى عنها لحمامة حقوق الدفاع ، و مكون الشكل كذلك جوهريا متى كان لازما لتحقيق الغامة 

                                                           
   . 04المرجع السابق، ص  ،عاصم شكيب صعب د.  - (1)
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التي توخاها القانون من مباشرة العمل الإجرائي في الخصومة. و منهم من اعتبر أن الشكل 

 لدفعالجوهري هو ما قصد به حمامة مصلحة الخصم وحده الذي محق له أن يتنازل عن ا

وهري هو الذي يهدف ، و البعض الآخر اعتبر أن الإجراء الجببطلان الإجراء عند مخالفته

، وأخيرا المتهم ومصلحة الخصوم مصلحةفي آن واحد على المصلحة العامة و  إلى المحافظة

يرتب على  ذهب رأي آخر إلى أن العمل الإجرائي معتبر جوهريا إذا أوجب القانون مراعاته و

 .(1)يق الغامة منه في المجرى العادي للخصومة تخلفه عدم تحق

ذا كانت الآراء الفقهمة سواء الرافضة أو المؤيدة للتمييز بين الإجراءات الجوهرية           وا 

 استقر، إلا أن الفقه ر محدد للإقناع بالتمييز من عدمهغير الجوهرية لم تتفق على معماو 

التي يترتب على مخالفتها  الإجرائمة و حديد جوهرية القاعدةعلى جملة من الضوابط لت

ا و منه ،المصلحة العامة أو بمصلحة الخصوم، و هذه الضوابط منها ما تعلق ب(2) البطلان

مضاف لها ضابط الغامة من القاعدة ، وذلك حسب  ما تعلق باحترام حقوق الدفاع و

 التفصيل الآتي بمانه : 

 

 

 

                                                           
  .03المرجع السابق ، ص  ،. عاصم شكيب صعب د -( 1)
 .46صالمرجع السابق،  ،وما بعدها ؛ د. فوزية عبد الستار 440المرجع السابق، ص ،د.  مأمون محمد سلامة -(2)
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   :الجهاز القضائيضابط المصلحة العامة في حسن سير  -1

يترتب على مخالفتها البطلان  و تعتبر القاعدة الإجرائمة وفقا لهذا الضابط جوهرية       

متى كانت تتعلق بالمصلحة العامة أو تعكس فكرة النظام العام مما مستلزم معه تحديد مفهوم 

 .  امة في مجال الإجراءات الجنائمة المصلحة الع

، فإن الإجراء معتبر الإجراء يرمي إلى حمامة مصلحة ماإذا كان  فإنه وبناءا علمه        

، أما إذا كان الهدف من الإجراء هو إرشاد أو توجمه مخالفته البطلان يترتب عن جوهريا و

ف ولا يهدف إلى حمامة مصلحة الأطرا ،سير الدعوى الجزائمة والفصل فيهاأو تنظمم حسن 

    ة العلما في بعض قراراتها بقولهاا قضت به المحكمهذا م فإنه معتبر إجراء غير جوهري، و

تتداول المحكمة  ، إلى حين أنعة الجلسة بعد قفل باب المرافعاتأن إخراج المتهم من قا "

من القانون الإجراءات الجزائمة معتبر تدبير وقائما أملته  410في القضمة طبقا للمادة 

لترتيب القضاما و جدولتها، فهو  الشيء بالنسبة "نفس  و".العام المحافظة على النظام والأمن

داري لا جوهري و بالتالي لا ينجر عن إغفاله البطلانعبارة عن إجراء تنظممي و   .(1)"  ا 

 :ضابط مصلحة الخصوم -2

 ومقصد بها تلك الضوابط التي تراعي مصالح الخصوم في الدعوى الجزائمة            

ومن أمثلة القواعد التي تنظم هذه الحقوق القواعد الخاصة  ،إبتداءا من تحريكها حتى نهايتها
                                                           

؛ و القرار 62202، تحت رقم   16/14/0206  بتاريخ  ن الغرفة الجنائمة الأولىع الصادر المحكمة العلما قرار -(1)
جملالي  أ.أشار إليهما ، 34112، تحت رقم  16/12/0201بتاريخ العلما  الغرفة الجنامة الأولى للمحكمة عن الصادر
الطبعة  ،مؤسسة الوطنمة للاتصال و النشر والإشهار،الجزائرال ،10جاد القضائي في المواد الجزائمة ،الاجته،بغدادي
 .  041 ص ، 0222 ،الأولى
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بحضور الخصوم في إجراءات التحقيق، وكذلك الحال بالنسبة لجممع الإجراءات المتعلقة 

هي  قواعد تنظم مصالح خاصة بالخصوم و، فهذه ال(1)بتبلمغ الأوامر والقرارات والأحكام

       ينبغي عدم الخلط بين هذا الضابط  و مصالح جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان،

 الضابط المتعلق بالمصلحة العامة و إن كان كل منهما يهدف إلى تحقيق العدالة، و

مصالح الخصوم إنما مسعى بذلك إلى توفير  فالمشرع عندما ينص على القواعد التي تنظم

البعيدة فهي تحقيق  ، أما الغامةوهذه هي الغامة القريبة من النص، حمامة لهذه المصالحال

يرجع سبب التطرق إلى هذه التفرقة إلى الاختلاف بين نوع البطلان  و .(2)المصلحة العامة

 .آثار وهذا ما سمأتي بمانه لاحقا ما يترتب عنه من الذي ينتج عن مخالفتها و

  :ضابط احترام حقوق الدفاع -3

انته            المتهم برئ حتى تثبت إدالمبادئ الأساسمة في قانون العقوبات أن  من        

، (3)و تجسيدا لذلك جاءت القواعد الإجرائمة لتترجم هذا المبدأ عملما، في محاكمة عادلة

بالنص على ضمانات معينة تكفل صمانته و حمايته ومنها حقوق المتهم في الدفاع، وتعد 

و أي خرق لها يؤدي إلى البطلان ، ومن  ،القاعدة التي تتولى تنظمم هذه الحقوق جوهرية
                                                           

 . 440المرجع السابق ، ص  ،د. مأمون محمد سلامة  -( 1)
  . 040المرجع السابق، ص  ،ي المزوري د. وعدي سلممان عل -((2
قبل أن تعرفه القوانين الوضعمة بأكثر من إثنى عشر  -الأصل براءة المتهم -عرفت الشريعة الإسلاممة هذا المبدأ -(3)

و عن عائشة رضي الله عنها :" ادرؤوا الحدود عن  ،قرنا، فقد قال رسول صلى الله علمه وسلم:"ادرؤوا الحدود بالشبهات "
في المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 

العقوبة ". و كأن هذا المبدأ مطبقا على كافة أنواع الجرائم في الحدود و القصاص و الدمة و التعازير و هو يهدف إلى 
أنظر: د. عبد الحميد .تحقيق عدة ضمانات أساسمة كضمان الحرية الشخصمة للمتهم ،و اعتبار الشك مفسر لمصلحته 

،الجزائر، لتشريع الجزائري، رسالة دكتوراه تدائي في الشريعة الإسلاممة و اضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الاب،  عمارة
 .062، ص 0221
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ا عند سماعه لأول مرة بكل أمثلة هذه القواعد تلك التي تنظم الاستجواب بإحاطة المتهم علم

حاطته كذلك بحقه في اختمار محامو  ،مهمن الوقائع المنسوبة إلواقعة  وكذلك تلك التي  ،ا 

                                                                                          تنظم الإجراءات الخاصة بالقبض والتفتمش ...الخ .        

إيجابي لتحقيق  إن اعتبار القواعد التي تحمي حقوق الدفاع من القواعد الجوهرية معد أمر    

رن ، ذلك أن المتهم معتبر الطرف الضعيف في الخصومة الجزائمة إذا ما قو العدالة الجزائمة

 رالمبدأ تضمنت غالبمة الدساتي تكريسا لهذا و، بالنمابة العامة كخصم مفترض فيها

ترقيتها إلى مصاف القواعد  على هذه الحقوق وصمانتها و النص( 1)والاتفاقمات الدولمة

 الجوهرية.

ذا كانت القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع تعتبر من القواعد الجوهرية ،إلا أن هذا لا       وا 

ني أنها المعمار الوحيد للإجراءات الجوهرية، فحقوق الدفاع قواعد وضعت لحمامة الخصوم مع

و المصلحة العامة لارتباطها بحسن سير العدالة ، هذا بالإضافة إلى أن التطبيق العملي لما 

نما  معتبر ضمن حقوق الدفاع لا يخلو من النسبمة، إذ أنه معكس اعتبارات غير قانونمة وا 

                                                           
منه على مايلي:" كل شخص معتبر بريئا  31المعدل حيث تنص المادة  0222ومن بينها الدستور الجزائري لسنة  -(1)

المعنمة ا المواثيق الدولمة و الإقلمممة أم ."لضمانات التي يتطلبها القانون حتى تثبت جهة قضائمة نظاممة إدانته مع كل ا
ي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الحادمة عشرة على أنه :"كل شخص متهم مالعال نبحقوق الإنسان فهي الإعلا

ما و هو  بجريمة معتبر بريئا إلى أن يثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ..."،
، وقد أكدت كذلك الحلقة الدراسمة 0211تضمنته المادة السادسة من الاتفاقمة الأوربمة لحقوق الإنسان الموقعة في سنة 

على حق الدفاع ، فأوصت بضرورة الاستعانة بمحام في كل مراحل الإجراءات الجنائمة ،  0210نة المنعقدة في سنتماغو س
وقد دعا المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات  0221المنعقدة في فينا عام وهو ما تضمنته أمضا الحلقة الدراسمة 

حيث دعا إلى ضرورة إبلاغ المتهم بحقه خلال جممع مراحل  66/12/0222إلى 02في همبورغ المنعقد في الفترة من 
ضي التحقيق و الرقابة عليها ، نطاق سلطات قا ،. درياد ملمكة دأنظر: .الإجراءات الجنائمة ، بالاستعانة بمدافع عنه 

 وما بعدها. 43ص ،  6106، ، د.طات الجامعمة ، الجزائرديوان المطبوع
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    ناهمك عن اختلاف نطاقها  ،جتماعمة قد تتباين من مجتمع لآخرا ة سماسمة وإيديولوجم

 .(1)المجتمع من وقت لآخرفي نفس 

 : ضابط الغاية -4

من البديهي أن كل عمل يهدف إلى غامة ، فإذا أدى العمل إلى تحقيق هذه الغامة كان       

ذا تخلفت هذه الغامة كان الإجراء باطلا ، و القاعدة في تحديد ما إذا كان  عملا صحمحا وا 

الإجراء جوهريا أو غير جوهري وفقا لهذا الضابط تكون في مدى إمكانمة تحقق الغامة منه 

 وعلمه إذا تحققت هذه الغامة بواسطة هذا الإجراء أو بغيره على السواء ،، ققها أو عدم تح

 فإنه لا ممكن اعتباره حينئذ أنه إجراء جوهري.    

 ،ضابط لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في تحديد معمار للإجراء الجوهري الغير أن هذا     

ثانمة فإن اعتبار أن بعض نظرا لصعوبة تحديد مضمون هذه الغامة من جهة ، ومن جهة 

، يهدف إلى ذلك معد أمر غير منطقي القواعد الإجرائمة تهدف إلى تحقيق غامة، و بعضها لا

 .                                                                                     (2)لأن كل قاعدة تهدف إلى تحقيق غامة

أن قدمنا إلى أن المحاولات الفقهمة سواء الرافضة لتقسمم و على أي حال ، لقد سبق      

الإجراءات إلى جوهرية و غير جوهرية أو المؤيدة لهذا التقسمم لم نتوصل إلى تحديد معمار 

عمار لم تأت حاسمة كما أن الضوابط المقترحة لتحديد هذا الم ،يق للقواعد الجوهريةدق

                                                           
 .09السابق، ص المرجع، الجنائي  جراءالإبطلان  ،سلممان عبد المنعم  د . -( 1)

 .01عاصم شكيب صعب ، المرجع السابق، ص - (2)
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التحديد سمة المعمار الذي يتوقف على تحديد  لمصلحة إحداها، هذا ما يجعل عدم الثبات و

إذا  أنه ، و قد يِؤدي إلى اضطراب الأحكام القضائمة لذلك نرى الإجراءات اهو جوهري منم

 تكاملت جممع هذه الضوابط فمما بينها، فإنه ممكن عندئذ تقرير بطلان العمل الإجرائي.

البطلان القانوني مع مذهب ومقارنة مذهب  (1)مستخلص من بمان مذاهب البطلان   

 أن الأفضل هو و ، البطلان الجوهري على أنه لا أحد منهما كفيل بمفرده لتحقيق العدالة

 ات الموجهة إلىيتفادى الانتقاد جمعهما في مذهب مختلط يجمع بين إيجابمات كل مذهب و

                                                           
أخرى ، بل توجد هناك مذاهب حيدة التي قيلت في تقرير البطلانالو تقتضي الإشارة إلى أن هذه المذاهب لمست هي  -(1)

          هذه المذاهب فمما يلي :بها فقهاء القانون الإجرائي و المدني ، و ممكن تلخمص   نادى
ة البطلان مقع نتيجة مخالفمذهب البطلان الشكلي : مطلق علمه أمضا مذهب البطلان المطلق و فحواه أن  : أولا         

القواعد الإجرائمة التي تنظم إجراءات الخصومة الجنائمة ، و من تم مكفل احترام  جممع الإجراءات الجنائمة دون كافة 
 استثناء  إلا أنه مشوب بالإسراف في التقيد بالشكل وتغليبه على الموضوع.

فحواه أنه لا يجوز توقمع بطلان لأي إجراء ، ما لم مكن قد ترتب علمه ر:  : مذهب لا بطلان بغير ضر ثانيا         
ضرر ، فالفمصل هو حدوث الضرر وحده دون الحاجة للنص على البطلان في القانون بل حتى إذا نص علمه و لم محدث 

ي سلطة تقديرية هذا الضرر فلا يجوز تقرير البطلان ، ويؤخذ على هذا المذهب عدم تحديد نوع الضرر ، كما أنها تعط
 للقاضي في البحث عن الضرر من عدمه ، مما يؤدي إلى تحكم القضاة فمه.  

مذهب البطلان التهديدي)الاختماري(: يجعل هذا المذهب من البطلان مجرد وسيلة تهديدمة ، الغرض منها احترام  ثالثا:   
مع البطلان من عدمه و يؤخذ على هذا المذهب الإجراءات التي نص عليها القانون ،و مكون بموجبه القاضي حرا في توق

 أنه يلحق ضررا  بالعدالة ، لأن القاضي إنسان له ميل طبمعي لتوسمع سلطته .                         
مذهب البطلان الإجباري: و فحواه إذا نص القانون على البطلان فيجب على القاضي أن محكم به دون أن  :رابعا      

قديرية في ذلك ، و يؤخذ على هذا المذهب أنه يؤدي إلى الإضرار بالعدالة أكثر من الضرر الذي مقع من مكون له سلطة ت
 تعسف القاضي .

بالتالي  ون العمل الإجرائي لا معد معيبا  ، و فحواه أوينسب إلى الفقمه الفرنسي بنتام مذهب الشك القانوني : : خامسا     
هذا بمجرد  وقوع المخالفة و لم يلق  ترن بسوء نمة من باشره ، و سوء النمة أمر مفترضلا مفرض علمه البطلان ،إلا إذا اق

 المذهب قبولا لا في التشريع و لا في الفقه و القضاء لعدم صحة الأساس الذي قام علمه.
المرجع السابق،  ،؛ أ.أحمد الشافعي  12المرجع السابق ، ص ،: د. عادل عبد العال خراشي  يراجع في هذا الشأن    
، الطبعة ، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيعشرح قانون أصول المحاكمات المدنمة ، ؛ د. عباس العبودي 11إلى  32ص

للطباعة  الفكر دار ات في أصول المحاكمات الجزائمة ،محاضر  ،؛ د. نائل عبد الرحمن صالح 010ص ، 6112، الأولى
سلممان  د. ؛ 110ص  المرجع السابق، ،؛ د. أحمد فتحي سرور 412 ، ص 0222، ، الطبعة الأولى و النشر، الأردن
             . 030-031ص  المرجع السابق ،، علي المزوري 
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فمن ناحمة ، به تجعله جدير للأخذو  والذي من شأنه تحقيق العدالة ،، كل منهما على حدى 

لا ممنح  و ،يرتب البطلان بنص صريح عند مخالفتها أنه محدد بعض القواعد الجوهرية و

، ومعطي من ناحمة أخرى للقاضي في تحديد هذه القواعد و ضوابطها للقاضي سلطة تقديرية

 توقمع البطلان عند مخالفتها.  القواعد الجوهرية الأخرى و هذه السلطة في تحديد مفهوم

 ع الثالثر فــــال

 موقف التشريعات المقارنة من تنظيم البطلان

التشريعات المقارنة من تنظمم البطلان، بتناول  يتطرق هذا الفرع إلى بمان موقف        

ثم نختم ي ثانما، موقف المشرع المصر نتناول  ثمأولا،  البطلان من يفرنسال المشرع موقف

 ثالثا.موقف المشرع الجزائري ب

  المشرع الفرنسي: موقف أولا

ذ بمذهب مأخ 0010كان قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الصادر في سنة           

منه على بطلان بعض إجراءات المحاكمة ، التي  312القانوني حيث نصت المادة البطلان 

 بنصها على أنه لا بطلان 310/0تخل  بالضمانات المتعلقة بها وهذا ما أكدته أمضا المادة 

غير أن هذا البطلان لم مكن مغطي جممع الحالات التي محصل فيها خرق  ،نص مغير

 .(1)للقواعد الجوهرية و لاسمما  تلك التي تتعلق بحق الدفاع

                                                           

 Dalloz,
  (1) -  (P)  Bouzat  et  ( J)  Pinatel ,Traité de droit pénal et de criminologie ,Tome 2,  

 Paris,1970 ,P. 1243.   
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وذلك بإبطال  ،كان القضاء مقوم بمهمة استكمال هذا النص ولسد هذا النقص،         

الإجراء المعيب الذي ممس بالضمانات الضرورية لحقوق الدفاع عن طريق الاستعانة بما 

لا  ، وكان هذا النوع مقتصر تطبمقه على التحقيق النهائي، و(1)مسمى بنظرية البطلان الذاتي

 ويرجع تبرير عدم الأخذ بنظرية البطلان الذاتي في مرحلة ،ممتد إلى التحقيق الابتدائي

        بالسرية  في هذه المرحلة إلى أن التحقيق كان يتسم 0010 التحقيق الابتدائي في ظل قانون 

 .(2)مناقشة الأدلة  في لا مسمح فيها  للمدافع بالقمام بأي دور لغماب حقه ، وو الكتابة

حاول المشرع الفرنسي حصر حالات بطلان  0022دمسمبر  0وبعد صدور قانون       

بقما على نظرية بتدائي عن طريق فهرسة الحالات الأساسمة التي توجب البطلان مالتحقيق الا

، ونتيجة لعدم شمول البطلان للكثير من الحالات الأساسمة عند حصول البطلان القانوني

قام القضاء الفرنسي بتطبيق نظرية البطلان الذاتي على إجراءات التحقيق  المخالفة،

    .الابتدائي

المشرع منحا تشريعما جديدا عند إصداره قانون الإجراءات الجنائمة الجديد  ثم نحا      

نظرية  بإرسائه 0212 و الذي أصبح نافذا في الأول من جوان، 0210دمسمبر 40بتاريخ 

استنادا  ،لبطلان الذاتي والبطلان القانونيجامعا بين نظريتي ا ،البطلان على دعائم قومة

و التي   فرنسي خلال فترة نفاذ القانونين السابقين من أحكامعلى ما استقر علمه القضاء ال

قننها في نصوص قانونمة لا تقبل التأويل حيث نص القانون الجديد على حالات معينة من 

                                                           
  (1) -  (P)  Bouzat  et (J ) Pinatel , op.cit .P.1243.             

 .32-32ص المرجع السابق ، ،نبيل صقر  أ. -(6)
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مثل مخالفة إجراءات التفتمش، وكذلك بالنسبة لمخالفة الضمانات لان نظرا لأهميتها البط

يجب أن تراعى الإجراءات  ى أنه":عل 021 اصة بالاستجواب وقد نصت المادةالخ

    جراء نفسهويترتب على عدم مراعاتها بطلان الإ 000 -003المنصوص عليها في المواد 

، ومن جهة أخرى لم مكتف القانون الجديد بالنص على هذه الحالات "و الإجراءات اللاحقة 

لفة بالمخا قاعدة عامة تقضي ببطلان أي عمل إجرائي مقع 021 فقط بل أورد في مادته

 ، وخاصة تلك التي تنظم حقوق الدفاع فمما لم يرد بشأنها نص خاص.لقاعدة الجوهرية

من قانون الإجراءات  016عدل المادة  0221أوت  2الإشارة إلى أن قانون  وتجدر       

اء الباطل مضر الجزائمة الفرنسي بالنص على أنه لا ممكن النطق بالبطلان إلا إذا كان الإجر 

ص ضرر مصيب مصلحة من معنمه ، و هكذا مقتضي تطبيق هذا النح صاحب الشأنبمصال

ذهب . و بذلك مكون القانون الفرنسي قد أخذ بالم(1)إذا لا بطلان حيث لا ضرر ،الأمر

فمن جهة ينص على بطلان حالات معينة بصورة صريحة و في الوقت ، المختلط للبطلان

ذاته أعطى للقاضي سلطة تقديرية في تحديد الحالات الأساسمة الأخرى و لاسمما تلك التي 

 .و رتب البطلان عند مخالفتها للقواعد التي تنظمها، تتعلق بحق المتهم في الدفاع 

 

 

 

                                                           
 .                                                                       21 -02ص بطلان الإجراء الجنائي ، المرجع السابق ، ،سلممان عبد المنعم د.  - (1)
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 : موقف المشرع المصري  ثانيا

بتنظمم البطلان، حيث تضمن  (1)أن المشرع المصري انفرد بين التشريعات العربمةيبدو       

من حيث التمسك به  ،واعد التي تحدد البطلان و تنظممهالإجراءات الجنائمة الق قانون 

(. و ممكن القول 442إلى المادة  440)من المادة  وتصحمحه و أثاره ، و ذلك في سبع مواد

ي قرر فيها الت 440نظرية البطلان الذاتي من خلال نص المادة بأن المشرع المصري اعتمد 

 :"يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري".أنه

غير  لإجراءات الجوهرية ومستخلص من هذا النص أن المشرع مفرق بين ا و        

ذاالبطلان على الأولى دون الثانمة فرتب ،الجوهرية كان قد حدد البطلان لمخالفة  ، وا 

الإجراءات الجوهرية إلّا أنه لم محدد المقصود بالإجراء الجوهري و ترك أمر تحديد ما هو 

مستنبطها مهتدما في ذلك بالحكمة الذي ، تهاد الفقه و أحكام القضاءجوهري من غيره لاج

ن استخلاص ما ، و على ضوء هذه الحكمة ممكوراء كل قاعدة تقرر إجراء معينا التي تقف

إذا كان الإجراء جوهريا من عدمه ، بالإضافة إلى ذلك رتب البطلان أمضا على مخالفة 

بعض الإجراءات صراحة بنص القانون و لكن لا تصل هذه الحالات إلى حد القول بأن 

 .(2) المشرع تبنى نظرية البطلان القانوني إلى جانب البطلان الذاتي

 

                                                           
ملاحظ مثلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائمة السوري لم يتضمن نظرية البطلان و لكن الفقه والقضاء اتجها إلى  -(1)

 ،أنظر : د.عاصم شكيب صعب  الأخذ بنظرية البطلان الذاتي ، و توجد حالات ورد البطلان في بعض مواد هذا القانون ،
                       .01المرجع السابق ، ص 

 .24المرجع السابق، ص ،؛ د. عاصم شكيب صعب 30-32بق ، ص المرجع السا ،أ. نبيل صقر -( 2)
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   ي الجزائر : موقف المشرع  ثالثا

المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق   (1)القانونمة من استقراء النصوص مستخلص       

أن المشرع الجزائري قد أخذ  ، اشر من الفصل الأول للباب الثالثالواردة في القسم الع

بالنظريتين السالفتين الذكر، نظرية البطلان القانوني حين حدد صراحة حالات البطلان 

كما أخذ  .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 011و 011المادتين  بصريح نص

، ومكون بمسلكه هذا قد سار قانون ال نفس من 012بالمذهب الذاتي من خلال نص المادة 

 على خطى قانون الإجراءات الجزائمة الفرنسي .

صراحة البطلان على وقد ورد ذكر حالات البطلان القانوني و التي رتب فيها المشرع       

 :قانون و هينفس ال من 012عدم مراعاة شكلمات معينة في الفقرة الأولى من المادة 

 . (2) المتعلقة باستجواب المتهمين 011عدم مراعاة الأحكام المقررة في المادة  -

 

 

                                                           
 المعدل و المتمم. من قانون الإجراءات الجزائمة 020-020-021-012-010-012المواد  -(1)
    :" يتحقق قاضي التحقيق حيث مثول على أنالمعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة  011تنص المادة  -(2)

المتهم لدمه لأول مرة من هويته و محمطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلمه و ينبهه بأنه حر في عدم 
 الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبمه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور
كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأنه له الحق في اختمار محام عنه فإن لم يختر محامما عين له القاضي محامما من 
تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك  وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب 

  هم اختمار موطن له في دائرة  اختصاص المحكمة. "                                                      إخطاره بكل تغيير مطرأ على عنوانه و يجوز للمت
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 .(1)المتعلقة بسماع المدعي المدني 011عدم  مراعاة الأحكام المقررة في المادة  - 

من قانون  011أما بالنسبة للبطلان المقرر لمصلحة المتهم والوارد في المادة        

 :ه بعدم احترام الإجراءات التالمةالإجراءات الجزائمة حصر المشرع حالات البطلان فم

                           ؛ إحاطة المتهم علما عند سماعه لأول مرة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلمه -

                                                                                             (؛حق الصمت)أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريحتنبمه المتهم عند سماعه لأول مرة ب -

                                                                                                              ؛إبلاغ المتهم عند سماعه لأول مرة بحقه في اختمار محام  -

 011أما بالنسبة للبطلان المقرر لمصلحة المدعي المدني المنصوص علمه في المادة       

                                       فيتمثل في عدم احترام الإجراءات التالمة :         المعدل والمتمم، من قانون الإجراءات الجزائمة

                                 ؛سماع المدعي المدني بحضور محاممه أو بعد دعوته قانونا  -

يرسل إلمه قبل الموعد المحدد لسماع المدعي المدني   (2)استدعائه  بكتاب موصى علمه –

                                                                              ؛ بيومين على الأكثر

 ساعة قبل كل (63)يات تحت تصرف محامي المدعي المدنوضع ملف الإجراء -

  استجواب؛

                                                           
  أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما " لا يجوز سماع المتهم من نفس القانون على أنه : 011تنص المادة  -(1)

صراحة عن ذلك و مستدعي المحامي بكتاب موصى علمه يرسل إلمه قبل إلّا بحضور محاممه أو دعوته قانونا ما لم يتنازل 
الاستجواب بيومين على الأكثر ، و يجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع 

لى ه بأربع وعشرين ساعة عوعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب المحامي المدني قبل سماع أقوال
 الأقل.

هذه عبارة قدممة أبقى عليها المشرع لكنها سقطت من الاستعمال، لذا نقترح استبدالها بعبارة رسالة موصى عليها مع  - (2)
 .إشعار بالوصول
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   نفس القانون فقرة أولى من  012و في الأخير مستخلص من استقراء نص المادة       

 :ملاحظتين التاليينال

حصر المشرع الجزائري حالات البطلان في الإجراءات التي مقوم به قاضي التحقيق   -/أ

وحده مستبعدا من ذلك الإجراءات السابقة التي تقوم به الشرطة القضائمة مثل تفتمش المنازل 

 و الحجز، و هي الإجراءات التي يرتب المشرع الفرنسي عن مخالفتها البطلان. 

التي تتم دون مراعاة  حول مصير إجراءات التفتمش و الحجزيثور التساؤل  علمهو        

 30قانون و التي رتبت المادة ال نفس من 32و 31لمنصوص عليها في المادتينا الإجراءات

منه على مخالفتها البطلان، و يتعلق الأمر أساسا بالحفاظ على السر المهني عند إجراء 

وقت إجراء التفتمش و في ممعاد التفتمش ، و بحضور صاحب المسكن حجز الوثائق والأشماء

من نفس القانون لا تجيز إثارة  020، علما أن المادة (1))بين الخامسة صباحا و الثامنة لملا(

بصمغة تلقائمة من طرف المحكمة لأنه مقرر لحمامة البطلان المتعلق بهذه الإجراءات 

 مصلحة خاصة و يتعين على صاحب الشأن التمسك به. 

هذه المادة أسباب البطلان بالنسبة للمتهم في الحالات التي لا تراعي فيها حددت  -ب/

 منه، 011المنصوص عليها في المادة  قانون دون الحالاتنفس المن  011أحكام المادة 

 . ب البطلان بالنسبة للمدعي المدنيضمن أسبا 011في حين تضمنت مخالفة أحكام المادة 

                                                           
 وجبتهاعلى أنه: " يجب مراعاة الإجراءات  التي است المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 30تنص المادة  -(1)

   ويترتب على مخالفتها البطلان." 32و 31المادتان 
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مسهر على ضمان حقوق المدعي المدني  الجزائري  مشرعويبدو من هذا العرض أن ال      

أن ما ورد في نص  (1)دون المتهم وهذا أمر مخالف لسماق القانون. لذلك يوجد من يرى 

نما صدر عنه سهوا، ومن ثم مطرح بإلحاح  10فقرة 012المادة  لا معبر عن إرادة المشرع، وا 

و ذلك ، مضمن حمامة حقوق الدفاع  ضرورة إعادة صماغة الفقرة الأولى من هذه المادة بما

، لتصبح صماغتها دون تخصمص 011و 011على عدم مراعاة أحكام المادتين  بالنص

من هذا القانون و إلّا  011و 011:"تراعي الأحكام المقررة في المادتين على النحو الآتي

             ترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما يلمه من إجراءات."              

  011ملاحظ من هذه المادة أن المشرع خص المتهم بثلاث شكلمات نصت عليها المادة      

الأخذ حرفما بالتالي فإن  و 011 ثلاث شكلمات نصت عليها المادةوالمدعي المدني أمضا ب

معني أن القاضي غير ملزم تحت طائلة بطلان الإجراءات باستجواب  10فقرة  012بالمادة 

، أو باستدعاء المحامي بكتاب حضور محاممه أو بعد دعوته قانوناالمتهم في الموضوع ب

بوضع ملف   ، و أخيراالأكثرموصى علمه يرسل إلمه قبل كل استجواب بيومين على 

سا( على الأقل قبل كل 63)  ةب محامي المتهم أربع وعشرين ساعالإجراءات تحت طل

 استجواب .                                                                      

من قانون الإجراءات  012سبقت الإشارة في هذا السماق إلى أن ما ورد في المادة      

 نص على تمسكويدعم الاعتقاد بأن عدم الالف هذا الاستنتاج يخ المعدل والمتمم، الجزائمة

                                                           
 .                                                                                               000ص ،6112 ،الطبعة السادسة منقحة و متممة ، الجزائر ، التحقيق القضائي ، دار هومه،د . أحسن بوسقمعة  -( 1)



62 
 

     ،  مرده إغفال من المشرع فقط 011ى مخالفة أحكام المادة المتهم بالبطلان المترتب عل 

و تبعا لذلك فإن الشكلمات التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان بالنسبة للمتهم هي ستة 

 من هذا القانون. 011و  011( شكلمات  منصوص عليها في المادتين 12)

 لم تذكر نفس القانون  من 012هري أو الذاتي فإن المادة سبة للبطلان الجو أما بالن     

 :(1)حالته واكتفت ببمان شرطين يجب توافرها لتقرير هذا البطلان

إجراءات التحقيق المنصوص عليها في  في الجوهرية المقررةأن تحصل مخالفة للأحكام   -

 . المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 600إلى  22المواد 

 أن يترتب على مخالفة  هذه الأحكام إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في الدعوى.   -

قة بين القواعد و قد ثار بخصوص الشرط الأول خلافا  بشأن وضع معمار دقيق للتفر        

، مةاءات الجزائ، و معود السبب للقصور الذي تركه المشرع في قانون الإجر الجوهرية و غيرها

الحالات التي  لاستخلاص ،لواقع العمليللذلك ذهب جانب من الفقه على أنه يجب الرجوع  

يجب التنبمه لكن قبل بمان هذه الحالات  تعتبر من الأحكام الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها.

الباب الخاص لبطلان الجوهري في مخالفة أحكام حصر حالات اأن المشرع الجزائري 

و هذا على عكس المشرع الفرنسي مثلا الذي نص صراحة على بطلان ، بجهات التحقيق

وعلمه فإنه مصعب حصر الأحكام المتعلقة  ،كل إجراء يخالف قانون الإجراءات الجزائمة

بسبب تعددها لأنها تشمل الطلب الافتتاحي لإجراء  باب التحقيق في القانون الجزائري ب

                                                           
                 لم مضع المشرع الجزائري كغيره من القوانين العربمة و الأجنبمة  معمار لتحديد الإجراءات الجوهرية.                                  -(1)
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و سماع استجواب المتهم ش والقبض، سماع الشهود، ي ،التنقل والتفتمالتحقيق، الإدعاء المدن

تنفيذها، الحبس المؤقت و الإفراج، الإنابة ، الأوامر القسرية و المدعي المدني و المواجهة

التحقيق، إعادة التحقيق لظهور أدلة  استئناف أوامر قاضي أوامر الإحالة، القضائمة ،الخبرة،

 .(1)جديدة 

مخالفة مطرح السؤال حول متى يترتب على  أما بالنسبة لتطبيق الشرط الثاني فإنه       

هذه ويرجع تقدير  .(2)الأحكام الجوهرية إخلال بحقوق الدفاع أو بأي خصم في الدعوى 

: عدم اختصاص قاضي التحقيق ، محضر ضوعمة للقضاة حالة بحالة ومنها المسألة المو 

اجهة غير ممضي من ، محضر المو ن طرف قاضي التحقيقمسماع المتهم غير ممضي 

 .، عدم قمام الخبير بأداء الممين قبل مباشرة الخبرة طرف هذا الأخير

 المطلــب الثــاني

 أنــــواع البطـــــــلان

، و وفقا لزاومة التي ينظر من خلالها إلمهينقسم البطلان إلى أنواع كثيرة حسب ا       

         ،الأول بطلان متعلق بالنظام العام، غير أن أهمها نوعان، النوع (3)لمعايير متعددة 

المطلق  إطلاق وصف علىالفقه  وجرى  ،لثاني بطلان متعلق بمصلحة الخصومو النوع ا
                                                           

 .020المرجع السابق ، ص  ،أحسن بوسقمعة  .د -(1)
 .112المرجع السابق ، ص  ،. مروك نصر الدين د -(2)
 ن حيث إمكانمة تصحمحه ، كما ينقسم ممتعلق بالقواعد الشكلمة و بطلان متعلق بالقواعد الموضوعمةيوجد بطلان  - (3)

 ى بطلان متعلق بالنظامو ينقسم من حيث التمسك به إل ،خر غير قابل لذلكو آأي التصحمح قابل للإجازة إلى بطلان 
؛ د. وعدي 0111ص   المرجع السابق ، ،ر: د.حاتم حسن بكاراجع في هذا الشأنالعام و الآخر بمصلحة الخصوم. 

 .                     010المرجع السابق ، ص  ،سلممان علي المزوري 
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ى البطلان المتعلق بمصلحة وصف النسبي عل و ى البطلان المتعلق بالنظام العام،عل

هذا  و مكتسي ،ين من البطلان عن الأخرذين النوعأحكام كل من ه م، لاختلافالخصو 

على         ، نظرا لما يترتب عنه من نتائج و آثار أهممة قصوى في الميدان العملي التقسمم

اءات التحقيق الابتدائي بوجه إجر  علىمصيرها بوجه عام و مة و إجراءات الدعوى العموم

    ستدعي منهم الدقة ، فإن رجال القضاء في كل مرة تواجههم هذه المسألة ، مما تخاص

 نوعي البطلان .                             بين التمييز في

وبناءا علمه، نتناول هذا المطلب بالتعرض للبطلان المطلق أو البطلان المتعلق بالنظام      

العام )الفرع الأول(، ثم البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم)الفرع الثاني(، 

 لننتهي ببمان موقف المشرع الجزائري)الفرع الثالث(.   

 الفرع الأول

 بطلان المتعلق بالنظام العامالبطلان المطلق أو ال

القواعد الخاصة البطلان المطلق هو البطلان الذي تطبق أحكامه عند مخالفة      

يوجد  ، إلا أنه(1)و التي تحمي المصلحة العامة  بالنظام العام المتعلقة بالإجراءات الجوهرية

، غير أن قانون بمانهق بالنظام العام كما سمأتي و البطلان المتعل فرق بين البطلان المطلق

ى البطلان المتعلق لا إل ي نصوصه لا إلى البطلان المطلق والإجراءات الجزائمة لم مشر ف

كرس اجتهاد المحكمة العلما استعمال مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام، في حين 

                                                           
 .12ص أ. نبيل صقر ، المرجع السابق، – (1)
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ن يتعين بالنظام العام في قراراته بدلا من البطلان المطلق. و لمعرفة هذا النوع من البطلا

     ثانما.  المعمار الذي يرتكز علمهأولا، و  ببمان مفهومه ة هذا الفرعدراس

 مفهوم البطلان المطلق أو البطلان المتعلق بالنظام العام: أولا

تقضي مصلحة المجتمع تحقيق العدالة، وكل عمل أو إجراء يتسبب في ضرر للمصالح     

و مضر بالعدالة، و كل إجراء ممس المجتمع  العامة ينتهك في نفس الوقت مصلحة المجتمع

 .امطلق ايتصف بأنه بطلان و بالنظام العامو العدالة يتعلق 

م مختلفان البطلان المتعلق بالنظام العا المطلق والفقه أن البطلان ويرى جانب من        

من  محتاج إلى حكملا  وطلان المطلق يتقرر بقوة القانون ، فالبفي خصائصهما و آثارهما

 قضائي، ق بالنظام العام إلا بموجب حكمفي حين لا يتقرر البطلان المتعل ، القاضي لإقراره

س البطلان المتعلق كما أنهما يختلفان كذلك في أنه لا ممكن تصحمح  البطلان المطلق عك

 .                     (1)الذي ممكن تصحمحه  بالنظام العام

  بالنظام العام و يدخل  إلى أن البطلان المطلق يتعلقويذهب جانب آخر من الفقه        

ممكن كلا من البطلان المطلق و البطلان المتعلق بالنظام العام  ، و أنه لافي دائرته

، و يجب على القاضي أن و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهما، مح  بالتنازل عنهماتصح

اف ذلك ، كما يجوز التمسك بهما لو لم تطلب منه الأطر  محكم بهما من تلقاء نفسه حتى و

 .لو لأول مرة أمام المحكمة العلما في أمة حالة كانت عليها الدعوى ، و

                                                           
   .14المرجع السابق، ص ، أ .أحمد الشافعي  -(1)
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ويرى الاتجاه  السائد في الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر و الجزائر و دول        

أخرى مثل المغرب وتونس أنه لا يوجد أي فرق بين البطلان المطلق والبطلان المتعلق 

                                     .                (1)بالنظام العام و أنهما يؤدمان نفس المعنى و إن اختلفا اصطلاحا

و لقد بدل  ،إن فكرة النظام العام هي من الأفكار السائدة في أغلب التشريعات الحديثة       

الفقهاء جهدا كبيرا في محاولة تعريفها في نطاق الإجراءات الجزائمة ، إلا أنهم لم مصلوا إلى 

تتغير  و غير جامدة ،رة متطورة ومرنة . لأن فكرة النظام العام هي فك(2)صمغة موحدة له

، فما معتبر من النظام العام اليوم قد مصبح غدا ي و تطور العقل الإنسانيبتغير الفكر البشر 

 .معين قد مكون كذلك في المكان آخرلمس كذلك ، وما لا معتبر من النظام العام في مكان 

   زمان و المكان و علمه ممكن اعتبار فكرة النظام العام، من الأفكار المتغيرة حسب ال     

 .(3) والجماعمة و نظام المجتمع و تنظممه و فلسفته في الحكم و الحريات الفردمة

فإن المشرع الجزائري و على غرار التشريعات الأجنبمة  ،و تأسمسا على ما سبق قوله       

صاب لا في أي قانون آخر، وقد أ لم معرف النظام العام في قانون الإجراءات الجزائمة  و

لا ممكن حصر حالات البطلان لفقه كما أنه أساسا إلى افي ذلك لأن هذه المهمة تؤول 

                                                           
 . 13ص  ،المرجع السابق  أ. أحمد الشافعي، –(1)
المتعلق بالنظام العام يتحقق إذا حصلت مخالفة للقواعد الواردة في الدستور اتجه جانب من الفقهاء إلى أن البطلان  -(2)

ختصاص و تحريك الدعوى كالتي تحمي الحرية الفردمة و حرمة المسكن و القواعد المحددة للتنظمم القضائي و لقواعد الا
،  ويرى جانب أخر من الفقه أن البطلان المتعلق بالنظام العام من القواعد وطرق الطعن إلى غيرهاو مباشرتها العموممة 

 هو الذي يهدف إلى حسن إدارة العدالة ، و حمامة المصلحة العلما للمجتمع و ضمان الحريات الأساسمة  للإنسان.
 .612المرجع السابق ،ص  ،عمر فخري الحديثي  د . - (3)
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المتعلقة بالنظام العام و إن كانت بعض التشريعات حددت تلك الحالات ولكن كان ذلك على 

 .(1)سبيل المثال لا الحصر

 : معيار النظام العام ثانيا

، ضاءلقد سبق القول أن تحديد فكرة النظام العام هو من اختصاص الفقه و الق        

، و نتفق مع الرأي القائل أن ن محصر جممع المسائل المتعلقة بهلأنه مصعب على المشرع أ

المعمار المعول علمه في هذا الشأن مكون بالاهتداء إلى أهممة المصلحة المحممة من القواعد  

ت هذه القاعدة تحمي المصلحة العامة بالدرجة الأولى و المتعلقة بحسن فإن كان ،الإجرائمة

دي إلى بطلان العمل ، فإن مخالفتها تؤ فعاليته لتحقيق العدالة لقضائي وسير الجهاز ا

         لذلك تندرج تحت هذه القواعد تلك التي تنظم شروط تحريك الدعوى الجزائمة  ،بطلانا مطلقا

علق منها بسرية التحقيق الابتدائي و علانمة جلسات المحاكم و القواعد و استعمالها وكذا ما ت

إضافة إلى القواعد المتعلقة باختصاص مختلف الجهات القضائمة ،    ،الأخرى في المحاكمة

 . كما تندرج تحت هذه القواعد (2)و القواعد الخاصة بتسبيب الأحكام و طرق الطعن فيها 

لحة العامة بالدرجة الأولى و إن كانت في الوقت نفسه كل قاعدة تحمي في ظاهرها المص

تتعلق بحقوق الدفاع لاتصالها بالمبادئ العلما الواجب مراعاتها، لذلك نص المشرع في أحوال 

معينة على عدم ترك تقدير حق الدفاع للمتهم و أنما يتعين كفالته قانونا حتى رغم إرادة 

صلحة عامة و لمست مصلحة خاصة بالمتهم لأن المصلحة المراد تحقمقها هي م ،المتهم

                                                           
 البطلان المتعلق بالنظام العام على سبيل المثال.المشرع المصري حدد حالات  -(1)
 .                                                                                     12ص  ،رجع السابقالم ،أ. نبيل صقر -(2)
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ووجوب استجواب  للمتهم في الجنامات،تي توجب تعيين محام ومن أمثلة هذه القواعد تلك ال

 .                                                                      (1)المتهم قبل توقمفه

يتضح مما تقدم أنه ينبغي الرجوع دائما إلى القاعدة الإجرائمة لبمان ما إذا كان         

البطلان الذي أصاب العمل المخالف لها متعلقا بالنظام العام أم لا، وذلك على ضوء أهممة 

المصلحة التي تحميها القاعدة، فإن كانت مصلحة عامة بالدرجة الأولى وخاصة إذا تعلقت 

ظمم القضائي فإن إهدارها يوجب بطلانا متعلقا بالنظام العام ، كما يتحقق هذا بحسن التن

البطلان حتى و إن كانت القاعدة التي تم مخالفتها تتعلق بحق المتهم في الدفاع لأنها 

تسهيل تقرير نوع  هذا المعمار تستهدف بالدرجة الأولى حمامة المصلحة العامة ، و من شأن

 .(2)البطلان 

  الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق:  ثالثا

 يتميز البطلان  المطلق بالأحكام الآتمة :                                                         

 يجوز التمسك به في أمة مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة، -1    

 بشرط ألا محتاج الدفع بالبطلان إلى تحقيق موضوعي. 

 .سها حتى ولو لم يتمسك به الخصومتقضي به المحكمة من تلقاء نف -2     

                                                           
 .020ص المرجع السابق، ،وعدي سلممان علي المزوري . د ؛432ص  ،المرجع السابق ،مأمون محمد سلامة .د -(1)

 
 . 020، المرجع السابق، ص وعدي سلممان علي المزوري  د. –(2)
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    يجوز التمسك به أو الدفع به من قبل أي خصم دون اشتراط قمام المصلحة،    -3     

 تقرير البطلان. بمعنى أنه يجوز للخصم الدفع به و لو لم تكن له مصلحة مباشرة في

لصريح أو الضمني بالإجراء عدم قابليته للتصحمح عن طريق رضاء الخصم ا -4     

الباطل قد حقق الغرض غير أنه ممكن تصحمح البطلان المطلق إذا كان الإجراء ، الباطل

رغم رفض المحكمة التأجيل أو تعيين مدافع آخر أو أن يتطوع أحد المحامين  ،المقصود منه

بالجلسة للدفاع عن المتهم في جنامة أمام محكمة الجنامات لعدم تعيينها محامما  الحاضرين

 للدفاع عنه.

خطأ الخصم    لا يجوز الدفع بالبطلان المطلق إذا كان سبب البطلان راجعا إلى -5    

فلا يجوز مثلا أن يدفع المتهم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم ، أو كان قد ساهم فمه

إذا كان قد امتنع عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهها إلمه  المؤقتاستجوابه قبل الحبس 

 .(1)قاضي التحقيق في محضر الاستجواب

 الفرع الثاني

 البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف البطلان النسبي أو

واعد الخاصة ن المطلق يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفة القإذا كان البطلا       

ك. ما مسمى بالبطلان الخاص لمس كذل أو بالإجراءات الجوهرية، فإن البطلان النسبي

                                                           
     ؛ د. سلممان  016 -010ص ،المرجع السابق ،؛ د. حاتم حسن بكار 24المرجع السابق، ص  ،نبيل صقر .أ -(1)

د . مأمون محمد ؛  042، المرجع السابق ، ص ئمة في التشريع و القضاء و الفقهأصول الإجراءات الجزا ،عبد المنعم
  .                                                                                            430 - 432ص   المرجع السابق ، ،سلامة 



70 
 

        شروط التمسك به فلابد من دراسته ببمان مفهومه و  ،ولمعرفة هذا النوع من البطلان

 تي :   ، لذلك سنتطرق إلمه كالآأحكامهو 

 : مفهوم البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف   أولا

البطلان النسبي هو عكس البطلان المطلق محمي مصلحة خاصة متعلقة بمصلحة         

، وعلمه فهو كل بطلان ناتج عن (1)أطراف الدعوى للمحافظة عليها و تقرير ضمانات لها 

و الأحكام  ،العام ولكن متعلقة بمصلحة الخصوملقة بالنظام عدم مراعاة الإجراءات الغير متع

لغير متعلقة بالنظام العام لم يرد بشأنها نص في القانون إلا أنه يوجد إجراءات تتعلق ا

 .(2)بمصلحة الخصوم وهي التفتمش و الضبط و القبض و الحبس و الاستجواب

كما معرف البطلان النسبي بأنه ذلك البطلان الذي ينال من الإجراء المخالف لقاعدة       

 .                      (3)تحمي مصلحة مقدر القضاء أنها أقل أهممة من أن يبرر البطلان المطلق

 : أحكام البطلان النسبي   ثانيا

،  المتعلقة بالبطلان المطلقعن تلك النسبي بأحكام خاصة تختلف  البطلان يتميز    

ثارته لا يجوز إ فالبطلان النسبي يجب الدفع به و التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و

   ، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، المحكمة العلماأمام  مرة  للأو 

                                                           
، منشورات زين ارنة قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائمة الجديد، دراسة مق ،د. علي وحيد مرقوص -(1)

 . 011ص  ،6111 الطبعة الأولى،الحقوقمة ، لبنان ،
 .  22ص  المرجع السابق ، ،أ . نبيل صقر  -(2)
 .066، ص   المرجع السابق ،د . عاصم شكيب صعب   -(3)
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ببطلان  من الحكمبه إلآ من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة يجوز التمسك  وأ

كما أن من المتهمين  دون غيره، (1)قواعد القانونمة المقررة لمصلحتهالإجراء لعدم مراعاة ال

علمه تصحمحه، و كذلك وقوع الإجراء معني التنازل عنه و يترتب متهم عدم الدفع به من ال

      عتراض علمه مصحح البطلان الذي شاب الإجراء .الافي حضور محامي المتهم دون 

 و الاستجواب. المؤقتالضبط و القبض و الحبس أمثلة للقواعد الخاصة بالتفتمش و و من 

ويختلف بذلك البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم عن البطلان المتعلق بالنظام العام        

ينتج آثاره  من أنفي أن البطلان في الحالة الأولى يرجع إلى عدم صلاحمة العمل الإجرائي 

العيب في هذه مقتصر الحالة الواقعمة إذا تم تصحمحه،  ممكن تحقمقها فيوالتي  القانونمة

، غير أنه لا الأعمال السابقة أو التالمة على العمل الإجرائي، وقد ممتد إلى بعض الحالة

مصحح  فإنه بطلان نسبي وبما أنه، إلى الرابطة الإجرائمة في ذاتهافي كافة الأحوال  مصل

  .(2)بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا

 : شروط التمسك بالبطلان النسبي  ثالثا

 :  توفر شرطان مشترط للتمسك بالبطلان النسبي

وص عليها مراعاة القواعد المنص عدم لخصم الذي يدفع به مصلحة مباشرة فيلأن مكون  -1

في حين  ، قررت لمصلحته قدبمعنى أن تكون القواعد التي خولفت  ،بالنسبة للإجراء الباطل
                                                           

 صاحب المصلحة بالدفع  ، معتبر خرقا للإجراءات القانونمةو تفتمش مسكنه أالمتهم الذي تم تفتمشه  مثال ذلك: -(1)
 وقوع الإجراء الباطل. في ساهم أو تسبب قد مكون لا أن  شريطة، ا من الإجراءات هذا التفتمش دون غيرهإجراءات ببطلان 

 .423ص  المرجع السابق ، ،: د. محمد صبحي نجم  اجعر 
 .22المرجع السابق ، ص   ،أ. نبيل صقر  -(2)
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تقرر  ار أن مراعاة القواعد القانونمة هذا الشرط بالنسبة للبطلان المطلق باعتبلا يتطلب 

                       للصالح العام و من ثم يجوز التمسك به من قبل أي خصم في الدعوى.                                                                 

 باطلا نه لا يجوز للمسؤول عن الحقوق المدنمة الدفع ببطلان إجراءفإوتطبمقا لذلك     

طلان إجراء يتعلق بمتهم من بطلانا نسبما متعلقة بالمتهم ، كذلك لا يجوز للمتهمين الدفع بب

، هناك  تشترط المصلحة أمضا بالنسبة للنمابة العامةمطرح التساؤل حول ما إذا  و،  بينهم

لها أنه يجوز لها التمسك بالبطلان النسبي في الإجراءات حتى و لو لم تكن  من يرى 

 باعتبار أن القواعد التي خولفت قد قررت لمصلحة خصم آخر في الدعوى  ،مصلحة مباشرة

بالتالي لا يجوز لها التمسك ببطلان إجراء لم أنها ذات القواعد المقررة للخصوم، و مطبق بش و

. بينما ذهب رأي آخر إلى أن النمابة إنما لمصلحة خصم آخرمصلحتها و لتقرر قواعده ت

العامة لها دائما مصلحة قائمة في مراعاة جممع القواعد الشكلمة التي ينص عليها المشرع 

م ممكن لها أن ت، ومن أو مقررة لمصلحة الخصوم الآخرين سواء أكانت مقررة لمصلحتها

مع بعض الفقهاء إلى الرأي الأول  ماشخص و نميل .تدفع بالبطلان المتعلق بأي إجراء

     اتجاه المشرع في اعتبار النمابة خصما كباقي الخصوم في الدعوى مع تفق يباعتبار أنه 

أن تبرز في دفعها شرط المصلحة بإثبات أن الإجراء و القواعد التي  يهاو على ذلك يجب عل

يك و مباشرة الدعوى في تحر  أو بحق النمابة العامةتعلق بحق الدولة في العقاب تقد تحكمه 

 .          (1)لها التمسك بالبطلان لا محقفإذا لم تكن  لها مصلحة متعلقة بذلك ة، الجزائم

                                                           
  .21، ص المرجع السابق ،نبيل صقر  أ. -(1)
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فلا يجوز  ،بطلان الإجراءفي مشترط أن لا مكون الخصم قد تسبب أو ساهم  -2        

التمسك بالبطلان إذا كان الشخص قد ساهم فمه و مستوي في ذلك أن تكون مساهمته عن 

قصد أو كانت بإهماله، فالمتهم الذي محلف الممين قبل استجوابه لا يجوز له الطعن ببطلان 

  غماب المتهم أثناء التفتمش معتبر  كذلك ،الاستجواب طالما لم مطلب منه حلف الممين 

في حين لا معتبر الإجراء ، التفتمش لحضور تهلمتمثل في عدم دعو ا الإجراء لاطلإب سبب

    .(1)باطلا  و لا يجوز التمسك ببطلانه في حالة امتناعه عن الحضور

 رع الثالثـــالف

 موقف المشرع الجزائري 

عالج المشرع الجزائري نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة باختصارها على     

 الحالات التالمة:

 البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم  أولا:

المعدل  من قانون الإجراءات الجزائمة 10فقرة  012نصت على هذا النوع المادة      

 011المادة لمتعلقة بمصلحة المتهم و ا 011 التي أحالت بدورها على المادتين والمتمم

بي من حيث أنه ، و هذا النوع من البطلان هو بطلان نسعلقة بمصلحة الطرف المدنيالمت

طرف المدني بحسب  كان متهم أوسواء  هاو من ثم يجوز لصاحب، يتعلق بمصلحة خاصة

قام  من قبل من المعيب مصحح الإجراء في هذه الحالة يتنازل عن التمسك به، و الأحوال أن

                                                           
 .414- 416د.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص -(1)
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مكون ذلك التنازل بحضور المحامي أو بعد استدعائه  ، و به دون حاجة للطعن فمه

 .(1)قانونا

لمتهم و المدعي ل بالنسبةحالات بطلان متعلقة بمصلحة الخصوم أي ه توجد كما أن      

 الح الخصوم التي تتجسد في الإجراءات الجوهرية الموضوعة لص و في آن واحد، المدني

يجوز لأي خصم من الخصوم المعني  في هذه الحالةو ، ي لحمامة مصلحة خاصةأ

بشرط أن مكون هذا  ،الجوهري التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده بالإجراء

 .(2)التنازل صريحا

          مصلحة العامة التفرقة بين ال افيه تصعببطلان مع هذا، فإنه توجد حالات  و          

، (3)تعلق بمصلحة حسن سير العدالة كالقواعد الخاصة بعلنمة الجلساتتوالمصلحة الخاصة و 

قواعد  (6)الطعن ق طر ، (5)الأحكام القواعد المتعلقة بتسبيب،(4)سرية التحقيق الابتدائي

تحريكها  قيود (7) العموممة  قاعدة الصفة في تحريك الدعوى  المكاني، الاختصاص النوعي و
إحترام ضمان حقوق الدفاع الأساسمة و  وأخيرا ،(9)الدعوى  رد القضاة للحكم فيحالات ، (8)

                                                           
 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 16فقرة  012المادة  -(1) 
 ذات القانون.من  14فقرة  012المادة  -(2)
   .قانون ال ذات من 60المادة  -(3)
 قانون.ال ذات من 00المادة  -(4)

 .قانون ذات المن  422و 403 ادتانالم -(5)
 .قانون ذات المن  140 -322 - 302 -312 المواد -(6)
 .قانون ذات ال من 62و  10 ادتانالم -(7)
 .المعدل والمتمم من قانون العقوبات 442  -023 -002المواد  -(8)
 .قانون ال ذات من 112 -112 - 113المواد  -(9)
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فيها  عمن القواعد المتعلقة بالنظام العام المشرع لم يرا هذه الحالات عتبر ت ،(1)قرينة البراءة

     .تحقيق الصالح العام كذلك مجرد مصلحة خاصة للمتهم و إنما أراد

       في قانون الإجراءات عن تحديد نوع هذا البطلان المشرع الجزائري لقد سكت       

نون الإجراءات من قا 464من النظام العام حسب المادة  الذي اعتبره المشرع المصري عكس 

ترك  و   عام على بعض أنواع القواعد المتعلقة بالنظام ال الذي نص الجنائمة المصري و

 446بالمادة      ، ومن القواعد المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد القواعد الأخرى للقضاء

 و، في الدعوى م          بولايتها بالحك وقانون القواعد الخاصة بتشكيل المحكمة ال هذا من

يرد على سبيل      هذا البمان لم ها، و باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة علي

عند الفقه و القضاء السائد  . أما في فرنسا فالرأي(2)مثال الحصر و إنما ورد على سبيل ال

قواعد  ذلكأن القواعد الخاصة بحسن سير العدالة تعتبر من النظام العام و مثال 

 .(3)الاختصاص و القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع 

  البطلان المتعلق بالصالح العامثانيا: 

لا يجوز لأي و نه يتعلق بمصلحة عامة لأ امطلقبطلانا هذا النوع من البطلان معد       

قاضي التحقيق  ، ومشمل كل حالات البطلان إزاء وكيل الجمهورية وكان التنازل عنها

من قانون الإجراءات الجزائمة  16فقرة  012و  10فقرة  012المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
 .المعدل 0222من دستور  31المادة  -(1)
 .43ص المرجع السابق ، ،د.عبد الحميد الشواربي - (2)

  - (G) Stefani ,( G) Levasseur , (B) Bouloc , op . cit , P.538.(4) 
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التحقيق نفسه القائم  يجوز إثارة هذا النوع من البطلان من طرف قاضيالمعدل والمتمم، و 

لغرفة  من نفس القانون، كما ممكن 010وكيل الجمهورية المادة  أو منبالإجراء الباطل 

الاتهام إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها ولو لم مكن موضوع دعوى الاستئناف الذي قام به 

 المطلق بعدة لق بالنظام العام أوو يتميز البطلان المتعمنه،  020لمادة ل طبقا أحد أطراف

 أهمها:خصائص 

  ؛يجوز التمسك به في أمة مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة العلما - 

لقاء نفسها و لو محكمة الجنامات أن تقضي بالبطلان من ت ايجوز للمحاكم الجزائمة عد - 

 ؛لم مطلبه الخصوم

 ؛لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا النوع من البطلان -

رضاء الخصم الصريح أو الضمني ب تصحمحهلا  التنازل عن التمسك به و لا يجوز - 

  .(1)بالإجراء الباطل

وبناءا على ما سبق ذكره ، فإن البطلان قد مكون قانونما أي أن المشرع هو الذي محدد     

حالات البطلان و من تم فالقاضي ملزم بأن مقرر البطلان في هذه الحالات التي حددها 

لمشرع  و مسمى هذا المذهب "بالبطلان القانوني" ، كما قد مكون البطلان ذاتما  حيث ثبت ا

أن هناك حالات لا مقل عن الحالات التي ينص عليها المشرع مما يتطلب تقرير نفس الجزاء 

عند مخالفتها و مطلق على هذا المذهب "بالبطلان الذاتي". وينقسم البطلان من حيث 

                                                           
 . 122 -121ص  المرجع السابق ، ، مروك نصر الديند.   ؛ 21 -23ص  رجع السابق ،مال ،نبيل صقرأ.  -( 1)
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ن مطلق متعلق بالنظام العام و بطلان نسبي متعلق بمصلحة الخصوم، التمسك به إلى بطلا

ن كلا هذين النوعين من البطلان يؤدمان إلى إهدار الآثار القانونمة المترتبة على العمل  وا 

الإجرائي المعيب في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائمة غير أن إثارة البطلان بنوعمه 

يق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، إلا أن دراستنا يجد مصدره فقط في مرحلة التحق

 اللاحقة ستنحصر على دراسة تطبمقات البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائي . 
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 الباب الأول 

 البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائي تطبيقات

    ، فمعيبها لأنها تتم خلال مراحل الدعوى الجزائمة الإجراءات التيالبطلان  يلحق        

    ا يجعل الإجراء ، ممنها خالفت قاعدة جوهريةلأتم حسب النموذج القانوني للإجراء، أو لم ت

ئي يلحق إجراءات التحقيق القضا من تمو ، لا يرتب الأثر المبتغى منه لا يؤدي وظمفته و

         الإجراءات  تصرف فيال ى غامة إصدار أمرالأول إل الحضور عند بدءا من الاستجواب

  و تسويتها .

على حالات  ير أن قانون الإجراءات الجزائمة لم ينص في أي مادة من موادهغ        

، وقد قضت محكمة النقض حق إجراءات مرحلة البحث التمهيديالبطلان التي ممكن أن تل

 الخاصة بهذه الإجراءات لمست مقررة تحتهذا الخصوص أن القواعد القانونمة في الفرنسمة 

، حتى إذا كان ضباط الشرطة القضائمة مسؤولين لة البطلان في حالة عدم مراعاتهاطائ

 وحدها بطلان الإجراءات إذا  أن ترتب تجاه القانون الجزائي، لا ممكنهاامسؤولمة شخصمة 

المقرر أن جزاء  فمن .(1) خطيرب أساسي و لم يثبت أن البحث عن الحقمقة قد شابه عي

عيبها مالبطلان قد يلحق إجراءات التحقيق القضائي و كذلك يلحق إجراءات المحاكمة ف

 .ها لا تنتج الآثار المترتبة عنهاويجعل

                                                           
 .21أ.أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص –(1)
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مرحلة ، حيث تعتبر هذه الأخيرة (1)ستنحصر دراستنا في مرحلة التحقيق الابتدائيو       

الجنائمة هما النظام  نظم الإجراءات ارتبطت نشأتها بظهور ،هامة في الدعوى الجزائمة

معد النظام الاتهامي أقدم النظم من الناحمة التاريخمة  و، و التحري الاتهامي ونظام التنقيب 

التحري  يب وقضاء خاص بالتحقيق، و بظهور الدولة كسلطة ظهر نظام التنق يوجدولم مكن 

لبحث عن الحقمقة يجابي في ا، وأصبح للقاضي دورا إهرت معه مرحلة التحقيق الابتدائيو ظ

       .(2)للمتهم الدلائل الكافمة حول نسبة الجريمة دى توافراستظهار م الأدلة و بتمحمص

صر في العلذلك عمدت الأنظمة القانونمة  ،الانتقادات أن هذا النظام لم مسلم من غير

ه على حد سواء حيث اتفقت كل هذ مستمد من النظامين على إتباع منهجا الحديث

إن اختلفت فمما بينها في مسألة  و ،(3)التشريعات على ضرورة إجراء التحقيق الابتدائي

  ذلك فرنسا إسناده إلى قاضي التحقيق كسلطة مستقلة عن سلطة الاتهام ، كما سارت في 

إسناده إلى النمابة العامة كما هو الحال بالنسبة لمصر و بعض  و و بعض الدول الإفريقمة

  .عامة بين سلطة الاتهام و التحقيقأمريكمة التي تجمع فمه النمابة الالدول الأنكلو 

                                                           
ومستخدم قانون المسطرة  L' information أو instruction préparatoire مصطلح القانون الفرنسي ستعملم -(1)

 مصطلح التحقيق الإستنطاقي، في حين إستخدام القانون الأردني الإعدادي مصطلح التحقيق 6116الجنائمة المغربي لسنة 
 .                                                                                  المعدل والمتممفي القانون الإجراءات الجزائمة  22التحقيق الابتدائي  طبقا لمادة  واستخدم القانون الجزائري مصطلح

 . 11ص  المرجع السابق ، ،أ. محمد حزيط  -(2)
   ةاختماري في الجنامات و ةبصفة مطلقة ، فالتشريع الجزائري مثلا معتبر إجراءات التحقيق وجوبم غير أن هذا لمس –(3)

     14الفقرة  332كجنح الأحداث طبقا للمادتين  ناك نصوص خاصة توجب التحقيق فيهافي الجنح بشرط أن لا مكون ه
    فة أو الجنح ذات الصبغة السماسمةو جنح الصحا ، المعدل والمتمم الجزائمة الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات 316و 

إجراء التحقيق فيها إذا ما طلب مكن م فإنها في مواد المخالفات أم ،أو تلك التي تخضع فيها المتابعة لإجراءات خاصة 
 قانون.ال ذات من 22المادة  طبقا ذلك وكيل الجمهورية 
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تدائي أسندت مهمة التحقيق الابو ، قد سارت على نهج التشريع الفرنسيأما الجزائر ف      

لمتضمن قانون ا 0222 جوانفي  الصادر 011-22 رقم الأمر لقاضي التحقيق بموجب

معد نظام قاضي التحقيق إحدى الضمانات الهامة التي محرص المشرع و ، الإجراءات الجزائمة

 الجزائري على توفيرها .                                      

لمة التي تقوم بها الضبطمة الأو  دائي مرحلة متوسطة بين التحرياتمعتبر التحقيق الابتو      

جوع إلى قانون الإجراءات الجزائمة فإنه لا وبالر  النهائمة التي تقوم بها المحكمة، التحقمقاتو 

 .(1)الإجرائمة قيق الابتدائي كغيره من القوانينيوجد تعريف للتح

صاحب هذه المرحلة من الدعوى الجزائمة لأنه هو الذي (2)ومعتبر قاضي التحقيق        

ي تالإجراءات الله كل الصلاحمة في اتخاذ كافة و ، هذه الإجراءات أو مأمر بمباشرتهايباشر 

ها ضرورية للكشف عن الحقمقة بالبحث عن أدلة الاتهام و عن أدلة النفي ، إلا أن هذا لا ا ير 
                                                           

   ن هذه المهمة لأ، وقد أصاب في ذلك ، بتعريف لمصطلح التحقيق الابتدائي تلجزائري لم مألاحظ أن المشرع ام -( 1)
هي منوطة بالفقه ، فالتحقيق من الناحمة اللغومة مقصد به التصديق أو التأكيد أو التثبيت أو التمقن ، أما  من الناحمة 

جابات  الفقهمة  فهو لمس دراسة و إلمام بنصوص قانون و نظرياته الفقهمة ، ولمس كذلك مجرد أسئلة يلقيها المحقق وا 
، باتخاذ حقمقة و الخمال و الصدق و الضلالو لكنه هو فن و دراسة و خبرة و درامة و صراع بين ال ،رهيدونها في محض

    ؛ 62صالمرجع السابق،  ، رةعما: د. عبد الحميد راجع في هذا الشأن ظهورها. كشف الحقمقة ولكل الإجراءات المشروعة 
       ؛ 12، ص 0222، ، الطبعة الأولى شغال التربومة، الجزائر ، الديوان الوطني للأالتحقيق ، أ. جملالي بغدادي

 . 12ص ،0222 الطبعة الأولى ، القاهرة ، مة في التحقيق الابتدائي العملي ، دار الهناء ،المبادئ الأساس ،د.أنور عاشور
من قانون  12فقرة  02ة تعيين قاضي التحقيق فمثلا المشرع المغربي في المادة على طريق أغلب التشريعاتنصت  -(2)

سنوات من بين قضاة الحكم من المحاكم  4معين بقرار من وزير العدل لمدة  على أنه المسطرة المغربمة الاجراءات الجزائمة
تعيين قاضي التحقيق برتبة مستشار طبقا ، أما المشرع المصري فإن لمشرع التونسيل كذلك الحال بالنسبةة و الإستأنافم

المصري  وذلك بناءا على طلب وزير العدل ، أما المشرع الجزائري انون الإجراءات الجزائمة قمن   21 -23لنص المادة 
المؤرخ                    10-10في تعديل قانون رقم معين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي أصبح  خرج عن القاعدة وف

، و في تعديل لقانون وهو التعيين بقرار من وزير العدلإلا انه لم يدم طوملا و رجع إلى أصله ، 6110انجو  62في 
 .42تم إلغاء المادة   6112دمسمبر  61المؤرخ   66-12 مة رقمالإجراءات الجزائ
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و عمل قاضي التحقيق  نظمنون الإجراءات الجزائمة قاو  معني عدم وجود قواعد تحكم وظمفته،

أن يباشر  وله، ألا يتخطاها الاختصاصات الممنوحة له و الحدود التي يتعين علمه

          الإجراءات التي يراها ضرورية في إطار احترام مبدأ الشرعمة في شقمه الموضوعي 

، فإنه يتعين أن مكون الموضوعمة تعتني بمكافحة الجريمة، فإذا كانت القواعد و الإجرائي

الحريات ، بحيث لا  الحرص على حمامة الحقوق وفي إطار الشرعمة الإجرائمة و ذلك 

قيق تقرير قيد على الحرية الفردمة و الحق في الحماة الخاصة ما لم مكن ينبغي لقاضي التح

البحث عن الأدلة مقتضي المساس  الحقمقة و إذا كان كشفو  ،قانونيمسندا إلى أساس 

 و الحماة الخاصة ، أو المساس بحرمة الأسراركالقبض والحبس المؤقت الشخصمة بالحرية

، فإن ذلك مكون وفق الأصوات و التقاط الصورو تسجيل  اعتراض المراسلاتو كالتفتمش 

متى تحقق ذلك أمكن لقاضي التحقيق اللجوء إلى و ، ود و الأصول التي مقررها القانون الحد

 . (1)و كان الدليل المستمد منه بدوره مشروعا هذا الإجراء

متعمدا خرقه أو نتيجة خطأ مهني من الإجراءات  قاضي التحقيق إجراء إذا باشر      

إن نتيجة عدم إحترام هذه ف لقصور الإحاطة بالأحوال التي يجوز له فيها اتخاذ هذا الإجراء ،

يهدر كما تهدر ، و الذي إتخده للبطلانمعرض الإجراء التحقمقي في الإجراءات  الضوابط

ا مقاضي التحقيق إذا كان لهلالمسؤولمة الجزائمة والتأديبمة الآثار المترتبة علمه إلى جانب 

منه، إهدار الأدلة المستمدة  وتقرير بطلان أي إجراء اتخذ بالمخالفة لأحكام القانون و ، محل

                                                           
، مصر،   ات الجامعمةعدار المطبو  لجنائمة ،مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات ا ،ماسر الأمير الفاروق  د. -(1)

 .04ص  ،6112، د.ط



82 
 

الإحساس بالمسؤولمة لدى قاضي التحقيق بضرورة توخي شأنه بث روح الالتزام و الذي من 

لا تعرضت جهوده للضماع رائمة أثناء قمامه بمهام التحقيقالشرعمة الإج تذهب سدى عند و ، وا 

 .   (1)تقرير البطلان

يباشره قاضي التحقيق من  وجود الرقابة القضائمة على ماومن هنا تبرز أهممة         

خالفات جزاء إجرائي للم باعتباره هذه الرقابةلوسيلة هو البطلان على أساس أن إجراءات 

 الأمر الذي مكفل مشروعمة إجراءات التحقيق الابتدائي . لذلك  ،التي ترتكب أثناء التحقيق

باعتبارها  التحقيق تحديد نطاق سلطات قاضيإلى  هذه الدراسة التطرق في نحاولس

 وأن مخالفتها، شخصمة للمتهم و حرياته الأساسمةإجراءات تنطوي على مساس بالحقوق ال

 البطلان.عليها يرتب  لشروط القانونمة و القواعد الجوهرية ل

طلان على السلطات التي منحها البيتناول هذا الباب تطبمقات ومن هذا المنطلق      

القانون لقاضي التحقيق في اتخاذ كل الإجراءات التي يراها ضرورية  للكشف عن الحقمقة ، 

دون أن ممس بالحرية الشخصمة للمتهم  التي ممارسها قاضي التحقيق  الاجراءاتسواء 

ماة الخاصة قاضي التحقيق وفيها مساس  بالح التي ممارسهاالإجراءات  وأ )الفصل الأول(،

  . و بالحرية الشخصمة للمتهم ) الفصل الثاني(

  

 

                                                           
   .00المرجع السابق، ص   ،درياد ملمكة  د . –(1)
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 الأول فصلال

 إجراءات التحقيق الابتدائي غير ماسة بالحرية الشخصية للمتهمبطلان 

وضع القانون قواعد إجرائمة لإظهار الحقمقة و التأكد من وقوع الجريمة و نسبتها          

     .ى جهة الحكم لتوقمع الجزاء عليهمإحالتهم إل وإلى فاعلها و كل من ساهم في اقترافها 

و معتبر قاضي  ،ات التحقيق وفقا لما نظمه المشرعالمنطق مقتضي وجوب إتباع إجراءو 

،  (2) بإجراءات عديدة ، لقمامه(1)التحقيق هو صاحب هذه المرحلة من الدعوى الجزائمة

     . البطلان عنها العكسمة تترتبة وفي الحالة حتى تنتج آثارها القانونمتتطلب الصحة 

إلى التوصل لأدلة  الراممةبطلان إجراءات التحقيق  ، يتناول هذا الفصلوبناءا علمه        

التي ممارسها مساعدو قاضي بطلان إجراءات التحقيق ل ثم يتعرض، )المبحث الأول( قولمة

 . التحقيق )المبحث الثاني(

 الأول المبحث

 ةة إلى التوصل لأدلة قوليميار ال التحقيقبطلان  إجراءات 

        المواجهة والاستجواب  نجدلتوصل لأدلة قولمة راممة لمن بين إجراءات التحقيق ال      

 من خلال التعرض  معمق ومفصل،  من جانب تحليلي تهاالشهادة، لذلك سيتم دراس و

                                                           
 يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل "نابليون الأول "مقول عنه أنه أقوي رجل في دائرة اختصاصه في  -(1)

 .  12ص  المرجع  السابق ، ،: د. أحس بوسقمعة راجع  أنه أقوى رجل في فرنسا . حين قال عنه الكاتب" بالزاك"
 . المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 20المادة  -(2)
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  ، ثمالأول(المطلب ) المواجهة و الاستجواب لان محاضربطللحالات التي يترتب عليها 

 (.الثاني المطلب بطلان الشهادة )التطرق ل

 الأول  المطلب 

 الاستجواب و المواجهة بطلان محاضر

معتبر الاستجواب و المواجهة من بين أهم الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق          

هم باعترافه عن الوقوف على حقمقة التهمة الموجهة للمت هاو الغرض من، (1)بعملهأثناء قمامه 

طابع المزدوج فهو إجراء من الإجراءات التحقيق الالاستجواب ب نفسه أو بإنكارها، ويتميز

 .(2)ومن ناحمة أخرى إجراء من إجراءات الدفاع 

  متهمالإرادة  على على التأثير إذ ينطوي في  حد ذاته إجراء خطير،و الاستجواب          

يرافق هذا  قد  و يؤدي إلى تضييق الخناق علمه.وهو ما  الدفاع عن نفسه، وحريته في

اعتراف غير مطابق للحقمقة  للحصول على الاستجواب إستخدام وسائل الإكراه المختلفة

لذلك أوجبت مختلف التشريعات أن مقترن هذا الإجراء بتوفير أقصى حد  ،للعدالة ومضلل

في حالة  و ،لمحافظة على مصالح الأفراد و مصلحة المجتمعل ممكن من الضمانات

                                                           
   طريقة الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق  تالمة :لا يجوز لقاضي التحقيق إجراء التحقيق القضائي إلا بالطرق ال -(1)

أو طريقة  الشكوى  انون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتممقمن  10فقرة 22المقدم من النمابة العامة طبقا لنص المادة 
غرفة الاتهام أمام أو عن طريق قضاء الامتماز ، من ذات القانون  26دة لمالطبقا لنص  المدني المصحوبة بالإدعاء

المتضمنة في الباب الثامن و  من نفس القانون  100 إلى 124المواد  نصت عليهالمحكمة العلما وهي طريقة إستثائمة ل
 كومة و القضاة و بعض الموظفين ."الذي جاء تحت عنوان " الجرائم و الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الح

،  6112، ، د.طلأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، اأصول المحاكمات الجزائمة ،محمد علي السالم الحلبي د. -(2)
 .621ص
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توفيق بين مصلحة الدولة في العقاب بغمة ال، على مخالفتها جزاءالبطلان كتجاوزها يترتب 

 ومصلحة الخصوم في الدفاع عن أنفسهم أمام التهمة الموجهة إليهم. 

      ماهمة الاستجواب  بدراسة مقتضي تقسمم هذا المطلب إلى فرعين يتعلق الأول لذلك     

     والبطلان المترتب عن تخلف احدها.   هماضمانات الثاني تناولو يو المواجهة 

 الأولالفرع 

 الاستجواب و المواجهة ماهية 

ث عن دراسة ماهمة الاستجواب و المواجهة التعريف بهذين الاجرائين ثم البحي تقتض      

 .موقف المشرع الجزائري منهما

 الاستجواب تعريف أولا:

 قاضي الحقيق بموجبه ثبتتي إجراء من إجراءات التحقيق، بأنه الاستجوابعرف البعض     

في الأدلة القائمة  مفصلالوجه العلى  ويناقشه في التهمة المنسوبة إلمه من شخصمة المتهم،

تفصيلمة عن  هو مناقشة في حين عرفه البعض الأخر بأنه. (1)في الدعوى إثباتا أو نفما 

طريق طرح الأسئلة من طرف قاضي التحقيق الذي قد يدفع بالمتهم إلى الكلام في موضوع 

الجريمة منكرا أو مقرا  بالأفعال المسندة إلمه، فلا معد استجوابا سؤال المتهم عن التهمة التي 

 .(2)يتم بمقتضاها مجرد توجيهها و إثبات أقواله بشأنها، دون مناقشة فيها  

                                                           
 .114ص  المرجع السابق ،، د.  مأمون محمد سلامة  - (1)

- (P). Delestrée, L'instruction préparatoire après la réforme judiciaire,Paris, 1959,P.116. (2)    
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به ذلك الإجراء الذي يجب أن يتم في إطار مناقشة منطقمة و ترتيب طبمعي كما مقصد      

للأمور، ومقوم من خلاله قاضي التحقيق بالمحافظة على التسلسل الزمني للوقائع بعد أن يلم 

بمضمون الملف و يدرسه و يتحرى نقاط الضعف في الاتهام لتقويتها ، إذ دعت الحاجة 

تدون الأسئلة قبل الاستجواب لمضمن قاضي التحقيق التسلسل  لذلك، وينصح البعض أن

 .(1) الزمني و الموضوعي للأمور

 : تعريف المواجهة ثانيا 

يدلي كل منهما ل ،مقصد بالمواجهة الجمع بين متهم و آخر أو بين المتهم و الشاهد       

، و مستهدف بتفسيرهكل منهما من ، فإذا كان بينهما تناقض طولب مواجهةالبأقواله في 

مجموع الأقوال التي تصدر عمن يواجه بينهم  استخلاصالمواجهة قاضي التحقيق من خلال 

 .(2)يرجح صحته و يهدر ما عداه ما 

شاهد آخر أو أكثر  ء يجابه فمه المتهم بمتهم آخر أوكما مقصد بها أنها إجرا        

 .     (3)تى يتمكن من تأييدها أو نفيهاقوال التي أدلوا بها بشأن الواقعة أو ظروفها حالأب

                                                           

 (1)-(J).Marquiset , Le juge d'instruction à la recherche de la vérité , édition la renaissance,  
  troyès ,1968,P.38. 

، د.ط لمطبوعات الجامعمة ، الإسكندرية،الدفوع أمام القضاء الجنائي ، المجلد الأول ، دار ا ،د. فرج علواني هليل  -(2) 
 . 221 -202ص ،6112

المكتب الجامعي الحديث ، التصرف فمه و الأدلة الجنائمة ،التحقيق الجنائي و ، د.أحمد أبو الروس بسيوني -(3) 
 .42، ص6111، ، د.ط سكندريةالإ
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، فهي تضع المتهم وجها لوجه ديدة الوطء و الخطورة على المتهمو المواجهة هي ش        

   ، فيتسبب له ذلكمين الآخرين مما يجعل موقفه حرجامع الضحمة أو النمابة العامة أو المته

  .(1) لا هذه المواجهةيدفعه للإفصاح بأقوال ما كان لمفضي بها لو و ، بالارتباك

 ،ن هنا تظهر خطورة إجراء المواجهةيؤثر ذلك على إرادته و على موقفه الدفاعي وم        
مضطر المتهم إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة تخلصا من القلق و توتر الأعصاب  مما

نتيجة وقوفه أمام الشخص الأخر أو نتيجة عجزه عن الاستمرار في الكذب أمام شاهد 
الاعتراف بالجريمة رغم  لذلك يختار و، به أو يخجل منه أو يخشى من سطوتهمحترمه أو يها
     ذلك دعا التشريع و القضاء إلى إحاطة المواجهة بالشروط كل و نتيجة ل ،(2)براءته منها

 و الضمانات ذاتها مقررة للاستجواب.

    ، فالاستجواب سماع الأقوال عنالمواجهة و  عنو بذلك يختلف إجراء الاستجواب      

القائمة ضده و مناقشته بها مفصلا، ويتم استجواب متهم كما رأينا هو مجابهة المتهم بالأدلة 

 ،لة الاتهاممعني مواجهة المتهم بجممع أدهو و  .(3)، وهو إجراء جوهري لابد منهعلى مرحلتين

التناقض  متهم بمتهم آخر لإزالة الغموض وأما المواجهة فهي قمام سلطة التحقيق بمواجهة 

، ستجواب ولكن إجراؤها لمس إلزامماو مأتي دورها بعد الا .بها اإن وجد بين الأقوال التي أدلو 

ها     نعر لها فائدة أجراها، وقد مصرف النظأن  إن رأىقاضي التحقيق فهو متروك لتقدير 
                                                           

،  6111،  ، د.طالإسكندرية ،الجامعي ر الفكر، داالتأديبي أصول التحقيق الجنائي و، د.عبد الفتاح بيومي حجازي  -(1)
 .606ص  

حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر       .د -(2)
 .642، ص 6110التوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ،و 
و الأصل أن يتم  ،ثم أثناء سير التحقيق يتم الاستجواب على مرحلتين عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق ، -(3)

استجواب المتهم في الموضوع مرة واحدة على الأقل ، غير أنه من الجائز أن يتم استجوابه أكثر من مرة و لا ممكن لقاضي 
، ما لم مصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى أو كان المتهم في حالة لو مرة واحدة  استجواب  والتحقيق  إغلاق التحقيق دون 

 .20المرجع السابق ، ص  ،قمعةد.أحسن بوس راجع: ،فرار
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أما  .(1)أدلة معينة بخلاف الاستجواببو تتميز المواجهة باقتصارها على مواجهة المتهم 

إجراء  يجوزبعضهما، حيث  بالنسبة لإجراء سماع الأقوال و الاستجواب فإنهما يختلفان عن 

 فلا أما الاستجواب قضائمة،جممع المراحل الإجرائمة بما فيها مرحلة الشرطة الفي  الأول

 .(2)مكون إلا في المراحل القضائمة 

       الأول مرحلة سماع المتهم عند الحضورفي  دور قاضي التحقيق سلبمامكون          

دوره مصبح  ر أنغيمقتصر على إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إلمه و التأكد من هويته،  و

أكثر إيجابمة في المراحل اللاحقة لاسمما منها مرحلة الاستجواب الجوهري حيث مقوم قاضي 

سئلة التي يراها ضرورية الأيوجه له  ، والمتهم عن الوقائع المنسوبة إلمهالتحقيق  باستفسار 

إجراء  ، و هوفرصة للمتهم لتقدمم وسائل دفاعه ، كما تعد هذه المرحلةلإظهار الحقمقة

   إلى جانب هذا الاستجواب ، و (3)ضروري معمل به وجوبا ولو مرة واحدة أثناء التحقيق

 .      يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إلمه التحقيق والذيالاستجواب الإجمالي أمضا  يوجد

                                                           
 .20المرجع السابق، ص  ،د.عبد الفتاح بيومي حجازي  -(1)
الطبعة الثالثة ،، التحري و التحقيق ، دار هومه ، الجزائر نون الإجراءات الجزائمة الجزائري شرح قا، د.عبد الله أوهايبيبة -(2)
 .420ص ، 6106، 
دته المتهم بإرا فمه ، استجوابا في الموضوع ، في حالة ما إذا أدلىالأولمشكل الاستجواب عند الحضور وممكن أن  -(3)

      عن الاستجوابيجوز الاستغناء  الحالة ممكن لقاضي التحقيق اختتام التحقيق.و في هذه بتصريحات و قدم تفسيرات 
ت هذه التصريحات كافمة في بعض الحالات مثل إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه  و كان

، وعدا هذه الحالات فلا غنى التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى  أو كان المتهم في حالة فرار أو أن قاضي لإظهار الحقمقة ،
  عن الاستجواب الجوهري. 
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ذلك  مراجعة عامة لمجمل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال مراحل سماعه وب القمام و

 .    (1)التحقيق في المواد الجنائمة  باب غلققبل 

من  16وقع في تناقض فمثلا نص المادة ن المشرع قد أ وملاحظ عن الاستجواب         

:"يجب على ضابط الشرطة القضائمة أن مضمن قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم

ذه الفترة مرحلة مع العلم أن ه .ه"محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجواب

 من نفس القانون  042المادة رغم أن  و، ة ولم تحرك الدعوى العموممة أصلاالتحريات الأولم

لا يجوز  :"بأنه إجراء الاستجواب حتى في حالة الإنابة بقولها من منعت رجال الضبطمة

م السماح بذلك في مرحلة ..."، مما يؤكد عدطة القضائمة استجواب المتهملضباط الشر 

وضع الكلمات  و ،، غير أن هذا الخلط راجع لسوء ترجمة القانون و عدم انسجامهالتحريات

 الأمر الذي أوقع لبسا فمه. و المصطلحات في غير مكانها ،

  : موقف المشرع الجزائري من الاستجواب و المواجهةثالثا  

هذا ماهو  و جهة،اع الأول و الاستجواب و الموالم مفرق المشرع الجزائري بين السم       

في  :"عنوان الأول تحت الفصل ،الثالث علمه في القسم الخامس من الباب صمنصو 

 الاستجواب و المواجهة ".

                                                           
ءات    قانون الإجرامن  6فقرة  010الاستجواب الإجمالي هو إجراء جوازي و لمس وجوبي وهذا طبقا لنص المادة  -(1)

 أما بالنسبة ."د الجنامات إجراء استجواب إجمالي"يجوز لقاضي التحقيق في موا:أنه التي تنص على الجزائمة المعدل والمتمم
 الأحداث فمستغني فيهما قاضي التحقيق عن إجرائه. ولجنح في القضاما البالغين ل
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يوجد الاستجواب  ه، وكما سبق ذكر أول إجراء مقوم به قاضي التحقيق الاستجواب هو و      

الذي ، (1)العادي أو الاستجواب عند الحضور الأول أو ما مسمى بالاستجواب عن الهومة 

و ينبهه بأنه حر في الكلام ، تهعلما بكل ما يوجه إلمه بعد التأكد من هويفمه المتهم   محمط

     بحقه ينبهه ، ووينوه عن ذلك بالمحضر ،أي حريته في عدم الإدلاء بأقوالهمن عدمه 

، و يجب الاختمار معين له محام متى طلب منه و في حالة عدمعنه،  في الاستعانة بمحام

له حق أن  و بوجوب إخطار قاضي التحقيق عن كل تغيير في العنوان، أمضا تهإحاط

 . (2)هذا القاضيموطن في دائرة  اختصاص المحكمة التي يتبعها  اختمار

برمته         بطلان استجواب هذه الشروط ويترتب على إغفال أو مخالفة شرط من       

         ضي التحقيق مرحلة الحضور الأول. إلا أنه قد يتجاوز قا(3)الإجراءات اللاحقة لهو 

، متى توافرت حالة متهم ومواجهته بغيره من المتهمينالانتقال مباشرة إلى استجواب ال و

التي يخشى معها ضماع الحقمقة كوجود شاهد في خطر الحالة  منهارر ذلك ستعجالمة تبا

 .(4)على وشك الاختفاء دلائلأو وجود  الموت

 

 

 
                                                           

   -(J) Larguier, Procédure pénale, Dalloz, Paris ,19eme édition, 2003,P.135.(0) 
  .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 011المادة  -(2)
  . قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من 012المادة  -(3)
 .قانون ذات المن   010المادة  -(4)
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 : جزاء الإخلال بضمانات الاستجواب و المواجهة  الفرع الثاني 

 ، وضع قانون الإجراءات الجزائمة ( 1)المواجهةواب و نظرا للطبمعة المزدوجة للاستج     

     ، فأحاط كل من الاستجواب يق أثناء مباشرة إجراءات التحقيقعلى سلطة قاضي التحققيودا 

لضمانات الإجرائمة المتعلقة المواجهة بعنامة خاصة تهدف إلى توفير أقصى حد ممكن من او 

 الهدف منها الحفاظ على الحرية الشخصمة للمتهم و ضرورة الموازنة بين الاستجواب  .بهما

من جهة  ، وبين قرينة البراءةمهمين من إجراءات التحقيق من جهةاءين المواجهة كإجر و 

البطلان سواء تعلق الإخلال بها عن لذلك يجب مراعاة هذه الضمانات و إلا ترتب  أخرى،

الموضوع أو في جممع مراحل  فيالأمر بالاستجواب عند الحضور الأول أو الاستجواب 

 :الآتي تفصيله وذلك على النحو  الاستجواب و المواجهة .

  قاضي التحقيقغير الصادرين عن المواجهة أولا: بطلان الاستجواب و 

  تصاص قاضي التحقيقالاستجواب و المواجهة إجراءين قضائيين من اخمعتبر         

التحري و ب للكشف عن الحقمقةو الذي مقوم بجممع الإجراءات الضرورية  ،وحده كأصل عام

. و الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق و بالرغم من أن (2)النفيو أدلة عن أدلة الاتهام 

من القانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم في فقرتها الأولى نصت على أنه  011المادة 

على قاضي التحقيق  التأكد من هومة المتهم عند مثوله لأول مرة  إلا أنها لم تمنعه في نفس 

 لا يجوز لغيرالاستجوابات أو المواجهات، وعلمه  الوقت من أن مقوم في الحال بإجراء

                                                           
    جهة ثانمة .   ، باعتبارهما و سيلة في يد المحقق من جهة ووسيلة دفاع من مقصد بالطبمعة المزدوجة للاستجواب و المواجهة  -(1)
 من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم. 20المادة  -(2)
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بكل و مقوم بهذه الصفة ختص بالتحقيق الموهو ء التحقيق كأصل عام ، إجرا قاضي التحقيق

كما  ،هته أو سماع أقوال المدعي المدنياستجواب المتهم أو قمام بمواجكجراء يراه ضروريا إ

ن قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة إنابة غيره مبيجوز له القمام بالتحقيق بنفسه أو 

 ضابط استجواب ال لهذا لا يجوزإلا أنه  ،(1)القضائمة للقمام بعمل من الأعمال التحقيق

 هذه الإجراءات ن القانون أحاطلأالمدني  م بمواجهته أو سماع أقوال المدعيالمتهم أو القما

     .(2) من طرف أحد القضاة القمام بهما، وهي وجوب هامة اتبضمان

 ص السلطة القواعد المتعلقة بتحديد اختصا يترتب على مخالفة، فإنه و تطبمقا لذلك     

ي      النوع علقة بالاختصاص الشخصي أوالمت تلكأو  الاستجواب والمواجهة التي تباشر

، كما لو قام بالاستجواب و المواجهة ضابط لتعلقه بالنظام العام مطلقال، البطلان أو المكاني

 . (3)، أو من تلقاء نفسه نابة من قاضي  التحقيقإرطة القضائمة ، سواء بالش

 صلاحماتإجراء المواجهة و الاستجواب من جعل  المشرع حينما صابقد أو          

   يتمتع أثناءباعتباره الأكثر اطمئنانا لصحة صدور الاعتراف لأنه  (4)وحده  قاضي التحقيق

اتجاه السلطات الأخرى في الدولة مما  هوظائفه و اختصاصه باستقلاليته وحماد ممارسة

 لشرطة .ا تأثير منمضمن توقمع ضمانة جدمة للمتهم و إبعاده عن كل 

                                                           
 . من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم  036إلى  000المواد من  –(1)
 ذات القانون.من  16فقرة  042المادة  –( 2)
  . 441حسن الجوخدار ، المرجع السابق ، ص د.  -(3)
.   10 ص المرجع السابق،،أ. درياد ملمكة  .،أنظر لهذا أطلق على القضاة أنهم الحراس الطبمعيون لحقوق الأفراد -(4)

      ،0221طبعة معدلة ،  ،ق الإنسان ، دار النهضة العربمة الشرعمة الدستورية وحقو ، نقلا عن د. أحمد فتحي سرور
 .626ص 
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      ثانيا : بطلان الاستجواب في حالة عدم إطلاع المتهم بالتهمة المنسوبة إليه

   أن محمطه علما صراحة  (1)يجب على قاضي التحقيق بعد التأكد من هومة المتهم       

يجري التحقيق  تيبكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلمه، و أن لا مغفل واقعة من تلك ال

   .و أن يثبت أقواله في المحضر بسببها،

في كون ضده الأدلة المتوفرة  و تتجلى أهممة إحاطة المتهم بالجريمة المنسوبة إلمه و      

لصحة ما يبدمه المتهم من أقوال واعترافات فمما الإحاطة تعد من الأمور الضرورية  أن هذه

 .(2)أنها تمكن المتهم من تهيئة دفاعه بنفسه أو بواسطة محاممه  على، فضلا بعد

ضمانات الحرية الشخصمة التي تعد من لأهممة المتميزة لهذه الضمانة المهمة ل نظرا و    

 .البطلان على عدم الالتزام بهافإنه يترتب  المتهم،عند استجواب 

 عدم الإدلاء بأي تصريح في : بطلان الاستجواب الناتج عن عدم تنبيه المتهم بحقه ثالثا

للمتهم الحق في الالتزام بالصمت أثناء استجوابه أو مواجهته بغيره و هذا الحق          

ثبت إدانته تأي حتى  ،حتى يثبت العكسمستمد من قرينة أن الأصل في الإنسان البراءة 

إجراءات الدعوى، فإنه ، ولأن هذا المبدأ يبقى قائما و مفرض نفسه على جممع بحكم قضائي

أي أنه  ،ينفي التهمة المنسوبة إلمه حتىمن المتهم تقدمم أي دليل ، لا مطلب و كنتيجة لذلك 

                                                           
 انون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم، قمن  011مشرع قاضي التحقيق في التعرف على هومة المتهم طبقا للمادة  -(1)

دلمة و حالته تاريخ و مكان الازدماد و مهنته و موطنه و جنسيته و سوابقه الع فمطلب منه ذكر اسمه و لقبه و اسم أبومه و
بالملف و إلا  و صحمفة سوابقه العدلمة إن كان هعن طريق بطاقة ازدماد المعلومات هذه من صحة العسكرية ، و يتحقق

 .تعين عليها طلبها
 .424، صالمرجع السابق ،د. محمد سعيد نمور -(2)
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    أجمع الفقه على  لذلك غير مطالب بإثبات براءته القائمة أصلا بمقتضى قرينة البراءة ،

بأن لا يجيب عن  وله أن يلتزم الصمت أن للمتهم الحرية الكاملة في عدم إبداء أي أقوال،

   أن مفسر صمته في جممع الأحوال ه لا مصح، إلا أنإلمه أثناء الاستجوابالتي توجه  الأسئلة

 .  (1)إلمه قرينة ضده لإثبات ماهو منسوب هفلا معتبر صمت ،على نحو مضر بمصلحته

أهممة كبيرة و  (2)أولاها الفقه و القضاءفقد  –حق الصمت  –ونظرا لأهممة هذه الضمانة     

عند   ، حيث أوجب على قاضي التحقيق خلال الاستجواب ( 3)هذا ما أكده التشريع الجزائري 

 الإشارة  علمه أنه يجب و، بعدم الإدلاء بأي تصريح الحضور الأول أن ينبه المتهم بأنه حر

عدم  وأ    إغفال هذا التنبمه أو عدم الإشارة إلمه يترتب عن  و ،إلى هذا التنبمه بالمحضر

، العيب ، و مصحح بذلكبههم أن يتنازل عن التمسك يجوز للمتالذي نسبي ال البطلانذكره 

و لا يجوز أن يبدمه إلا بحضور المحامي أو بعد  ،يتعين أن مكون التنازل صريحاغير أنه 

 . (4)استدعائه قانونا

رصة قانونمة منحها المشرع ، ففي الامتناع عن الكلام أو الصمت وبذلك معد الحق       

  على الفوريتلقاها منه  قاضي التحقيق فإن، رغب في الإدلاء بتصريحات ، إلا أنه إذاللمتهم

                                                           
            ؛ 632ص  ،المرجع السابق، ؛ د.عبد الحميد الشواربي 424السابق، ص المرجع  ،محمد سعيد نمور د. -(1)

     ،د. ت. ط الإخلال نحو الدفاع في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ،الشواربي د. عبد الحميد
 .  034ص 

       ، 0201، 16، العدد نشرة القضاة،  00022رقم  ملف ،0200/00/66 صادر بتاريخالقرار المحكمة العلما  -(2)
 ما بعدها.  و 21ص 

 .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائمةمن قانون  011المادة  -(3)
  ، 6101،الطبعة الخامسة  ،لجزائر، دار هومه، انون الإجراءات الجزائمة الجزائري مذكرات في قا ،. محمد حزيط أ -(4)

 .                                                                      22المرجع السابق ، ص  ،؛ أ.نبيل صقر 022ص 
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من  16فقرة  313و 16فقرة  314 تمتد أحكام هذه القاعدة للأحداث بموجب المادتينو 

يجب على قاضي التحقيق في هذه الحالة أن  و المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائمة

    ، دون أن يخرق حقوق الدفاع  مقاطعة المتهم  نهبتلقي تصريحات المتهم و لا ممكمكفي 

      و لا  ، معته أن يؤدي إلى تغيير تصريحاتهمن طبتفسيراته، لمكشف له عن اتهام في 

 .(1)الجزائمة  تهتحميل مسؤولي ه إلىقد تؤدي الإجابة عن أن مطرح علمه سؤالا،

 في الاستعانة بمحامرابعا : بطلان الاستجواب في حالة عدم تنبيه المتهم بحقه 

 إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه و إبداء أوجه دفاعه دحضا لإدعاءات الاتهام              

دستوري كفلته  حقوهو إدانته  برئ حتى تثبت هأنب القائل مبدأالهو أمر لا يتناقض مع 

  تهماد دل فيالمع 0222 الدساتير الدستور الجزائري لسنة من بين هذه ، والعالممة الدساتير

، الحق في الدفاع مضمون في القضاما الحق في الدفاع معترف به :"بالنص على أنه

 .(2)الجزائمة " 

ذا كانت  مع المتهم أثناء استجوابه، ا محدودا عند حضورهلمحامي دور لحدد المشرع         وا 

لمحامي المتهم  اقد أجازت من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 012و 011المادتين 

معلق على  هذا إلا أنه وا عطاؤه الكلمة المواجهة ، المدعي المدني حضور الاستجواب أوو 

                                                           
  .22 -22ص   المرجع السابق ، ،أ. أحمد الشافعي  -(1)
  .036في مادته  0202 وهو نفس ما تضمنه دستور سنة -(2)
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من    عكس و كيل الجمهورية الذي له حق توجمه مايراه لازما  ترخمص من قاضي التحقيق،

 .(1) من ذات القانون  16الفقرة 012الأسئلة طبقا لنص المادة 

    م أثناء استجوابه يبعث الهدوء حضور المحامي إلى جانب المته مهما مكن فإنو           

عند  ةالقانونمالاستشارة و الاطمئنان في نفسه ويجد في جوازه الأمن و مستمد منه العون و 

إلى أن سؤالا ما  قاضي التحقيقبالإضافة إلى ذلك مستطمع المحامي أن يلفت  ،الحاجة

توجمه سؤال معين ، وقد مكون اقتراحه مه ترح علو له أن مق وض لكي يوضحه،محوطه الغم

   .مفيدا للتحقيق فمأخذ به قاضي التحقيق 

المتهم بحقه  إلزامي على قاضي التحقيق أن ينبهمعد  ، فإنه لذلك و تأكيدا لما سبق قوله     

   عين م، القمام بذلكفإذا لم يختر محامما وطلب من قاضي التحقيق  ،في الاستعانة بمحام

    في حالة  ، و( 2)و ينوه عن ذلك في المحضر ،محامما من تلقاء نفسه هذا الأخيرله 

الإجراء باطلا هذا أي إجراء من إجراءات التحقيق في غيبة المحامي و موكله ، كان  هاتخاذ

الخصوم معد إخلالا بحقوق الدفاع  تطبمقا لما ذهبت أساس أن إجراء التحقيق في غيبة  على

                                                           
 غير متساوي لذلك نرى تفعيل دور  وأمام المحكمة لاحظ أن دور النمابة العامة و الدفاع أمام قاضي التحقيقم -(1)

 في مرحلة التحقيق الابتدائي لتكريس مساواة بين الدفاع و النمابة و لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة .   خاصة المحامي 
 في هده الحالة يتوقع احتمالين: الأول هو أن يتنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام ففي هده الحالة يجوز  -(2)

في الموضوع و مواجهته بالأدلة الاتهام ، ولا  همشرع في استجوابفي محضر ، و هذا التنازل لقاضي التحقيق ، بعد أن يثبت 
، مكون التنازل صالحا طيلة التحقيقمكون من حق المتهم الاطلاع على أوراق الإجراءات و لا يبلغ بالأوامر القضائمة ، و 

       ستعانة بمحام سواء اختماره م الاأما الاحتمال الثاني هو أن مطلب المته غير أنه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل .
 .      21ص   المرجع السابق ، ،: د. أحسن بوسقمعة راجع . هنفسه أو طلب من قاضي التحقيق تعيينب
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   لا مكون الإجراء الجوهري باطلا إلا ترتب  :"بقولها أنه علما في قراراتها لمه المحكمة الإ

 .(1)أو بحقوق أي خصم في الدعوى"مخالفته إخلال بحقوق الدفاع  على

إلا أن قاعدة وجوب حضور المحامي مع المتهم و ترتيب البطلان كجزاء إغفال          

ترد عليها استثناء حيث أنه تقتضي مصلحة التحقيق أن مقرر  و هذه القاعدة غير مطلقة ،

    ، كما في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في غمابهماقاضي التحقيق إجراءه 

 .(2)على وشك الاختفاء دلائلفي حظر الموت  أو 

قيق يتوقف قاضي التح حالة طلب المتهم الاستعانة بمحامتجدر الإشارة إلى أنه في        

 ر محاممه في الموضوع إلا بحضو  هالأول، ولا يجوز استجواب عند الحضور هبمجرد سماع

ملف وهذين الإجراءين شرطين الأن تمكينه من الإطلاع على  و ،أو بعد دعوته قانونا

 في حالة تخلفهما يترتب عنهما البطلان . و ،ساسيين لصحة إجراء التحقيق في الموضوعأ

، )أ(ا دعوته قانون اتج في حالة عدم حضور المحامي أولبطلان النل لذلك سيتم التطرق     

 .)ب( للبطلان الناتج عن عدم تمكين المحامي من الإطلاع على ملف التحقيق ثم التعرض

 

 

                                                           
    في الطعن   04/10/0200قرارات المحكمة العلما الصادرة عن الغرفة الجنائمة الأولى ، الأول الصادر بتاريخ  -(1)

       62/00/0201، والثالث الصادر بتاريخ 62022في طعن رقم  02/10/0206الصادر بتاريخ ، الثاني 66111رقم 
 .22الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص  ،أ. جملالي بغدادي  ، أشار إليهم 42331في الطعن رقم 

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 010المادة  -(2)
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 بطلان الاستجواب في حالة عدم حضور محامي المتهم أو عدم دعوته قانونا  -أ/

مار عدة ، و في حالة اختاستجواب موكله عوة المحامي لحضورمقرر القانون وجوب د       

، فإنه مكفي استدعاء أو تبلمغ أحدهم بالحضور في مواعيد حددتها محامين للدفاع عن المتهم

      بكتاب موصي علمه يرسل  دعوة المحاميمنها  .(1) أحكام قانون الإجراءات الجزائمة

،      إلمه بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة 

أن يوضع ملف الإجراءات  ، علىشفاهة و يثبت ذلك بمحضر  ئهممكن أمضا استدعاكما 

    تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع و عشرين ساعة على الأقل .

هم لحضور استجواب موكله تعتبر ضرورية لصحة الإجراء نفسه، هذه الدعوة لمحامي المت و

مكفي فيها من الناحمة القانونمة مجرد الإخطار في الوقت المناسب كما هو محدد قانونا و إلا 

 .(2)ترتب عن ذلك البطلان

  لمس  أنه مالم يلتزم به قاضي التحقيق هو إخطار المحامي و يجب التنبمه إلى        

عن الحضور رغم تبلمغه قانونا لا مقف  ه،لأن تخلف( 3)الفعلي للتحقيق  حضورلدعوته إلى ا

و لا بالبحث  هور حض ارظبانتحائلا بين قاضي التحقيق وبين إجراء الاستجواب ، فلا يلتزم 

، كما لا ممكن للمتهم الطعن في صحة الإجراءات متى رفض قاضي  غمابهفي أسباب 

تمت وفق مادامت دعوته  ،لتخلف محاممه عن الحضورلاستجواب بتأجيل ا هالتحقيق طلب

                                                           
   .23 المرجع السابق ، ص ،د. أحسن بوسقمعة  -(1)
 من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم. 011المادة  -(2)
 ، ديوان المطبوعات  16جنظام الإثبات في المواد الجزائمة في القانون الوضعي الجزائري ، ،د. محمد مروان -(3)

  .  402، ص 0222،  ، د. ط، الجزائرالجامعمة
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،  هفي حالة غماب قاضي التحقيقوعلمه فإن دعوة المحامي لا معفي منها ، الأوضاع القانونمة

  دعوة محامي المتهم في كل مرة يريد فيها استجواب موكله مستقبلا ، ما يتعين علمه حيث

وة المحامي لحضور الاستجواب موكله لم يتنازل المتهم عن هذا الحق ، وهذا معني أن دع

      مقرر فيها استجواب المتهم على عاتق قاضي التحقيق في كل مرة ، ملقى التزام قانوني

   أو مخالفة  إغفال، و في حالة السابقة النظر عن موقفه من الإستدعاءات ضغبذلك  و

 جزاء البطلان .  اب عنهتهذا الإجراء فيتر 

 حالة عدم سماح للمحامي بالإطلاع على ملف موكله  بطلان الاستجواب في -ب/

الإطلاع تمكين المحامي من معرفة كل  ما في ملف التحقيق ،أي السماح ب مقصد         

قبل كل استجواب  تم من إجراءات أو وجد من مستنداتله بالإطلاع على الأوراق وكل ما 

من قانون الإجراءات الجزائمة  011بأربع وعشرين ساعة على الأقل و هذا طبقا للمادة 

    :" على أنه من القانون نفسه  (2)مكرر 20المادة و هذا ما أكدته  (1)، المعدل والمتمم

توضع  وأعلاه  20تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

خصمصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما مكونون مؤسسين و يجوز لهم استخراج 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم  011المادة   –(1)
عدة مسائل منها ضرورة     توجدجانبها المادي غموضا حيث  فينفس القانون مكرر من  20تثير كمفمة تطبيق المادة  -(2)

     و جود آلات لاستخراج صور عن الملف بمكاتب التحقيق إلا أن الواقع غير ذلك ، وفي حالة عدم و جود هذه الآلات 
مستخرج عنها صورا في مكتبه لله قاضي التحقيق  هو أمام إلحاح محامي المتهم على استخراج صورة عن الملف هل مسلم

على المشرع أن  يتعينإخلالا بسرية التحقيق . لذلك  هذاو إذا فعل قاضي التحقيق ذلك ألا معد أو في أي مكان آخر ؟ 
  مكرر في جانبها المادي.   20يوضح كمفمة تطبيق المادة 
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مع مراعاة حقوق الدفاع و إحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة  صور عنها.

 "على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش.

وضع خصمصا ق بتحرير نسخة ثانمة من الإجراءات تفهذا النص يلزم قضاة التحقي        

و أجازت المادة نفسها استخراج  ،امي الأطراف عندما مكونون مؤسسينت تصرف مححت

 صور عن ملف الإجراءات.

المحامي من معرفة الإجراءات المتبعة و الإلمام تمكين  و الغرض من كل ذلك هو     

    التحقيق ضيالتي مقوم بها قا الأعمالجهة من موابالموضوع و وقائع الدعوى حتى يتمكن 

المفيد، لذلك وجه المطلوب و و ممكنه من الدفاع عن موكله على ال ،و اختصاصاته الواسعة

     يجب أن مكون ملف التحقيق وما تم من إجراءات أو ما مكون موجودا من مستندات 

       ، ى الأقلعل ساعة 63تحت تصرف محامي المتهم للإطلاع علمه قبل كل استجواب 

من قانون  011و كذلك الشأن بالنسبة للمدعي المدني الذي مقرر له القانون في المادة 

       ساعة على الأقل  63حقه في الإطلاع على ملف التحقيق قبل الإجراءات الجزائمة 

ي إطلاع المحام فيعدم مراعاة هذه الضمانة  أن وتجدر الإشارة إلى  ،الإجراء من مباشرة 

على ملف الإجراءات التي أقرها القانون للمتهم عند إجراء الاستجواب يؤدي في كل الأحوال 

 .(1) عن التمسك بهلم يتنازل صراحة  مابطلانا نسبما  إلى بطلان الاستجواب 

 

                                                           
،     6111 ،، د.طالجريمة الإرهابمة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ،السممع مطرد. عاصم عبد الفتاح عبد  -(1)

 .   616ص  
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 : بطلان الاستجواب في حالة عدم تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيقخامسا

 عنوان البتغيير 

قاضي التحقيق بتنبمه  قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمممن  011تلزم المادة      

         تجيز له أن يختار موطنا  كما ،خباره بكل تغيير مطرأ على عنوانهالمتهم بوجوب إ

         ممكن لاو إذا لم محترم المتهم هذا التنبمه فإنه  ،(1) له في دائرة اختصاص المحكمة

 012رتبت المادة  ، وعنوانه الجديدفي النمابة على عدم تكلمفه بالحضور ه الاحتجاج على ل

عدم مراعاة أحكام  بمصلحة الأطراف على إغفال أو هتعلقل النسبيقانون البطلان ال نفس من

لم يتنازل  ، مااب المعيب و ما يتلوه من إجراءاتو يلحق محضر الاستجو  ،011المادة 

      ، و لا ممكن أن مكون هذا التنازل إلا بحضور المحامي بهالتمسك  المتهم صراحة عن

         مكون امتداد اثر الإجراء الباطل إلى الإجراءات اللاحقة  ، وئه قانوناأو بعد استدعا

تلتزم الجهات القضائمة المختصة بتقرير ، و لحالة  وجوبما و لمس اختماريافي هذه ا له

الأول أن تقضي  بطلان محضر الاستجواب عند الحضورفي حالة ما إذا قضت ب البطلان

  .(2)له ببطلان جممع الإجراءات اللاحقة

 

 

                                                           
ائدة من التنصمص على هذا ، لأنه لا توجد فؤقتيتعلق الأمر هنا بالمتهم الذي يتركه قاضي التحقيق في الإفراج الم -(1)

ه        أمام قاضي التحقيق عند طلب هو يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مثول المؤقت، إذا كان المتهم رهن الحبس الإجراء
 .وصول التبلمغات إلمه و
 .22ص   ،المرجع السابق ،أ. أحمد الشافعي ؛  20ص  المرجع السابق ، ،د.أحسن بوسقمعة  -(2)
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 بطلان المترتب على التأثير على إرادة المتهم عند استجوابه ال: دساسا

ات واسعة في اتخاذ لقد خص المشرع الجزائري قاضي التحقيق بسلطات واختصاص        

من قانون  10فقرة 20المادة  له وهو ما خولته ضروريا للكشف عن الحقمقة ، إجراء يراهأي 

باتخاذ  للقانون  :"مقوم قاضي التحقيق وفقاالمعدل والمتمم بنصها على أنه الإجراءات الجزائمة

    جممع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقمقة بالتحري عن أدلة الاتهام 

شكلمات و ضوابط ب يتقيد، أن أثناء مباشرته لإجراء التحقيق مهإلا أنه يجب عل النفي". و أدلة

، لأن البحث عن الجريمة و التحقيق في ملابساتها حددها قانون الإجراءات الجزائمة و شروط

حساب حقوق و حريات الأفراد ، وهذا ما أكده اهتمام  مكون علىو التعرف على مرتكبيها لا 

   هتجريمبرع الدستوري بالمحافظة على الحقوق الأساسمة و الحريات الفردمة و حرص المش

  المادة  و نصت .(1)خلال مختلف الدساتير المتعاقبة ها منكل الاعتداءات التي قد تمس

أي  تي تحظر أي عنف بدني أو معنوي أوال والمعدل  0222من الدستور  16 فقرة 43

 .(2) مساس بالكرامة

                                                           
وق و الحريات الأساسمة لاحظ أن المشرع الدستوري و منذ أول دستور للبلاد بعد الاستقلال أبرز تمسكه بالحقم -(1)

و الذي   0224ة للأفراد في دستور ( مادة من جملة سبع و سبعين للحقوق الأساسم00، و خصص إحدى عشر)لمواطنيها
،  0224سبتمبر  0وافق علمه الشعب الجزائري في استفتاء  ، و0224أوت  60مجس الوطني في دستور صادق علمه ال

المواطن في دستور حريات الأساسمة و حقوق الإنسان و مادة تتعلق بال 41ثم أخد بتوسع ليخصص فصلا كاملا لمشتمل 
،ج.ر،   0222نوفمبر  66الموافق ل  0422 ذي القعدة 41المؤرخ في  22-22مر رقم الصادر بموجب الأو  ، 0222
 مادة ، بموجب 62،  لمحتوي على 0202للحقوق و الحريات في دستور ، وحدد فصلا أمضا  0222سنة  ، 23عدد

    .0202فبراير  64علمه في استفتاء الموافق  و 0312رجب  66مرسوم رئاسي رقم 
 المعدل.   0222من دستور  16فقرة  43المادة  - (2)
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لمخالفات لمعاقبة القانون المعدل على  0222من الدستور 41المادة  نصتكما          

   (1)المعنومة  الإنسان البدنمة و المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما ممس بسلامة

     التي ممكن أن يتعرض  هذه المواد و إن كانت تعاقب كل أشكال التعسف و التهديدو 

       ،عتداء على الحريات المنصوص عليهاافمة لتجريم فعل الالمست ك إلا أنها، لها المواطن

 .أن مفرض جزاءات عقابمة على مخالفتهاالمشرع  علىبل  و يتعين

    عقوبات لجرائم الاعتداء ال ببمانقانون العقوبات الجزائري  تضمن، وبناءا على ذلك    

جة خطأ ممارستهم لوظمفتهم نتيحرية الشخصمة التي قد يرتكبها قضاة التحقيق أثناء العلى 

 .(2) على أساس التعسف في استعمال السلطة، قضائي مقصود أو غير مقصود

   كانت الغامة المتمثلة في اقتضاء الدولة لحقها أنه إذا ما سبق  ومستخلص من كل       

     وسيلة ه يجب أن تكون ال، فإنالجريمة محكومة بمبدأ الشرعمة في العقاب من مرتكب

     ، ذلك أن ضرورة قمع الجريمة العدالة مصداقيتها تشرعمة و إلا فقدبدورها بلوغ هذه الغامة ل

 .(3)المتهم خاصةي حال من الأحوال المساس بحقوق وحريات الأفراد عامة و بأ معنيلا 

ل الإجراءات التي يراها  بين سلطة التحقيق في اتخاذ ك توازن فكرة ال و تأسمسا على       

يجب أن مكون  فإنهبين حمامة المصلحة الخاصة للمتهم  ، وللكشف عن الحقمقة ضرورية

 تؤثر الإجراء الذي قام به قاضي التحقيق فمما يخص الاستجواب قد بوشر في ظروف لا

                                                           
 .المعدل 0222من دستور  41المادة  -(1)
 .المعدل والمتمممن قانون العقوبات  6مكرر 624و  0مكرر 624و  012المواد -(2)
 .64ص ، 6111،  ، الطبعة الأولىالتوقيف للنظر، دار هومه ، الجزائر ،أ.أحمد غاي -(3)
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توافر ظرف من الظروف أقواله و دفاعه، فإذا  ءحريته في إبدا علىفيها على إرادة المتهم و 

عن إرادته الكاملة كان  أقواله لم تصدرإذا و تعيبها بحيث إرادة المتهم أ في التي تعدم

 .(1)لا ممكن الاستناد إلمه  الاستجواب باطلا و

من شأنها أن تعدم قاضي التحقيق وسيلة غير مشروعة مستخدمها  أي وعلمه فإن       

، ومن هذه الوسائل غير هذا الأخير بطلان وتؤدي إلىد استجوابه نسلامة إرادة المتهم ع

   يتم البحث سسائل الإكراه الأدبي )المعنوي( و علمه و  ومشروعة وسائل الإكراه المادي ال

 و تأثيرهما على الاستجواب.  ) ب( و الإكراه المعنوي  )أ(عن تأثير كل من الإكراه المادي

 بطلان الاستجواب المترتب على الإكراه المادي: -أ/ 

تضعف مقاومة المتهم، فتنعدم حرية مقصد بالإكراه المادي الاعتداء بقوة مادمة       

قوال المتهم لأ لا قممة لإقرارها و رادة معيبة و، فتكون الإأو تتأثر نسبما لدمه الاختمار

سلامة جسم الإنسان بعديدة منها ما تمس  الصادرة نتيجة لها، ويتخذ الإكراه المادي صور

ة و نفسمة انم، و تحدث آثار جسمفتشل الإرادة و تضعفها ،س نفسه بالأذىما تم اومنه

  ، و تتمثل صور هذا الإكراه في العنف أو التعذيب و الاستجواب المطولبدرجات متفاوتة

 للإكراه و هذا حسب الترتيب التالي: استخدام الوسائل العلممة الحديثة أو المرهق و 

 

 

                                                           
 .  231ص ،المرجع السابق، سلامةد.  مأمون محمد  -(1)
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 باستخدام وسائل العنف و التعذيب:بطلان الاستجواب  -1أ.   

يجب أن يتم وفق الأوضاع  فإنه إذا كان الاستجواب يهدف إلى البحث عن الحقمقة ،       

، فلا تمارس على المتهم أي صورة من صور القانون واحتراما لضماناته التي محددها

واع شد و أقصى أنالتعذيب و العنف أثناء استجوابه أو مواجهته بغيره لأن هذه الوسائل من أ

     وهو معد وسيلة غير مشروعة تحظرها الشرائع الدينمة ، الإكراه للحصول على الاعتراف

 .(1) و الأخلاق و القانون 

ومعد التعذيب أو العنف عملا غير مشروع بصرف النظر عن قدره أو مقدار الألم الذي      

التي احتوت على المعانات العقلمة   ومعني التعذيب كذلك المعاملة اللاإنسانمة مسببه للمتهم

أو الجسدمة التي تفرض بقصد الحصول على اعترافات أو معلومات أو لتوقمع العقوبة،      

    تداء علمه بالضرب ، فمعد تعذيبا أو عنفا الاع(2) و التي تتميز بنوع من الإجحاف والشدة

  أو دفعه بالقوة بالأدوات الحارقة، الحرق بالسجائر أو أو البصق علمه لو ضربا بسمطا و

 اعترافهذه الوسائل تؤدي إلى استجواب و  ، كلملابسه و إحداث إصابات بهبتمزيق  مهعل

 .(3)غير صادق في بعض الحالات 

                                                           

-(J). Pradel ,Droit pénal, Procédure Pénale ,tome 2,Dalloz , Paris, 9 édition ,1997,P.355. (0) 
د.هبة عبد العزيز المدور، الحمامة من التعذيب في إطار الاتفاقمات الدولمة و الإقلمممة، منشورات الحلبي الحقوقمة،  -(2)

 . 6112، ص 6112الأولى ، لبنان، الطبعة 
أ.عبد السلام جمعة زاقود، تعذيب الإنسان دراسة في إطار الشريعة الإسلاممة و القانون الدولي لحقوق الإنسان،   -(3)

 .32و 31، ص6104مكتبة القانون و الاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى ، 
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  هم بسلب إرادته تأخذ حكم التعذيبالوسائل التي تؤثر على المتفإن استعمال  ،علمه و       

 16مكرر 624المادة  التعذيب و هذا ما تم النص علمه فيرم المشرع الجزائري وسيلة ج و

:" معاقب بالسجن المؤقت من المعدل والمتمم بقولها قانون العقوبات في فقرتها الأولى من

   ،جد 011.111دج إلى 011.111بغرامة من ( سنة و 61( سنوات إلى عشرين )01)عشر 

جل الحصول على اعترافات كل موظف ممارس أو محرض أو مأمر بممارسة التعذيب من أ

وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة :"معاقب  ،(1) "ب من الأسبابأو معلومات أو لأي سب

دج 011.111، وبغرامة من( سنوات01( سنوات إلى عشر )1مس )بالسجن المؤقت من خ

 624، كل موظف يوافق أو مسكت عن الأفعال المذكورة في المادة دج 111.111إلى 

 ذا القانون."مكرر من ه

وسع  01 -13رقم قانون تعديل قانون العقوبات بموجب لاحظ في هذا الصدد أن مو       

المقررة للمشتبه فمه أو المتهم على حد سواء من خلال تجريم واقعة  مجال الضمانات من

وتكون  الموافقة أو السكوت علمه أو الأمر به أو التحريض علمه أو بممارسته إما التعذيب

 ة المستسقاة من هذا الاستجواب باطلة.الأدل

 
                                                           

   منه و التي أضافت  2طبقا للمادة  ، 01/00/6113المؤرخ  في  01 - 13أضمفت هذه المادة  بالقانون رقم  -(1)
:" مقصد ذييب ، فتنص،عرفت الأولى التع 6مكرر 624 0مكرر 624مكرر،  624ثلاث مواد لقانون العقوبات هي 

بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسدما كان أو عقلما يلحق عمدا شخص ما ، مهما كان سببه."وتنص 
( سنوات 01( سنوات إلى عشر)1س )معاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من خم":على مايلي  0مكرر 624 المادة

    مر بممارسة التعذيب على شخص." كل من ممارس أو محرض أو مأ دج ،111.111دج إلى  011.111بغرامة من و 
دج إلى  011.111امة من غر ب و ( سنة61) ( سنوات إلى عشرين01على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر) و معاقب

                       دج إذا صاحب أو تلى جنامة غير القتل العمد."                                                                                    011.111
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 و المرهق :أبطلان الاستجواب المطول  -2أ. 

يتمثل  ، ولماديمعد الاستجواب المطول أو المرهق للمتهم صورة من صور الإكراه ا       

كار في الاختمار بين الإنته العصبمة مما يجعل حريالنفسمة و  الذهنمة و قوتهالضغط على في 

لشائعة للاستجواب معد الاستجواب المطول الصورة ا ، ومعدومة أو منقوصةو الاعتراف 

جراء المناق لاستمرار في الاستجواب لوقت طويلا قاضي التحقيق، حيث يتعمد المرهق شة وا 

     ، مما يؤدي إلى إمصال المتهم إلى درجة من الإعماء التفصيلمة لعدة ساعات متواصلة

ز ومتابعة الأسئلة الموجهة فتضعف قدرته الذهنمة على التركي، و الإرهاق النفسي و العصبي

تكاب الجريمة حتى و إن كان ، فمعترف بار صل إلى فقده السمطرة على أعصابه، حتى مإلمه

من  كحرمانه  يرافق هذا الاستجواب المطول الضغط على المتهم بوسائل مختلفة و ، بريئا

ت المناسبة وتنهار أعصابه و مفقد التركيز الذهني الراحة و التغذمة الطبمة و النوم في الأوقا

 . (1)و صفاء التفكير و تضعف إرادته فيدلي بأقوال ما كان ليدلي بها لولا هذه الأساليب

لمرهق للمتهم هو ا وأستجواب المطول أن الاعلى  (2)يجمع جانب من الفقه        

يؤدي المتهم بحيث  تعبجه يإطالة مدته على و  فمه قاضي التحقيقتعمد ياستجواب باطل، 

 .(3) و ما مستتبعه من تأثير في قدرته الذهنمةإلى إرهاقه نفسما و عصبما 

                                                           
 .401ص  ،المرجع السابق ،د. حسن الجوخدار -(1)
؛ د. شريف 621نائل عبد الرحمن صالح، المرجع السابق،ص  ؛ د. 000السابق، صد. درياد ملمكة، المرجع  -(2)

؛ د. حسن 614قانون، المنصورة ، الطبعة الأولى، ص، دار الفكر و ال 14الطباخ، البطلان و دفوعه في القانون، ج
 .406-400، المرجع السابق، صرالجوخدا

من صور الإكراه المعنوي، أنظر: د. مأمون محمد سلامة،  اعتبر مأمون محمد سلامة الاستجواب المطول صورة  -(3)
 .231المرجع السابق، ص 
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مكون فإنه ، رض السابق ذكرهع، وفق المد قاضي التحقيق إطالة الاستجوابوعلمه إذا تع     

قد خرج عن نطاق الحماد الواجب الإتباع لأن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق 

دستوريا  ن يلتزم الحماد المقررلذلك يجب أ ،وسائل شرعمة بطرق و كشف الحقمقة يرمي إلى

ذلك خلال جمعه  و :"لا يخضع القاضي إلا للقانون"،على أنه التي تنص032في المادة 

سس الجوهرية ، و لأنه معتبر القاعدة الأولى لقاضي التحقيق و أحد الأللأدلة أثناء التحقيق

التشريعات على تحديد الفترة التي ممكن استجواب المتهم  حرصت بعض، ائمةللإجراءات الجن

ما بين الساعة نص على أن مكون الاستجواب يخلالها مثال ذلك القانون الفلندي الذي 

اثني  يجوز استجواب المتهم مدة تزيد عنأنه لا  الساعة التاسعة مساءا و السادسة صباحا و

 . (1)عشر ساعة متصلة

ا بالنسبة للتشريع الجزائري فإن الملاحظ هو عدم وجود معمار محدد ممكن الاستناد أم       

، و بالتالي فهي مسألة موضوعمة ر مدى طول مدة الاستجواب من عدمهإلمه في تقري

     . إلا أنه يبدو الموضوع المحكمة الفاصلة فيتحت رقابة  قاضي التحقيقمتروكة لسلطة 

ى وجوب الإسراع في استجواب كل متهم مصدر ضده أمر أن المشرع الجزائري حرص عل

من  060،000، 006إحضار أو قبض أو مذكرة إيداع في مؤسسة عقابمة طبقا للمواد 

 هذا لك متى تعذرذعلى  ااستثناء مع تقريره انون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتممق

 ،ساعة 30ولفترة لا تتجاوز  تجوابه، فيودع المتهم في المؤسسة العقابمة دون اسالاستجواب

                                                           
 .006المرجع السابق ، ص  ،د. درياد ملمكة -(1)
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، من أي قاض آخر و إلا أخلى سبيله أو قاضي التحقيققبل انقضائها من يتعين استجوابه 

 .(1)معتبر حبسا تعسفما  الإحتماطي لأن عدم استجوابه و بقائه في الحبس

م مسبب التأثير على سلامة أن كل استجواب مطول ضد المتهلعرض هذا ا من خلصيو      

   يؤدي إلى إبطال الدليل المستمد منه لأن بني على إجراء باطل. ، إرادته

 بطلان الاستجواب المترتب على استعمال الوسائل العلمية الحديثة:  -3أ.

قصد التحري ب، ض مختلفةتوصل العلم المعاصر الوسائل جديدة تستخدم لأغرا       

التخدير وجهاز كشف الكذب         عقاقير  مم المغناطمسي والعلمي عن الحقمقة مثل التنو 

     متهم الضمانات اللازمة لصحة الاستجواب أن تكون إرادة ال ه منأن ، ذلكأو الصدق

، بحيث تكون أقواله تلقائمة من ذات نفسه دون أن مكون عند استجوابه حرة غير مكرهة

قبيل الوسائل  منو  الاستجواب باطلا. بها، و إلا كانخاضعا لتأثيرات تعدم إرادته أو تعي

      الذي قد يخضع ( 2)لها تأثير على إرادة المتهم التنومم المغناطمسي التيالعلممة الحديثة 

له المتهم في الاستجواب وهو طريقة علممة تتم بإحداث حالة من النوم الاصطناعي لبعض 

من أجل  ، فمقوم الخبيرؤها عن طريق الإمحاء بفكرة النومملكات العقل الظاهر وممكن إجرا

ه اللاشعورية ، والإبقاء على ذاتسطتها حجب الذات الشعورية للنائمبعملمة إمحائمة يتم بوا ذلك

و تشل  و لا ممكنه التحكم بمكونات نفسه ، فمغدو النائم مخدر الإرادةرهنا بإرادة المنوم

                                                           
 .  402-402المرجع السابق، ص  ،د. عبد الله أوهايبمة -(1)
استخدام التنومم المغناطمسي منذ القرن التاسع عشر في معالجة الأمراض النفسمة، و للتنومم المغناطمسي تأثيرات  -(2)

جانبمة على الشخص الذي خضع له فيؤثر على الجهاز التنفسي، و يرتفع و ينخفض عدد ضربات القلب و يؤثر على 
 .406أنظر : د. حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص .حركات ال
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إذ تطفو لدمه ، الوظمفة الأساسمة لعقل الإنسان و تتغير فمه الحالة الجسمانمة والنفسمة للنائم

   ، فمغرس فمهفي عقله الباطن التأثير المباشر مما ممكن الخبير المنوم من ،حالة اللاشعور

 .(1)أو مفرغ منه ما يريد 

لتنومم المغناطمسي لأغراض لا يتجاوز استخدام ا لا يجب أنينعقد الإجماع على أنه     

          ستجواب المتهم خاصةجوز استخدامه في الإجراءات الجزائمة وفي ايلا و  علاجمة،

ومم ، و معتبر استعمال التنذا النوع من الاستجواب اللاشعوري ه (2)و يرفض الفقه

، و أن كل استجواب يجري للمتهم أثناء تنوممه معد باطلا  المغناطمسي وسيلة غير مشروعة

 تبعا لذلك أمة أقوال يدلي بها تحت تأثيره.     ويبطل 

إلى الوسائل العلممة أثناء  اللجوءعلى تجريم  (3)تشريعات المقارنةبعض ال توقد حرص      

من قانون  23/6 الاستجواب للحصول على الاعتراف ومثال ذلك ما نصت علمه المادة 

        لا يجوز استخدام أدوات  :"أنه من 0200الجزائمة الامطالي لسنة  أصول المحاكمات

قدرة على التفكير و تقدير تقرير المصير أو تغيير الأو تقنمات تعمل على الإضرار بحرية 

و قد استقر القضاء الفرنسي على ،."حتى ولو برضاء الشخص الخاضع للاستجواب الواقع،

                                                           
، دار تحقيق الجنائي في الفقه الإسلاميد.خالد محمد مفلح العشوس ، إستخدام المؤثرات البدنمة والعقلمة أثناء ال -(1)

  و الموضع السابقين.؛ د. حسن الجوخدار، المرجع  004، ص6103الرضوان للنشر و التوزيع ،عمان، 
، 0220، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط ، د. ممدوح خليل بحر، أصول المحاكمات الجزائمة الأردني -(2)

   .616؛ د. شريف الطباخ ، المرجع السابق، ص  636ص 
، 6103د.محمد الأمين البشري، التحقيق الجنائي المتكامل، دار حامد للنشر والتوزيع،الأردن،الطبعة الأولى، -(3)

 . 411ص
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بالنسبة الملاحظ  و  أنه إحدى الوسائل التي تنطوي على اعتداء سافر على حقوق الإنسان.

 .صوصوجد أي موقف له في هذا الخي أنه لالتشريع الجزائري 

     اقير المخدرة أو ما مسمى بعقاراتالعق توجدإلى جانب التنومم المغناطمسي          

لدى الشخص المخدر في شأنها الإبقاء على الجانب الشعوري و الذاكرة والتي من  ،الحقمقة

إرادته في ضعف قدرته على التحكم تلاشي أو ت، فمسمع و يتكلم و لكنه يحالة المقظة

   رغبة في الإفضاء بالمكونات المختزنة في ذاكرته.  فمغدوا أكثر قابلمة للإمحاء و ،اختمارهو 

فق تنخفض أثناءها ذلك مصبح الشخص المخدر في حالة خمالمة مطلق عليها حالة الشب و

ويجيب على كل ما مسأل  المخزونة في دخيلة نفسه، فتنطلق المعلومات قوة الحذر لدمه،

      ه على نحو ما كان لمفضي بها لو كانت إرادته حرة واعمةو مفضي بمكونات نفس، عنه

كالحقن وهي وسيلة اصطناعمة  و مكون التخدير بمواد كممائمة .(1) في حالتها الطبمعمة

       وبولامين و المسكالين و الأفيبانالسك أميتال الصوديوم و تال الصوديوم أوبمخدر بنتو 

، و هذه الأدومة تحدث التلاشي في إرادة و وعي الإنسان ، فتعطلها مما تؤدي  الأكتيددون و 

  .(2)إلى إطلاقه العنان لكل ما مساوره من أفكار و مصبح لا مستطمع التحكم بها 

نطاق  استجواب المتهم تحت تأثير العقاقير المخدرة علىصحة لذلك أثير موضوع         

       على تجريم استخدام  ، وقد استقرت غالبمة الآراءالقانوني والطبي واسع في المجال

                                                           
   ، 6100،، د.ط عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الإجراءات الجزائمة شرح قانون أحمد ، د.عبد الرحمن توفيق  -(1)

   .622ص  
، ضمانات الحريات الفردمة في المتابعات  ؛ أ.علالي بن زيان402السابق، ص  المرجع  ،حسن الجوخدار. د -(2)

 .066، ص6106 -6100جامعة وهران ،  ،مذكرة ماجستيرالجزائمة، 
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ا وسيلة التنومم التقرير بأنها تفوق في خطورته ءات الجزائمة وفي الإجراهذه الوسيلة 

 صب، و ينلذي يتم تحت تأثير التخذير باطلااعتبار استجواب المتهم ا على، و المغناطمسي

  ، نظرا لتأثيره على حرية إرادته الاستجوابا ذالبطلان على الأقوال التي يدلي بها أثناء ه

في ذلك اعتداء الاختمار بين الإنكار والاعتراف، و يجعله طوعا لما يوحى به إلمه، و في 

سراره الشخصمة وتجريده لأوانتهاك  مة ومساس بحقه في الدفاع عن نفسهعلى حريته الشخص

     أن محدث أضرارا بالقوى العقلمة للشخص حتى أنه قد يؤدي  ه، كما من شأنمن آدميته

 .  (1)تهإلى وفا

رت بعض القوانين إستخدام عقار الحقمقة أثناء الاستجواب مثلا قانون أصول حظو       

 الجزائري لا يوجد في التشريع  ، في حين(2)المحاكمات الجزائمة الإكوادوري و القانون الألماني

 اب الواقع تحت تأثير المواد المخدرة .الاستجو ب خاص نص

 

 

 

 

                                                           
المناهج لنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  الهيتي، التحقيق الجنائي و الأدلة الجنائمة، دارد. محمد حماد  -(1)

 .420ص ، 6101
 .            400د. حسن الجوخدار ، المرجع السابق ، ص -(2)



113 
 

فهو عبارة عن جهاز أما الاستجواب بالاستعانة بأجهزة كشف الكذب أو الصدق          

     .(1) الانفعالات النفسمة التي تنتاب المتهم أثناء استجوابهضطرابات و الا آلي مقوم برصد

ء بعض أعضاب هربطبهذا الجهاز  ومشتغلمطلق على هذه الوسيلة الطريقة الفزيولوجمة ، و 

وسائل حديثة كتلك التي تستخدم أثناء بواسطة ، جسم الشخص المراد إخضاعه للفحص

   الأعضاء التي تقوم بوظائف التنفس و ضغط الشرايينعلى إجراء عملمة جراحمة للمريض 

، الخبيرو عندما يجيب الشخص على أسئلة  ،و عمل الغدد وحركة العضلاتو نبض القلب 

على الجهاز على شكل  عضاء والتي تظهرالأمقوم هذا الجهاز برصد وقماس نشاط هذه 

       ، بحيث مستطمع الخبير لدى قراءتها معرفة دلالاتها في بمان تناسبها خطوط و رسوم

        ذا ظهر تسارع في الجهاز التنفسي ، فإ خص في التعبير عن الصدق أو الكذبمع حالة الش

الخبير  مستخلص ،أو نشاط الغدد رات غير طبمعمة في ضغط الدم أو نبضات القلبأو تغي

 .      (2) أن ثمة كذبا في إجابة الشخص

     على الرغم من أن إخضاع المتهم للفحص بواسطة هذا الجهاز لا يؤثر على إرادته و       

يبقى  ، إذم المغناطمسيالعقاقير أو التنوم ، كما هو الحال بالنسبة في التخذير فيأو وعمه

                                                           
أرسطو" يجس نبض  منذ قدمم الزمان ، فقبل المملاد بثلاثمائة سنة كان" تجارب الكشف عن الكذب أو الصدق ، تبدأ -( 1)

الشخص ، فإن كان متسارعا دل على انفعاله و كذبه ، و إن كان طبمعما دل على صدقه  ثم اكتشف في القرن التاسع 
" في بدامة القرن  روزوبلاعشر جهاز مقتصر على كشف العلاقة بين الحالة النفسمة و حركات التنفس ، ثم استخدم" 

العشرين جهاز قماس ضغط الدم و التغيرات التي تطرأ علمه ، ثم قام العالم "كلير" من شمكاغو بجمع بعض هذه الأجهزة 
أنتجت كممات كبيرة من هذا  0240في سنة  في جهاز واحد يرصد حركات التنفس و ضغط الدم و مقاومة الجلد ، و

المرجع  ،د. حسن الجوخدار  راجع في هذا الشأن :سع عقب الحرب العالممة الثانمة. الجهاز و بدأ إستعماله على نطاق وا
الحمامة الموضوعمة و الإجرائمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل ،؛  د. أحمد عبد الحميد الدسوقي  461السابق ، ص

 .203، ص 6112،  ، د.طالمحاكمة ، منشاة المعارف ، الإسكندرية
 .436ص المرجع السابق، ،؛ د. محمد حماد الهيتي460ص  المرجع السابق ،، دار حسن الجوخ د. -(2)
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ة هذا الجهاز  .إلا أنه ينعقد الإجماع على أن الاستجواب بواسطمتمتعا بكامل قواه العقلمة

         وسيلة غير مشروعة حيث أنه معد صورة من صور الإكراه المادي لأنه معد باطلا،

الجهاز يجعله ، إذ أن مجرد علمه بخضوعه لرقابة هذا و المعنوي تؤثر على إرادة الشخص

 .(1) عرضة للاضطراب و القلق من مجرد الاتهام أو الشك في صحة أقواله

أن خضوع المتهم أثناء على  القضاء المقارن  اتفاق للفقه و يوجدو في الأخير        

، لأنها  تتعارض ديثة تؤدي إلى بطلان هذا الإجراءاستجوابه إلى هذه الوسائل العلممة الح

لاحظ أن المشرع الجزائري لم محدد أي موقف م هإلا أن .و كرامة الإنسان الحرية الفردمة مع

   نأمل أن مسد فراغ هذه النقطة القانونمة الجد هامة.اتجاه هذه الوسائل الحديثة ، لذلك 

 بطلان الاستجواب المترتب على الإكراه المعنوي: -ب/ 

 لأو فع قوله بتهديدبسلامة إرادة المتهم  تعيبثانمة التي الصورة الالإكراه المعنوي هو       

و هذا  دون أن يلغي حرية الاختمار،ته و جعلها تتجه على غير رغبته على إراد للتأثير

    ، و درجة التعلمم هديد يختلف باختلاف السن و الجنسن التلأالإكراه يتنوع وفقا للظروف 

، به جممع الملابسات المحمطة ارتأخذ في الاعتبو البيئة و شخصمة المتهم ، مما يوجب أن 

     ومن بين صور الإكراه المعنوي الذي يترتب عنه بطلان الاستجواب الوعد أو الإغراء  

 حلف الممين و خداع المتهم . و

 
                                                           

     ؛  112المرجع السابق، ص  ،أصول الإجراءات الجزائمة في التشريع و القضاء و الفقه ،سلممان عبد المنعم د. -(1)
   .231المرجع السابق، ص   ،؛ د. مأمون محمد سلامة  602المرجع السابق ، ص  ،د. نائل عبد الرحمن صالح 
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      :بطلان الاستجواب الناتج عن الوعد -1ب.

تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء يتحسن به مركزه أو ظروفه  بالوعد مقصد       

يبطل الاعتراف الناتج حتى في الاختمار بين الإنكار و الإقرار و ته ومكون له أثره على حري

   :(1) ةالآتمفمه الشروط يجب أن يتوافر  الوعد هذا عن

به.  ما وعد نفذيدعوى بحيث مستطمع أن سلطة في ال صدور الوعد من شخص له نفوذ و -

و من شأنه أن يدفعه ، بحيث مصعب على الشخص العادي مقاومته بأمر هام قأن يتعل -

 .أو بالعفو عنه دون محاكمته أو تهديدها عائلته لمضامقة . مثلا كعدم التعرضإلى الاعتراف

 انون العقوبات المعدل والمتمم       قمن  642وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

:" معاقبة كل من مستعمل الوعود أو العطاما أو الهداما أو الضغط أو التهديد أو التعدي على

إقرارات كاذبة معاقب بالحبس أو المناورات أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو ب

 دج أو بإحدى هاتين 6111دج إلى  111من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

  ."العقوبتين

 :بطلان الاستجواب بعد تحليف المتهم اليمين -2ب.

، القانون مسبقا لمن مقررها بشأنه القسم بصمغة محددهاأو أداء الممين  هذه الوسيلة تعني    

 16فقرة  24، فيدلي بشهادته وفقا للصمغة المحددة في المادة شاهدكأداء الممين المقررة لل

                                                           
؛                  011، ص القضاء، المرجع السابق حو الدفاع في ضوء الفقه والإخلال ن ،الشواربي د.عبد الحميد -(1)

     .432، ص  البطلان الجنائي،  المرجع السابق ،د. عبد الحميد الشواربي 
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أنه أن القانون معفي المتهم من أن محلف الممين لأن الأصل فمه  ، إلا (1)نفس القانون من 

و صدور حكم  برئ مما ينسب إلمه إلى حين إقامة دليل إدانته من طرف الإدعاء العام

 .(2)من الدستور 31، عملا بالمبدأ الدستوري المنصوص علمه في المادة بذلك

 تباره صورة من صور الإكراه المعنوي و التكييف القانوني لتحليف المتهم الممين هو اع      

 ،(3)و الاعتراف أالأدبي، ومن شأنه التأثير على حرية إرادته في الاختمار بين الإنكار أو 

طلان كل بب الذي مقضي يذهب القضاء الفرنسيوهذا ما ، إلمه أصلااللجوء لا يجوز بحيث 

  .(4) على إرادته استجواب يتم بعد تحليف المتهم الممين باعتباره تأثيرا أدبما

قانون الإجراءات  02الفقرة الثانمة من المادة  فيلمشرع الجزائري هذا ما انتهجه ا       

دي         التما كل من يجري تحقمقاقاضي التحقيق و  التي تمنع الجزائمة المعدل و المتمم

 .         (5) بعد ظهور أدلة تدينه أو تتهمه تحت طائلة البطلان كشاهد  شخصفي الاستماع ل

      ، القاعدة تعيب الاستجواب هذهو هذا ما أجمع علمه الفقه على أن مخالفة         

يوجد أي خلاف          ، لكن لاعلى حرية دفاع المتهم عن نفسه ثرعلى اعتبار أنها تؤ 

                                                           
أقسم بالله العظمم أن أتكلم بغير  "على  أنه: المعدل و المتمم من قانون الاجراءات الجزائمة  6فقرة  24المادة تنص  -(1)

  و أن أقول كل الحق و لا شيء غير الحق."  حقد و لا خوف 

كل شخص معتبر بريئا حتى تثبت جهة  ":أنهعلى المعدل  0222من الدستور الجزائري لسنة  31المادة تنص  -(2)
     ."قضائمة نظاممة إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون 

  .411، ص المرجع السابق، د. حسن الجوخدار –(3)
   .406، ص المرجع السابق، د. عبد الله أوهايبمة  -(4)
    ...لا يجوز لقاضي التحقيق على أنه:" المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 16فقرة  02المادة تنص  -(5)

المعهود إليهم القمام بإجراء بمقتضى إنابة القضاء و ضباط الشرطة القضائمة  المناط به إجراء تحقيق ما و لا لرجال
اتهام في قضائمة بغمة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قومة و متوافقة على قمام 

    حقهم."
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لاتهام ها بعيدا عن دائرة اوقت إبدائالمتهم بعد حلف الممين إذا كان  على الشهادة التي يبديها

     بعد ظهور أدلة الاتهام ضده أن يتمادى  لقاضي التحقيقلا يجوز و ، أو ضمنا صراحة

 .(1)في سماع شهادته بعد تحلمفه الممين و إلا  كانت الشهادة باطلة 

  :بطلان الاستجواب بسبب الحيلة و الخداع -3ب.

 الغش و الاحتمال، و هي إحدى صور الإكراه المعنوي  أنواعمن  نوعمقصد بالحيلة          

 تهمو مقصد بالحيلة أو الخداع الكذب المدعم بمظاهر خارجمة تؤيده و يهدف إلى إيهام الم

، و تعد رادته في الاختمار بين الإنكار و الاعترافيؤثر على حرية إمما ، بواقعة غير حقمقمة

، مما مفسر حرية في الغلط المتهمدي إلى إمقاع الحيلة أو الخداع نوعا من التدلمس الذي يؤ 

 في الخداع فمحمله على قول ما لا يريد قوله، ومشترط ،المواجهة أو ثناء الاستجوابأإرادته 

و معيب  ، يوقعه في الغلطبأمر غير صحمح المتهمحتى معد إكراها معنوما أن يوهم 

 .(2)إرادته

مع مبدأ  جممعهاتنافى تو علمه فإن الطرق الاحتمالمة و الأسئلة الخادعة و الإمحائمة      

، مقوم به من إجراءات في ما تهاملزما بمراعا و تجعل قاضي التحقيق، الأمانة في التحقيق

ها البطلان دون حاجة نالخروج ع يترتبو  ،فهي تنبع من الضمير و تفرضها مبادئ العدالة

                                                           
             أحكام الدفوع في الاستجواب ،؛ د. مصطفى مجدي هرجة  613، صالمرجع السابق ،د. شريف الطباخ –(1)

   .11، ص6111، ، د.ط دار الفكر و القانون ، المنصورة و الاعتراف،  
  416المرجع السابق ، ص   ،حسن الجوخدارد.  -(2)
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مخالفة لقواعد جوهرية مقررة ه معتبر اللجوء إلى هذه الوسائل ستناد إلى أنإلى نص مفرضه ا

 .(1)لمصلحة الدفاع

 الثاني المطلب

 سماع الشهودإجراء بطلان 

و معتبر في القانون ، زائمةسائل الإثبات المهمة في المواد الجتعد الشهادة إحدى و         

، مصداقا لقوله تعالى :" و لا التزاما قانونمافرد قبل أن تكون واجب ديني على ال الجزائري 

    لذلك تعد الشهادة ( 2)" .تكتموا الشهادة و من مكتمها فإنه أثم قلبه و الله بما تعلمون علمم

     لمعتاد على حوادث عابرة و بحق عماد الإثبات في المواد الجزائمة كونها تنصب في ا

فالجرائم ترتكب مخالفة للقانون و لا يتصور  ،تقع فجأة، بحيث لا مسبقها تراضي أو اتفاق

     كن ب و إزالة كل ما ممو ، و إنما معمل مرتكبيها على الهر و إقامة الدليل عليها مقدما إثباتها 

   ، و ذلك خلافا للمسائل المدنمة التي تحصل غالبا على اتفاق بين الخصوم أن تتركه من آثار

    ، بينما صلي للإثبات في المواد المدنمةالطريق الأ، لذلك تعد الكتابة هي و تكون مكتوبة

  ، على اعتبار أن الحوادث التي تصبح كوسيلة إثبات زائمةلا غنى عن الشهادة في المواد الج

ذاكرة الأشخاص الذين شاهدوا إلى الرجوع  سوى  يوم ما أساسا لدعاوى لا سبيل لإثباتهافي 

                                                           
     ،  المرجع السابق، البطلان الجنائي ،ميد الشواربيعبد الحد.؛  011، صالمرجع السابق، فرج علواني هليلد. -(1)

   .010ص
 .     004الآمة  سورة البقرة ، -(2)
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هممة الشهادة نظم المشرع الجزائري سماع الشهود ونظرا لأ. (1)عليهاوقوعها لمكونوا شهداء 

ها أحاطانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم، و من ق 22إلى  00 مواد منال في

 غير أنه لم ينص على الجزاء المترتب عن مخالفتها. بمجموعة من القواعد و القيود

اعد الخاصة وعلى الرغم من أن المشرع لم يرتب البطلان صراحة على مخالفة القو       

         م تعتبرثمن  تتعلق بحقوق الدفاع و هذه الاجراءات ، إلا أنبإجراءات سماع الشهود

       لمنصوص علمه االقواعد الجوهرية، و التي يترتب على مخالفتها البطلان الجوهري من 

 .قانون من ذات ال 012في المادة 

( ، ثم الفرع الأول لمقصود بالشهادة )ا إلى التطرق  المطلب تطلب دراسة هذا تلذلك       

، وأخيرا يتم التطرق إلى حالات التي يبطل فيها (الفرع الثاني إجراءات سماع الشهادة ) إلى

 .لث() الفرع الثا إجراء سماع الشهود باعتباره من إجراءات التحقيق

 : المقصود بالشهادة  الفرع الأول 

لذلك سيتم تعريف الشهادة في المسائل الجزائمة في كل من اللغة  اريفللشهادة عدة تع       

 والاصطلاح و التشريع و الفقه على النحو التالي:

 

 

                                                           
أحمود فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائمة للشهادة في المسائل الجزائمة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر   د. –(1)

 .64،ص6112الطبعة الأولى، والتوزيع،  الأردن، 
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                                              أولا : تعريف الشهادة في اللغة و الاصطلاح

القاطع  الإخبار ني منها أن الشهادة هي البمان أوتطلق الشهادة في اللغة على عدة معا     

    أنها مشتقة من المشاهدة قيللهذا   .(1)هي القول الصادر عن علم حصل بالمشاهدة  و

   الشيء بمعنى اطلعت علمه وعاينته شهدت  ، و مقالمعاينته أي الإطلاع على الشيء و

 .(2) أشهدت فلان على كذاو  والجمع أشاهد و شهودفأنا شاهد، 

، حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أما الشهادة اصطلاحا فهي إخبار صدق لإثبات      

    فالشاهد  ، (3)أي إخبار المشاهد الحاكم عن علم لا عن ظن أو شك لمقضي بمقتضاه 

القسم بطريقة مباشرة سواء من يرى أو معرف أو مشهد بشيء ما ، وهو من يدلي بشهادته ب

  ، وهو أمضا مصفهو ممكنه أن  أكانت شفومة أم كتابمة أو من يرى جريمة ما أو حادث ما

 .(4)من مشهد في المحكمة على ما رآه أو ما عرفه عن جريمة ما 

 ثانيا: تعريف الشهادة في التشريع

لم مضع تعريفا  الجزائري  أن المشرع، يتبين التشريعات المقارنة مع بعضمن خلال        

، و اكتفى بوضع النصوص القانونمة الضابطة لها لبمان إجراءاتها سواء أكانت أمام للشهادة

                                                           
 ،الطبعة الرابعة مزيدة ،ه الجنائي الإسلامي ، دار الشروق، بيروتنظرية الإثبات في الفق ،د.أحمد فتحي بهنسي –(0) 

  .02ص  ، 0204
،  6112،ر، د.طسلامي، دار الجامعة الجديدة، مصوسائل الإثبات في الفقه الإ ،د.عبد المطلب عبد الرزاق حمدان -(2)

  .60ص
 .622المرجع السابق ، ص   ،؛ د. عبد الحميد عمارة 66، صنفسهالمرجع  ،زاق حمداند. عبد المطلب عبد الر  -(3)
، ، د.طدار الفكر الجامعي، الإسكندرية، و الأمنمة للشاهد ، دراسة مقارنةالحمامة الجنائمة  ،د.أحمد يوسف السولمة -(4)

  .16، ص 6112
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   سبقت الملاحظة تحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة، والقائمين على التحقيق في مرحلة ال

منوطة  في ذلك أن المشرع أصاب حين لم يتطرق لتعريف الشهادة لأن مهمة التعريف

 بالفقه.

لم تعط تعريفا  و الشهادة و أهميتها من قبيل التشريعات التي نصت على ضوابطو       

من قانون  22إلى 00في المواد من المشرع الجزائري  وهذا ما ذهب إلمههي كثيرة و للشهادة 

   640إلى  606الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم بالنسبة للتحقيق الابتدائي والمواد من 

كما أتم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر        .من ذات القانون بالنسبة للمحكمة

بفصل سادس عنوانه" في حمامة الشهود و الخبراء و الضحاما" و الذي  22/011رقم 

 .60مكرر 21إلى  02مكرر 21ن المواد من يتضم

على إجراءات سماع الشهود أمام سلطة التحقيق ضمن المواد المشرع المصري قد نص  و   

الضوابط و الإجراءات على ، كما نص الإجراءات الجنائمة ن قانون م 066إلى  001من

 .(1) منه 622إلى  620المواد  في المحكمةالتي تحكم سماع الشهود أمام 

 لتي تعالج سماع الشهود أمام سلطةكما نص المشرع الأردني على النصوص ا      

، و نص على الأحكام التي تعالج إجراءات سماع الشهود 01و 20 المادتينفي  التحقيق

                                                           
 ،قالمرجع الساب، ؛ د. أحمود فالح الخرابشة614المرجع السابق، ص، عصام عبد الفتاح عبد السممع مطر د. -(1)

  .46ص
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من قانون أصول  021إلى  024المواد و 642إلى  602المواد منفي أمام المحكمة 

 .     (1)المحاكمات الجزائمة الأردني 

  قهثالثا : تعريف الشهادة في الف

        تلف تعريفها باختلاف نظرة الفقمهاجتهد الفقه في وضع تعريف للشهادة و اخ      

إحدى وسائل الإثبات بل أقدمها و أهمها  فإن كانت الكتابة    من عرفها بأنها  فمنهملها 

الطريق العادي للإثبات هي الطريق العادي للإثبات في المعاملات المدنمة، فالشهادة هي 

،   (2)الجنائي، لأنها تنصب عادة على حوادث عابرة تقع فجأة فلا مسبقها رضا أو اتفاق

عن شخص بشأن واقعة عاينها بحواسه عن طريق  تقرير مصدرومنهم من معرفها بأنها 

. و منهم من عرفها (3)، وهي دليل شفوي تدل على وقوع الجريمة أو نفيهاالبصر السمع أو

أو سمعه بنفسه من معلومات راك الحسي للشاهد بما رآه  لى أنها تعبير عن مضمون الإدع

القضاء بعد أداء الممين ممن تقبل  أمامالتي مشهد عليها عن الغير مطابقة لحقمقة الواقعة 

 .(4)شهادتهم وممن مسمح لهم بها ومن غير الخصوم في الدعوى 

                                                           
 .46السابق، صالمرجع  ،أحمود فالح الخرابشة  د.؛ 613جع السابق ، صمر ال ،د. حسن الجوخدار – (1)
 .12، ص6110-6112د. مقاش فراس، الشهادة كوسيلة إثبات في المواد الجزائمة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران ، –(2)
، ، طبعة منقحة مزيدة، الجزائرالبدر تطبيق، دارشرح قانون الإجراءات الجزائمة بين النظري و ال ،فضيل العمش أ. –(3)

  .31، ص   6110
(4)

 .            33، ص 0201،  ، د. طالشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائمة ، عالم الكتب ، القاهرة ،د. إبراهمم الغماز - 
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هي معلومات تتعلق بالجريمة و اءات التحقيق إجراء من إجر  على أنهاوتعرف كذلك       

، في المادة الجزائمة  ، وهي الطريق العادي للإثباتلي بها الشاهد أمام سلطة التحقيقالتي يد

 .(1)في حين أن الكتابة هي الطريق العادي للإثبات المدني

    آخرون بأنها إقرار من الشاهد بأمر رآه أو سمعه أو أدركه بأمة حاسة  او قد عرفه     

 .(2)من حواسه أمام قاضي التحقيق و يتعلق هذا الأمر بالجريمة موضوع التحقيق

 : إجراءات سماع الشهادة   الفرع الثاني 

 التي تباشرها سلطة قضائمة مجموعة من الإجراءات معرف التحقيق الإبتدئي بأنه     

و بالنظر إلى أهممة الشهادة ، مة  للبحث و التنقيب عن الأدلةمختصة عند وقوع الجري

 ،(3)و التي تباشر أمام السلطة المختصة في هذه المرحلة إجراءات التحقيق الابتدائي ىحدإك

لذلك مستوجب  هاحدد المشرع الجزائري الإجراءات المتبعة في دعوة الشهود للحضور أمام

                                                           
      ،، القاهرةالجوانب الإجرائمة لأعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المعلوماتمة، د.عبد الفتاح بيومي حجازي  -(1)
  .  212، ص 6112ولى، الأطبعة ال
        ، دار الفكر الوافي في الإثبات الجنائي ،؛ د. هشام الجميلي 432، ص المرجع السابق ،الستارفوزية عبد  .د –(2)
المرجع السابق ،  ،؛ د. عصام عبد الفتاح عبد السممع مطر 413ص  ،6112 ،، د.طالتوزيع، مصر القانون للنشر و و

، الأردن، تبة دار الثقافة للنشر و التوزيعشرح قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، مك ،د. حسن الجوخدار ؛  616ص  
الإثبات في المواد الجزائمة، دار  ،قر نبيل ص أ. ؛ د. العربي الشحط عبد القادر و 402 ص ،0222،طبعة الثانمةال

 .22، ص6112، د.ط ، الجزائر الهدى،
هذه         ، فمنهم من أعطى  الابتدائي و الاتهام بجهة معينة إناطة سلطة التحقيقاختلفت التشريعات فمما بينها في  -(3)

أناط الأولى  ل بين سلطة التحقيق و الاتهام وصالصلاحمة لجهة واحدة هي النمابة العامة كالتشريع الأردني، ومنهم من ف
المرجع  ،: د.  أحمود فالح الخرابشةراجع .ع الفرنسيشريع الجزائري و التشريبقاضي التحقيق و الثانمة  بالنمابة العامة  كالت

 .040، ص السابق
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ا سيتم دراستها على خطوات والإجراءات الخاصة بسماع الشهود وهي مهذه الل التعرض

 :النحو التالي

 أولا : استدعاء الشهود

القانونمة، لذلك وظمفته إلى إظهار الحقمقة بكافة الطرق  قاضي التحقيق بحكم مسعى      

قد يلجأ إلى سماع شهود الواقعة فإنه لإجراء التحقيق بشأنها  قضمة علمه عندما تعرض

 كل شخص يرى فائدة أن مسمع له ومناقشتهم و مواجهتهم بالمتهم حول جزئماتها، فممكن 

       ةعادم برسالة، سواء أكان شاهد نفي أو شاهد إثبات بعد استدعائه من سماع شهادته

أحد أعوان القوة  طريق الإداري )بواسطة البلدمة مثلا( ، أو بواسطةعن ، أو اأو موصى عليه

 .(1)ممكن للأشخاص المطلوب سماعهم الحضور طواعمة  كماالعموممة 

مر بالاستماع إلى شهادة ، إذا تعلق الأعاء قد يخرج عن هذا الوضع السابقإلا أن الاستد   

و يخطر رئمس  استدعاءهم بواسطة رسالة حيث يتمأو رجال شرطة أو خبراء  موظفين

صة تتعلق باستماع أعضاء و توجد قواعد خا ،إن اقتضى الأمرمصلحتهم بهذا الاستدعاء 

بناءا على تقرير وزير العدل شهودا إلا بعد إذن رئمس الحكومة فلا ممثلون بصفتهم الحكومة 

يوجه قاضي التحقيق الاستدعاء عن  ه الحالة، ففي هذمجلس الوزراءرأي و بعد سماع 

ع بعد طريق التدرج إلى وزير العدل و مضمن الاستدعاء تقرير يذكر بمقتضاه فائدة الاستما

 محرر في هذه الحالة، وفي حالة رفض عضو الحكومة المثول، الإشارة إلى الواقع بإيجاز

                                                           
  .المعدل والمتمم انون الإجراءات الجزائمةق من  00المادة  -(1)
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ذا الأخير أن على هيرسله إلى رئمس المجلس القضائي، و  محضرا بذلك و قاضي التحقيق

 يتلقى والشخص المعني سكن محيل المحضر إلى رئمس مجلس الجزائر الذي ينتقل إلى م

ن لا ممك فإنه،  ين المعتمدين لدى الدول الأجنبمةإذا تعلق بالسفراء الجزائري و .(1)تهشهاد

و إذا  .(2)، بعد عرض الأمر علمه من وزير العدلوزير الخارجمةمن إلا بإذن  هؤلاء سماع

       بناءا تهم فتؤدي شهادلجزائرية بالسفراء الأجانب المعتمدين لدى الحكومة ات الشهادة علقت

قواعد خاصة تحكم كمفمة أداء ب القانون شهادة الولاة لم ينظم. (3)على الاتفاقمات الدبلوماسمة 

 .(4)الولامةمقع الاتفاق على أن يتلقى قاضي التحقيق شهاداتهم بمركز ا غالبا م وتهم، شهاد

 ثانيا : التثبت من هوية الشاهد 

بجممع المعلومات المتعلقة قاضي التحقيق مطلب منه أن مفيده  أمامعند مثول الشاهد     

        كان  بالمتهم أو بالطرف المدني أو و مستفسر عما إن كانت له علاقة قرابة ،بهويته

وضع الشاهد و مدى صلاحيته  الشهادة ، و، والهدف من ذلك هو معرفة نوع (5)في خدمتها 

 .(6)للإدلاء بها

                                                           
   .قانون الاجراءات الجزائمة المعدل و المتمم من 136المادة  -(1)
   القانون.ذات من  134المادة  -(2)
  .قانون ال ذات من 133ادة الم -(3)
  ، 6100 د.ط ، ،زائمة ، دار الخلدونمة، الجزائرشرح قانون الإجراءات الج ،فريجة محمد هشام و فريجة حسين د. –(4)

 .22ص 
    .الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم انون من ق 24المادة  -(5)
 ، إضافة لتعرف  سبيل الاستدلالم أنها شهادة على لتأكد من نوع الشهادة إن كانت شهادة كدليل إثبات أو نفي أل -(6)

، كذلك سنة 02الممين إذا كان مفوق سنه  على هومة وضع الشاهد مثلا كتثبت من سنه الذي يتحدد على أساسه حلف
 634، وفقا  للمادة مدني، المدعي ال المدعى علمه مدنماالتثبت من شخصه و أن لا مكون من الأشخاص الذي ممنع سماع 

   . الشخص الذي تقوم ضده دلائل قومةو  ،الجزائمة المعدل والمتممقانون الاجراءات من  
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 ثالثا : حلف اليمين

جهة الحكم        استلزم المشرع في الشهادة سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو أمام     

ما   ، و هذه الشكلمة تهدف إلى جلب انتباه الشاهد إلى خطورة أن تكون مسبوقة بأداء الممين

لى إضفاء المصداقمةو  أخلاقه أو دينه، لمه علمه ضميره وممو ما  سيدلي به  .(1)على أقواله ا 

صمغة و بذلك يؤدي الشاهد الممين أمام قاضي التحقيق و يده الممنى مرفوعة ، حسب ال     

:" أقسم  من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه 16فقرة  24الواردة في المادة 

."      أقول كل الحق و لا شيء غير الحق لا خوف أن أتكلم بغير حقد والله العظمم أن ب

      أقسم "فقط:و بعد انتهاء منه مقول الشاهد  فالقاضي هو الذي يردد هذا النص، و عملما

 .  أو أحلف"

 لصمغة فيها المحررةالسالفة الذكر  24/6في نص المادة بالرجوع إلى صمغة الممين  و     

النص  ، ذلك أنه نص المادة المحررة بالفرنسمةما تضمنعتختلف  يتضح أنها، ةالعربمب القسم

  :" أقسم  ته عبارة :" أقسم بالله العظمم"، و اكتفى بالصمغة التالمةلم يورد في بداي الفرنسي

. غير أنه (2)أن أتكلم بغير حقد و لا خوف و أن أقول كل الحق  و لا شيء غير الحق "

                                                           
   .420المرجع السابق، ص، د. محمد مروان –(1)

 (2)-Art.93/2.C.P.P: " je jure de parler   sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, 
rien que la vérité."   
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ممكن لغير المسلم أن محلف الممين الخاصة بدمانته، لأن بذلك تتحقق الحكمة من حلف 

 .(1)الممين، فقممة الممين تستمد من عقيدته و دمانة الشاهد 

لإدلاء بالشهادة دون حلف ا فيها يجوز والتي أحوال محددها القانون  توجدإلا أنه       

مقرر أن الممين واجب على كل شاهد بلغ راءات الجزائمة قانون الإج ه إذا كان، لأنالممين

سنة كاملة إلا أن أداءها ممن لا يلزمه القانون بأدائها لا يرتب البطلان، و تؤخذ هذه  02سن

انون الإجراءات الجزائمة المعدل من ق 662الشهادة على سبيل الاستدلال ، فتنص المادة 

و معفى شخص غير أهل للحلف أو المحروم أ " غير أن أداء الممين منوالمتمم على أنه:

نه موضع ، لأسنة 02، و مقصد  بغير الأهل كل من لم يبلغ منها لا تعد سبب للبطلان"

اقدا ف همعتبر قانون العقوبات  حتى ، ولا تجب علمه الممينو ، شبهة في إدراكه و تمييزه

الممين  أداء. و بالتالي معفي من معفمه من المسؤولمة الجنائمةو للإدراك  والتمييز أو ناقصه، 

      سنة والمحكوم علمه بالحرمان من الحقوق الوطنمة  02القاصر الذي لم يبلغ من العمر 

 .أصهاره وو زوج المتهم و أصوله و فروعه و إخوته 

تلقائما أو عن طريق  قد محضر الشاهد في بعض الحالات أمام قاضي التحقيق سواء       

متنع عن الإدلاء م، أو حين يلزمه القانون بها، لكنه ممتنع عن أداء الممين (2)القوة العموممة

                                                           
  .  02-02  المرجع السابق ، ص ،أحمد الشافعي أ.  -( 1)
قانون من  40قوة العموممة طبقا للمادة بإحضاره عن طريق ال قاضي التحقيق  مأمرامتناع الشاهد عن الحضور  في حالة  -(2)

  الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم.
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من نفس  22في المادة علمه بالعقوبة المقررة (2)فلقاضي التحقيق أن محكم ،(1)بشهادته

، أما في حالة إعلان الشاهد أو إدلائه  دج 6111و 611و هي عقوبة الغرامة بين  القانون 

، فإن القانون حقيق، ثم ممتنع عن ذلك فمما بعدريمة موضوع التبمعرفته لمعلومات عن الج

، و معاقب علمه بعقوبة الحبس من شهر جنحةأنه لعقاب و مكيف هذا التصرف بمشدد علمه ا

تنص المادة و ، إحدى هاتين العقوبتينبدج أو  01111إلى  0111إلى سنة و الغرامة من 

    :" كل شخص بعد تصريحه علانمة  والمتمممن قانون الإجراءات الجزائمة المعدل  20

الإجابة عن الأسئلة التي  توجه إلمه في هذا  معرف مرتكبي جنامة أو جنحة يرفض بأنه

بالحبس  الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة و الحكم علمه

 ن العقوبتين ."دينار أو بإحدى هاتي 01111إلى  0111من من شهر إلى سنة وبغرامة 

   خامسا : تدوين الشهادة

 والأقوال كافة المعلوماتيجب على قاضي التحقيق أن معد محضرا خاصا تدون فمه       

 و بعد الانتهاء من سماع إفادته يتعين علمه تلاوة فحوى شهادته (3)اهدالش بها التي أدلى

 كاتب بمعرفة  شهادته يتلى علمه، و إذا كان الشاهد غير ملم بالقراءة بنصها التي حررت به
                                                           

على الشاهد إذا رفعت شكوى ضده مصحوبة بإدعاء مدني ،  ذات القانون من   20-22ممنع تطبيق حكم المادتين  -(1)
    الضمانات المقررة له . مستفيد من المتهم و في وضعمةفي هذه الحالة  مكون حيث 

   ضرورة تعديل المادةلدى نقترح  ،تصدر العقوبة بموجب أمر مصدره قاضي التحقيق ، و هو غير قابل لأي طعن -(2)
استئناف   22، بحيث تسمح  للشاهد المدان للأسباب الواردة في الفقرتين الثانمة و الثالثة  من المادة  ذات القانون من  22

من تماشما مع مبدأ التقاضي على درجتين لتمكينه من تقدمم دفوعه من جهة و  أمر الإدانة أمام غرفة الاتهام ، و ذلك 
    . جهة ثانمة

 ، ؛ د.سلممان عبد المنعم 640، صالمرجع السابق ة،المحاكمات الجزائم رح قانون أصولش ،حسن الجوخدار د. –(3)
المرجع  ،محمد سالم الحلبي د. ؛ 130، صالفقه ، المرجع السابقأصول الإجراءات الجزائمة في التشريع و القضاء و 

   .436، صالسابقالمرجع ،؛ د. عبد الحميد عمارة  411، صالمرجع السابق ،؛ د. محمد سعيد نمور 020ق، صالساب
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و الشاهد  على كل صفحة من المحضر كل من قاضي التحقيق و الكاتب قع، و يو  الضبط

   عنه ذلك نوه  عن التوقمع أو تغدر مة محل له، و إذا امتنع الشاهدو المترجم إن كان ث

المعدل انون الإجراءات الجزائمة من ق 23ذلك طبقا لنص المادة  عن ذلك في المحضر و

 .(1)والمتمم

 ر، تحشي لتحقيق خالما من كل شطب أوو أوجب المشرع الجزائري أن مكون محضر ا       

      قاضي التحقيقإلا إذا صادق علمه  أي تصحمح أو شطب، فإنه لا معتمدفمه فإذا وجد 

  ، و بغير ذلك تكون كل المشطوبات اهد و المترجم أمضا إن وجد له محلو الكاتب و الش

 .(2)نفس القانون  من 21و التخريجات ملغاة و ذلك طبقا لنص المادة 

 : حالات بطلان الشهادة  الفرع الثالث 

خطورة الشهادة و ما قد تلعبه من دور في تكوين قناعة قاضي لنظرا لأهممة، بل و        

د           القيو  ببعضتها إحاط المشرع على فقد حرص بالبراءة أم بالإدانة،التحقيق سواء 

إلا أن مخالفة  هذكر  لم يرتب البطلان صراحة كما سبق و على الرغم من أنه  .و الضمانات

 . نرتب البطلايتتعلق بحقوق الدفاع  و التي تعد قواعد جوهرية هذه الضمانات

و هذا ما الحالات التي مكون فيها إجراء سماع الشهود باطلا  مقتضي دراسةلذلك      

 :تحليل الآتي بمانهسمكون موضوع ال

                                                           
  .المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 23المادة  -(1)
 .القانون  ذاتمن  21المادة  -(2)
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 اليمين  أداءأولا : بطلان الشهادة في حالة عدم 

على كل شخص  المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 22أوجبت المادة        

 بأن مقول كل الحق  ا وإستتدعي لسماع شهادته أن محضر و يؤدي الممين قبل الإدلاء به

 ذات من 16فقرة  24التي وردت في نص المادة  شيء غير الحق وهذا حسب الصمغة و لا

  .(1)قانون ال

فمكون الشاهد ، الممين قبل الاستماع إلى الشهادةأداء من ذلك أنه مستلزم  مستخلصو        

 .لة كتمان الشهادة أو إدعاء الكذبموضوعا أمام ضميره و أمام الله تعالى في حا

اء جوهريا مشكل ضمانة ود للممين معتبر إجر بأن أداء الشه و قد قضت المحكمة العلما       

المعدل           من قانون الإجراءات الجزائمة 662علمه يجب طبقا لأحكام المادة للمتهم، و 

عنه  و أن إغفالها يترتب ،محلفوا الممين قبل أداء شهادتهمعلى الشهود أن و المتمم. 

 ، و علمه يجب أن يتضمن محضر المناقشات أو الحكم الإشارة  إلى أن  الشهود البطلان

وقد اعتبرت المحكمة العلما أنه لمس من الضروري ذكر  قد أدوا الممين تحت طائلة البطلان

صمغة الممين بكاملها في محضر المناقشات أو في الحكم بل مكفي أن يثبت في محضر 

 .(2)ود حلفوا الممين على أن مقولوا الحق المناقشات أو في الحكم أن الشه

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم. 24المادة  –(1)
، المجلة القضائمة 42331، طعن رقم 02/00/0201الغرفة الجنائمة الأولى الصادر بتاريخ  قرار المحكمة العلما -(2)

  . 00، أشار إلمه أ. أحمد الشافعي، المرجع السابق،  633-636، ص10، العدد0221للمحكمة العلما ، 
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      كما أن هناك جانب كبير من الفقه يؤكد على أنه في حالة عدم أداء الممين         

ن الممين تعتبر شكلمة لأ، قانون معتبر سببا لبطلان الشهادةال هافي الحالات التي يوجب

و استبعادها ها دي إلى بطلانف للشاهد الممين يؤ جوهرية، وأن إغفال قاضي التحقيق تحلي

 .( 1)فقط كدليل و اعتبارها إجراء من إجراءات الاستدلال

سببا   غير أن أداء الممين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا معد     

سنة كاملة ، أما دون ذلك  02ن الممين واجبة على كل شاهد بلغ سن لأ، لبطلان الإجراءات

 .  (2)لا يزال  في عمر يجعله واسع الخمال ه معتبرين لأن، فلا يؤدي المم

في الحالات  كذلك محرم من أداء الممين قانونا المحكوم عليهم بعقوبة جنامة أو جنحة      

، ومنها عدم الأهلمة هؤلاء الأشخاص من الحقوق الوطنمةحيث محرم ب، التي محددها القانون 

 .(3)ستدلالللشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الا

خوته و أخواتهو زوجته و  الممين أصول المتهم و فروعه أداءكما معفى من       و أصهاره  ا 

أن مسمعوا بعد  لفئاتلهذه  أجاز ي ن المشرع الجزائر ، ومع ذلك فإعلى درجته من النسب

 .(4)لا تعارض في ذلك النمابة العامة أو أحد أطراف الدعوى  أنحلف الممين بشرط 

 
                                                           

       الجزائمة في التشريعأصول الإجراءات  ،؛ د.سلممان عبد المنعم 320، صالمرجع السابق ،فوزية عبد الستار د. –(1)
نائل عبد الرحمن  ؛ د.411المرجع السابق ، ص، د سعيد نمور؛ د.محم 132، صو القضاء و الفقه، المرجع السابق

   .600، صالمرجع السابق ،صالح
  .016ص   المرجع السابق ، ،د.العربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر -(2)
 .المعدل والمتمم من قانون العقوبات 10المادة  -(3)
   .  المعدل والمتمممن قانون الاجراءات الجزائمة  660المادة  -(4)
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 ثانيا : بطلان الشهادة في حالة تعارض الصفة 

مقرر قانون الإجراءات الجزائمة عدم جواز سماع أي شخص باعتباره شاهد ، قامت        

ضده دلائل قومة و متماسكة و متوافقة على اتهام بحقه ، ضمانا للحق في الدفاع عن نفسه 

، و هذا ما نصت إهدار لحق الدفاع المقرر للمتهم كشاهد معتبر هبهذه الصفة لأن سماع

لا يجوز علمه  و المعدل والمتمم، من قانون الإجراءات الجزائمة 16 فقرة 02علمه المادة 

لا تحولتسماع المتهم كشاهد ضد نفسه،        لو  ، حتى والشهادة إلى استجواب باطلا وا 

 .(1)لم محلف المتهم الممين

أمام  دعاؤهستافي حالة سماع المدعي المدني كشاهد سواء تم يلحق البطلان  و       

و المخالفات تطبمقا أقاضي التحقيق ، أو تم عن طريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنح 

 .(2) انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتممق من مكرر 442لحكم المادة 

حق  و الذي لهعلمه مدنما كشاهد ،  لا يجوز سماع المدعي و في نفس المعنى فإنه        

         يوجب على قاضي التحقيق تنبيهه لحقه  لأن القانون  ،ة صفبهذه ال رفض سماعه

في الامتناع عن ذلك و أن محمطه علما بالشكوى مع تنومه قاضي التحقيق بذلك في محضر 

 .ن قانو ال ذات فقرة أولى من 02مه المادة و هذا ما نصت عل التحقيق 

يجوز  كما لالا يجوز للقاضي أن مشترك في نظر الدعوى إذا كان شاهدا فيها و       

لا  المحكمة ، و ةللمدعي العام أن يجمع بين صفة الشاهد و عضو النمابة المكمل لتشكيل
                                                           

  . 360المرجع السابق ، ص ،د. محمد صبحي نجم  -(1)
 . المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة مكرر 442المادة  –(2)
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      جمع بين صفة الشاهد و كاتب الجلسة في نفس القضمة الممثل فيها أن ييجوز أمضا 

 .(1)شهاداتهم باطلة  فتكون في هذه الحالات المحكمة، ف ةفي تشكيل

، فلا يجوز ء بأقواله متمتعا بحرية الاختمارو يتعين أن مكون الشاهد وقت الإدلا      

وسيلة من و سائل الإكراه أن يلجأ بنفسه ، أو بواسطة غيره إلى إستخدام أمة  لقاضي التحقيق

عليها أن تكون صادرة عنه التي معول قوال الأ، فمشترط في المادي أو المعنوي إزاء الشاهد

   ، ( 2)أو وعيدصدرت عنه إثر تعذيب أو تهديد  كانت قد ، وهي لا تعد كذلك إذا اختمارا

، مما قد يدفعه على إنكار لا يؤثر هذا الإرهاق على نفسيته حتى هكما لا ينبغي إرهاق

مبتورة لا تتضمن كل ما أدركه عن الواقعة محل الإدلاء بها الشهادة كلمة أو على الأقل 

 .(3)الشهادة 

    و بذلك تهدر أمة شهادة و لو كانت صادقة أو مطابقة للواقع، متى كانت وليدة      

مستخدم أسلوب  أن لقاضي التحقيق ، كما لا يجوزأما كان نوعه أو قدره من الضآلة إكراه

        أسلوب الخداع أو الإمقاع  استعمال ، أوالشاهد الأسئلة الإمحائمة، بأن مضع الإجابة في فم

 .(4)محمل الشاهد على قول ما لا يريد أو قول غير الحقمقة  الذيأو المغالطة 

     عند الإقدام  المشرع الجزائري فئة معينة من الشهود بإجراءات خاصة، وقد أفرد      

         رئمس الحكومةهم و على الاستماع لشهاداتهم نظرا للمكانة الاجتماعمة التي يتمتعون بها 

                                                           
  .360ص   ،المرجع السابق ،د. محمد صبحي نجم –(1)
  .660، ص  حاكمات الجزائمة ، المرجع السابقفي قانون أصول المالتحقيق الابتدائي  ،الجوخدارحسن  د. -(2)
 .  020المرجع السابق ، ص   ،أحمد يوسف السولمة د. -(3)
  الموضع السابقين. و، المرجع ي قانون أصول المحاكمات الجزائمةالتحقيق الابتدائي ف ،حسن الجوخدار د. -(4)
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من قانون  133إلى  136، طبقا للمواد رجال السلك الدبلوماسي ، و وأعضاء حكومته

الأحكام بطلان  لهذه ، فرتب على أدنى مخالفةالمعدل و المتممالإجراءات الجزائمة 

 .(1)الشهادة

الأحوال المتقدمة رغم هذا  ، فإذا تم سماع الشهود فيوبناءا على ما سبق ذكره       

   .و امتنع الإستاد إليها كدليل و إلا كان الحكم مشوب بالبطلان جراء باطلاالإ كان الحضر،

  ثالثا : بطلان الشهادة في حالة عدم تدوينها في المحضر 

، الخصوم في جممع مراحل الدعوى من طرف  التحقيق الابتدائي محلا للمناقشة مكون        

نظرا لخطورة استنباط النتائج منه  اض علمه ومن الاعتر  والذلك يجب تدوينه حتى يتمكن

اقتضت  الذ .الاعتماد على الذاكرة في ذلكإجراءات التحقيق الابتدائي، ومن الصعوبة 

  ومن بين إجراءات التحقيق ، هي في المحاضر المعدة لالضرورة تدوين التحقيق الابتدائ

     التحقيق الأخرى  التي تتطلب التدوين هو إجراء سماع الشهود و غيرها من إجراءات

 .(2)ثبات إتمام إجراء الشهادةلإحيث تعد هذه الكتابة وسيلة 

هادة في مرحلة أن يتم أداء الش نون الإجراءات الجزائمة الجزائري استلزم قا وعلمه        

و يتم تحرير محضر  ضبط أمام قاضي التحقيق مساعده في ذلك كاتب يالتحقيق الابتدائ

وبينت  ، المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 21بذلك و هذا ما نصت علمه المادة 

 .اضر المتعلقة بإجراء سماع الشهودتدوين المح منه كمفمة 21و 23المادتين 
                                                           

  .436السابق، ص   رجعالم الحميد عمارة ،عبد  د. - ( 1)

   .640د. ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص -( 2)
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   الشاهد  وق يحقتقاضي ال مع بالشهادة و يوقع محضر الضبط لذلك محرر كاتب      

الشاهد شهاداته بنصها المحرر به إذا كان معرف  ، و يتلوعلى كل صفحة من صفحاته

 الشاهد ، فإذا امتنعأو مقوم الكاتب بتلاوتها فحواها، ثم يوقع بعد ذلك على المحضرالقراءة ، 

  في  . و مشترط(1)، أشار الكاتب بذلك في المحضر علمه ذلك عن التوقمع أو تعذر

و مصادق قاضي التحقيق  ،يتضمن حشوا أو تحشيرا بين السطورالمحضر بوجه عام أن لا 

بغير  . ووجدترجم إن الم منكذا ى كل شطب أو تخريج فيها، و و الشاهد عل الضبط كاتبو 

لا حجة  وأو التخرجات ملغاة و مكون المحضر باطلا هذه الشطوبات  المصادقة تعتبرهذه 

 .المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 21، و هذا ما نصت علمه  المادة له

عن  قد يثار التساؤل إلا أنه لتدوين شرط لصحة إجراءات التحقيق،ا لهذا معتبرو        

التحقيق أثناء إجراء بجانب قاضي  ضبط حالة عدم وجود كاتب الأثر المترتب عن

 الاستجواب ؟

مع قاضي  هن حضور لأ الكاتبجود أهممة و  بمان يتعين الأثر هذا قبل التطرق إلى       

، أي توجمه الأسئلة و مناقشة يتفرغ للجانب الفني في التحقيق هذا الأخيرق يجعل من يحقتال

 الأقوال لكشف قمام ارتكاب الجريمة أو انتفاء توافرها. 

أنه لا يترتب على عدم وجود  البعض الحالة يرى  هذه ب البطلان عنيترتلبالنسبة  أما     

، لأن هذا الإجراء غير (2)بنفسه  قاضي التحقيقبطلان المحضر الذي محرره  ضبطكاتب 

                                                           
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 23المادة  -( 1)
  .042، ص  البطلان الجنائي، المرجع السابق ،د. عبد الحميد الشواربي -(2)
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، ولمس إجراء جوهري ممس مصلحة الخصوم أو حرية المتهم في الدفاع متعلق بالنظام العام

نه لا مصح القول بأن في حضور الكاتب نوع من الرقابة فإ وعلى هذا الأساس  عن نفسه.

هو أمر غير  و الثانيرقيبا على أعمال  الأول ، لأن هذا معني أنقاضي التحقيقعلى 

و ضميره أقوى من جعل الكاتب رقيبا  قاضي التحقيق، إذ لا جدال في أن الثقة في مقبول

 .(1)عليها 

أداء منه توجب  21أن المادة  لاحظ ماءات الجزائمة إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجر       

لتدوين  هو في حالة عدم وجود دالشهادة أمام قاضي التحقيق و معاونه في ذلك كاتب فر 

لا يتقرر إلا  ، لكن هذا البطلان نسبيإجراءات سماع الشهود، فيترتب بطلان الإجراء المتخذ

رة دفع الناشئ عن هذا البطلان لأول م، وبالتالي لا يجوز التمسك باللمصلحة الخصوم فقط

 ، بل يتعين إبداؤه أمام محكمة الموضوع و إلا سقط الحق في التمسك به.أمام المحكمة العلما

إلا أننا نرى أن وجود كاتب المختص بذلك لمس شرطا لصحته فلا بطلان إذا كلف      

ضي التحقيق بندب ، حيث مكفي أن مقوم قا قاضي التحقيق غير الكاتب المختص بتحريره

    مكون ذلك  ، ولو لم مكن موظفا مختصا بهذا العمل ون المحضرأي شخص آخر لتدوي

 في حالة استعجال أو الضرورة ، و تقدير هذه الحالة تخضع لسلطة التحقيق.

 

 

                                                           
  .040 -042الجنائي ، المرجع السابق ، ص  د. عبد الحميد الشواربي ، البطلان –( 1)
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 رابعا : بطلان الشهادة في حالة عدم تأمين ضمانات الحماية للشاهد

باحترام و تمييز و اعتبار لكرامته و خصوصيته،  لقد أولت ضرورة معاملة الشاهد     

اعتبارا مهما تجسد في تشجمعه على القمام بإبداء المساعدة للعدالة ، وذلك  بتقدممه الدليل 

عن طريق إدلائه بالشهادة، و إن حضر الشاهد في مراحل الدعوى الجزائمة،  فإنه  محتاج  

الحمامة غير الإجرائمة و/أو  الإجرائمة إذا  إلى  إفادة الشاهد من تدبير أو أكثر من تدابير

لحهم كانت حماتهم أو سلامتهم الجسدمة أو حماة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مص

تقدممها للقضاء و التي   ، بسبب المعلومات التي ممكنهمالأساسمة معرضة لتهديد خطير

أو الإرهاب أو الفساد. و علمه   تكون ضرورية لإظهار الحقمقة في قضاما الجريمة المنظمة

إذا رأى قاضي التحقيق أن الشاهد معرض للخطر فإنه مقرر التدابير المناسبة قصد ضمان 

. وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات         (1)الحمامة الفعالة للشاهد  المعرض للخطر

 و التدابير معرض هذه الشهادة للبطلان.

وبناءا على ما سبق ذكره ، فإن المشرع خول لقاضي التحقيق عدة سلطات لتمكنه من       

الوصول إلى الحقمقة ومن بين هذه السلطات، إجراءات التحقيق الراممة لتوصل لأدلة قولمة  

والتي يجب أن مقوم بها قاضي التحقيق مراعما في ذلك شروط صحتها وفي حالة مخالفتها 

لى جانب هذه الإجراءات توجد إجراءات أخرى  ممارسها مساعدو قاضي يترتب البطلان،  وا 

التحقيق هي الأخرى يجب مراعاة شروط قانونمة تضمن صحتها و أي مخالفة لذلك ينجر 

 عنها البطلان وهذا ما سيتم بمانها لاحقا.
                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم. 66مكرر 21و  02مكرر 21المادتين  – ( 1) 
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 المبحث الثاني

 التي يمارسها مساعدو قاضي التحقيق الإجراءاتبطلان 

أن مقوم قاضي التحقيق بنفسه بجممع الإجراءات التحقيق التي يراها الأصل هو       

 .(1)بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي ة ضرورية للكشف عن الحقمق

ضرورية التي مقتضيها سير قاضي التحقيق القمام بمفرده بكل الأعمال الل لا ممكن       

إجراء عدة   هبحثه حيث أنه لمس بمقدور  ، و يرجع ذلك بالدرجة الأولى لأسباب مادمةالتحقيق

كما توجد هناك أسباب قانونمة ، عملمات في وقت مناسب و بالسرعة المطلوبة دون مساعد 

، أن ينتقل خارج ائر اختصاص المحاكم المجاورة لهاحيث لا يجوز لقاضي التحقيق عدا دو 

ذب غيره  للقمام دائرة اختصاصه ففي الحالتين المذكورتين مضطر قاضي التحقيق إلى ن

أسباب تقنمة أو عملمة تحول  كما توجد ببعض العملمات و هذا ما مسمى بالإنابة القضائمة.

دون قمام قاضي التحقيق ببعض العملمات التي تتطلب مهارات خاصة مفتقر عادة إليها 

 قاضي التحقيق بحكم تكوينه العام فلهذا يلجأ قاضي التحقيق بالاستعانة بالخبراء.

في  تتمثلها قاضي التحقيق بواسطة مساعدمه نخلص أن السلطات التي ممارسف     

إجراءين الإنابة القضائمة و الخبرة ، و هذين الإجراءين لابد أثناء اللجوء إليهما مراعاة قواعد 

، إلا أنه في حالة تخلف هذه القواعد مكون هذين الإجراءين تهماو شروط تضمن صح

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه :" مقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون  10فقرة  20تنص المادة  –(1)

 الضرورية". باتخاذ جممع الإجراءات
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 بطلان الإنابة القضائمةل التعرضتقتضي دراسة هذا المبحث  لذلك مشوبان بعيب البطلان .

 . )المطلب الثاني( الخبرة لبطلانثم نتطرق  ، )المطلب الأول(

 المطلب الأول

 بطلان الإنابـة القضائية 

بطلان ل ثم نتعرض، (الفرع الأول )مفهوم الإنابة القضائمة دراسة تناول هذا المطلب ي    

 . )الفرع الثاني( الإنابة القضائمة

 مفهوم الإنابة القضائية:  الفرع الأول

الإجراء الذي بواسطته مكلف قاضي التحقيق سلطات  (1)مقصد بالإنابة القضائمة         

 .(2)معينة بالقمام ببعض إجراءات التحقيق التي لا يريد أو لا مستطمع القمام بها بنفسه

تحقيق وضعت تحت تصرف قاضي التحقيق بعد إخطاره كما مقصد بالإنابة وسيلة             

بالقضمة من أجل السماح له من انتداب قضاة أو  ضباط الشرطة القضائمة للقمام بإجراءات 

  .(3) لا ممكنه القمام بها بنفسه

لأهممة الإنابة فقد أصبحت أمرا شائعا في أوساط قضاة التحقيق سواء أكانت  نظراو      

الإنابة القضائمة ضرورية بسبب حصر اختصاص قاضي التحقيق إقلممما في رقعة محددة ، 

                                                           
  la commission rogatoireباللغة الفرنسمة   مطلق على الإنابة القضائمة  -(1)
  .012المرجع السابق ، ص ، د. أحسن بوسقمعة  -(2)
 .                                                                                     041أ. أحمد الشافعي، المرجع السابق ، ص  -(3)
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مما محتم علمه اللجوء إلى قضاة أو ضباط شرطة قضائمة المختصين إقلممما للقمام  

كما ممكن لقاضي التحقيق اللجوء إلى الإنابة  ،(1)ها بالإجراءات التي لا ممكنه هو  إجراؤ 

القضائمة للقمام بإجراءات لا تخرج عن دائرة اختصاصه الإقلممي لا لسبب إلا لتراكم الملفات 

، ائرة اختصاصه لإجرائها نمابة عنهعنده فمكلف غيره من ضباط الشرطة القضائمة التابعين لد

اة التحقيق عن صلاحماتهم و تخويل جزء منها لضباط فتعتبر مثل هذه الإنابة  تنازلا من قض

مصير ضمانات الحريات الفردمة  إذا ما  عن هذا ما يدفعنا لتساؤل (2) الشرطة القضائمة

 خولت لمصالح الشرطة.

وطنما بل و حتى دولما  و نظرا للوقت الذي أضحى فمه الإجرام مكتسي طابعا جهوما و     

يتعلق بالإنابة  في المحاكم قد أفرد المشرع قسما خاصاالجزائمة م القضاما و كذلك نتيجة لتراك

في الفصل المتعلق بالتحقيق الابتدائي ،  (الثامن في الإنابة القضائمة)القسم  القضائمة وهو

 .  المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة  036إلى 040المواد  أحكام ضمن

انون الإجراءات الجزائمة من ق 040/0و  20/2لمادتين بموجب امكون قاضي التحقيق       

إمكانمة تسلمم إنابة قضائمة ، كما يجوز التي منحها الجهة القضائمة الأولى  المعدل والمتمم

أن مسلما إنابات  لقاضي الأحداث و قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضاما الأحداث

أن مطلب مباشرة بموجب  ت القانون، وذامن  323و  314قضائمة طبقا لأحكام المادتين 

                                                           
   .010ص ،المرجع السابق ،د. أحسن بوسقمعة  -(1)

 (3)-(R).Merle et (A). Vitu, Traite de droit criminel, Procédure Pénal, Edition ,Cujas, 
1979,P.428.                                                                                                     
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ة القضائمة ، ومن كل ضباط الشرطقاضي للتحقيق العسكري أو المدني إنابة قضائمة من أي

 من  22بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية و هذا طبقا لنص المادة مختص إقلممما القمام 

 . (1)قانون القضاء العسكري 

     مر بإجراء تحقيق تكميلي مقوم به إما أحد أعضائها ممكن لغرفة الاتهام أن تأ كما     

ممكن للقاضي المكلف بهذا التحقيق أن معطي  ، وضي التحقيق تابع لدائرة اختصاصهاأو قا

مثله مثل قاضي التحقيق إنابة قضائمة لقاضي آخر أو لأحد ضباط الشرطة القضائمة حسب 

 .(2)طبمعة المهمة المطلوبة إنجازها 

التي  نفس قواعد الإجراءاتالذي تطبق أمامه و المجلس كن لمحكمة الجنح ممكما        

أن مأمر بإجراء تحقيق تكميلي و معطي القانون صراحة لهذا و ذلك ب  تطبق على المحاكم

                                                           
 0224، لسنة  11 ،ج ر،عدد 11/10/0224المؤرخ في  13-24من قانون القضاء العسكري رقم  22المادة تنص  -(1)

السير في التحقيق التحضيري نفس امتمازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق العسكري في 
العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. و ممكنه أن مطلب مباشرة إنابة قضائمة ، من أي قاض للتحقيق 

مختص إقلممما ، القمام بإجراءات العسكري أو المدني ، ومن كل ضابط للشرطة القضائمة العسكرية أو الشرطة المدنمة ال
التحقيق التي يراها ضرورية.و يخضع تنفيذ الإنابات القضائمة للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائمة      

   من هذا القانون.  21و 23و 26و  21إلى  10و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة وكذلك المواد من 
المعدل والمتمم على أنه :" مقوم قاضي التحقمقات التكميلمة طبقا  من قانون الإجراءات الجزائمة 021 ادةالم تنص -(2)

لأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام و إما قاضي التحقيق الذي تنذبه لهذا الغرض و يجوز 
  .على أن يردها خلال خمسة أمام." للنائب العام في كل وقت أن مطلب الإطلاع على أوراق التحقيق
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 036إلى  040فقا لما هو منصوص علمه في المواد و  القاضي سلطة إعطاء إنابة قضائمة 

 .(1) المعدل والمتممانون الإجراءات الجزائمة من ق

كما أنه يجوز لرئمس محكمة الجنامات إذا رأى أن التحقيق غير كامل أو أنه قد تم          

اكتشاف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن مأمر باتخاذ كل إجراءات التحقيق التي 

ق   مكلف بها أحد قضاة محكمة الجنامات الذي مطبق في ذلك الأحكام الخاصة بالتحقي

 .   (2)الابتدائي 

 بطلان الإنابة القضائية: الفرع الثاني

عض أجاز القانون لقاضي التحقيق أن مصدر قرار بالإنابة القضائمة لغيره بالقمام بب         

، وممكن تأصيل هذه الشروط إلى نوعين الشروط التحقيق ضمن شروط محددة أعمال

م صحة هذه تخلف هذه الشروط يترتب عنه عد، و في حالة وط الشكلمةالموضوعمة و الشر 

 ، لذلك سيتم التطرق لهذه الشروط كالآتي :الإنابة و تكون  باطلة

     اللازمة لصحة الإنابة القضائية : الشروط الموضوعية أولا 

 أوجب القانون لصحة الإنابة من الناحمة الموضوعمة توافر شروط و منها:       

                                                           
من ذات القانون على أنه:" و القاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض  16فقرة  412 ةالمادتنص  -(1)

على أنه:" تطبق أمام  القانون  ذاتمن  341 ؛ و تنص المادة ."036إلى  040بالسلطات المنصوص عليها في المواد 
  . المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتمة"

على أنه:" يجوز لرئمس محكمة الجنامات إذا رأى أن التحقيق غير واف            القانون  ذاتمن  622المادة تنص  -(2)
و يجوز له أن مفوض  .ار الإحالة أن مأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقأو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قر 

 لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة و تطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي."
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        طبقا للمادتين ختصالم التحقيق عن قاضي القضائمة بةأن تصدر الإنا -/1      

لأن كل إنابة قضائمة صادرة عن من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم،  040و  40

ذات من  31في غير حدود اختصاصه الإقلممي طبقا لما تحدده المادة  قاضي تحقيق

 .(1)تعتبر باطلة  القانون 

لا يجوز أن تصدر الإنابة لأي شخص كان ، بل لابد أن محمل الشخص صفة -/2      

، ومن هذا المنطلق فقد حدد المشرع الجزائري معينة كي مصلح لتلقي الإنابة وتنفيذها

   . قانون الإجراءات الجزائمةمن  040الأشخاص الذين ممكن إنابتهم قضائما طبقا للمادة 

باط الشرطة القضائمة، كما يجوز انتداب أي قاضي ففي دائرة اختصاص المحكمة ينتدب ض

                     . النادر اللجوء إليها من قةه الطريذأن ه المحكمة مع ملاحظة من قضاة

ه ذو يجوز له ، فينتدب أي قاضي من قضاة التحقيقأما خارج دائرة اختصاص المحكمة

الشرطة القضائمة في دائرة اختصاصه أن يوكل مهمة الإنابة إلى أي أحد من ضباط  الأخير

 . (2)و ذلك في إطار التفومض بعد الإنابة

اء من إجراءات الأصل أنه يجوز أن مكون موضوع أو محل الإنابة أي إجر  -/3     

، و السند القانوني لهذا الأصل ما قرره المشرع الجزائري في نص المادة التحقيق الابتدائي

ا الأصل لمس مطلقا فثمة شروط وقيود من شأنها ذإلا أن ه ،من ذات القانون  10فقرة  040

 لا تصح . تحديد ما تصح الإنابة فمه من أعمال التحقيق و ما

                                                           
  .420المرجع السابق ، ص  ،د. عبد الله أوهايبمة  -(1)
  .22المرجع السابق ، ص  التحقيق ،ضمانات المتهم أثناء ، محمد محدة  .د -(2)
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اء بعض يجوز متى  كانت الإنابة القضائمة لضباط الشرطة القضائمة استثنحيث لا         

جهته بغيره من و موا جب أن لا تتعلق باستجواب المتهم، فيالإجراءات من إنابته فيها

ه ذلأن مثل ه ، و لا يجوز أمضا أن تتعلق بسماع أقوال المدعي المدني ،المتهمين و الشهود

الإجراءات لا يجوز لضباط الشرطة القضائمة القمام بها أصلا ، و هو الأمر الذي أكده نص 

 .(1)ذات القانون من  042المادة 

اصة أي ينصب الندب على إجراء عمل كما يجب أن تكون الإنابة القضائمة إنابة خ       

نابة القضائمة بالأوامر ، و لا يجوز أن تتعلق الإعمال التحقيق أو بعض الأعمال فقطمن أ 

حسب مستلزمات التحقيق إلى إصدار أمر  القضائمة، أما إذا احتاج القاضي المناب

الذي إذا رأى  بالإحضار، فلا ممكنه القمام شخصما و بالتالي علمه أن يخطر القاضي المنيب

إلزاممة ذلك أصدر الأمر المطلوب. كما يجب أن لا تتضمن الإنابة القضائمة تفومضا عاما 

         ، و أن تنحصر الجزائمة المعدل والمتمم الإجراءات من قانون  10فقرة  042لمادة طبقا ل

 .(2) القانون ذات من  14فقرة  040في إجراءات معينة لها علاقة بالجريمة  طبقا للمادة 

  اللازمة لصحة الإنابة القضائية : الشروط الشكليةثانيا 

 توافر عدة شروط نذكر منها: بة القضائمة من الناحمة الشكلمة أوجب القانون لصحة الإنا     

                                                           
على أنه :".....لا يجوز لضباط الشرطة القضائمة  انون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن ق 042تنص المادة  -(1)

 استجواب المتهم أو القمام بمواجهته أو السماع أقوال المدعي المدني."        
، المرجع السابق، ؛ د. عبد الله أوهايبمة 011ضمانات المتهم أثناء التحقيق، المرجع السابق ، ص  ،د. محمد محدة  -(2)

   و ما بعدها. 414ص   المرجع السابق ، ،؛ د. حسن  الجوخدار 426-420ص 
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     أن مكون التكليف قد صدر كتابة صدور قرار الإنابة كتابة، حيث مشترط  -/0        

المندوب  و اسممن أصدره و وظمفته  موضوع الندب و أن يتضمن اسمو قبل القمام بالإجراء 

  أن يتعلق موضوع اتخاذه و يجباسم المتهم و تحديد نوع الإجراء المطلوب  و وظمفته و

 و علمه    .(1)الجريمة قد وقعت فعلاأن  أيالنذب مباشرة بالجريمة التي تنصب عليها المتابعة 

       فيجب أن مكون قرار الإنابة كغيره من إجراءات التحقيق أن مكون ثابتا بالكتابة سواء 

 ،  قاضي التحقيقفي محضر التحقيق الرسمي أو في ورقة رسممة منفصلة موقع عليها من 

 . (2)الندب الشفوي  باطل و لا أثر له في نظر القانون لأن 

، حيث يتعين أن محمل قرار الإنابة تاريخ صدوره  ،صدور قرار الإنابة مؤرخا-/2        

 معتبر ، حيثاليوم و الشهر و السنة التي صدر فيها المنيب الساعة و قاضي التحقيقفيذكر 

، فالمشرع معقد أهممة كبيرة البطلان وجوهريا، يترتب على إغفالهالتاريخ شرطا شكلما أساسما 

كان مختصا  قاضي التحقيقنها التحقق من أن ، ومله حتى تترتب له آثاره القانونمةعلى إعما

كذلك التحقق من أن المكلف بالإنابة القضائمة "المناب" قد كان  التحقيق، إجراءوقت مباشرته 

مكلفا قمامه بالعمل موضوع الإنابة ، ذلك أن الإنابة لا تسري بأثر رجعي فلمس من شأن 

الشخص المناب قد قام بالعمل كما يؤكد أن ، بة اللاحقة أن تصحح العمل الباطلالإنا

، فإذا كان قد تم بعد قاضي التحقيقالمناب له خلال المعاد المصرح بإجرائه فمه من قبل 

                                                           
  .010ص  التحقيق ، المرجع السابق ، ،أ. جملالي بغدادي  -(1)
  . 431، ص المرجع السابق ،حمد الشاوي د. توفيق م -(2)
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قبل نفاذ أجله كان صحمحا و معتبرا قانونا و إذا تم بعد نفاذ أجله كان  صدور قرار الإنابة و

 .(1)العمل باطلا

قمع شرط بختم القاضي الذي أصدره فالتو را هصدور قرار الإنابة موقعا و مم -/3        

    ، إذا أن اشتراط الكتابة في قرار الإنابة مستتبع بطريق اللزوم جوهري لصحة قرار الإنابة

و مأخذ  ،لكي تكون له حجيتهو  ،لمه ممن أصدره إقرار بما حصل منهو جوب التوقمع ع

ن تكون موقعة من أ نبغيي ، تطبمقا للقاعدة العامة في الأوراق الرسممة إذشكله الرسمي

 16فقرة  040، وممهرة بختمه، تطبمقا لما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة مصدرها

 . انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن  ق

وتجدر الإشارة أنه هناك حالات تقتضي إرسال إنابات قضائمة مماثلة إلى جهات        

المنيب أن يوجه هذه الإنابات باستعمال لقاضي التحقيق تراب الوطني يجوز مختلفة من ال

طرق البث و التوزيع العصرية مثل الفاكس و التلكس و النسخ على أن توضح البمانات 

ا ذصفة القاضي المنيب ، وه سم واالجوهرية من النسخة الأصلمة و بالأخص نوع التهمة و 

 .(2)ة المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائم 036ما أكدته نص المادة 

 

 

                                                           
   . 423شرح قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص  ،د. حسن الجوخدار -( 1)

   .424-426المرجع السابق ، ص   ،د. أحسن بوسقمعة -(2)
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 المطلـــب الثانـي

 بطــــــــــــلان الخبرة

التكنولوجمة جعل معه الجناة إن تطور المجتمعات و تطور معها الوسائل العلممة و          

، مما جعل الاستعانة ارتكاب الجريمة و إخفاء معالمها إلى وسائل متطورة فييلجأون 

ى ظهور أجل الوقوف على حقمقة الأمر مما مساعد علبالخبراء ذات أهممة قصوى من 

في القسم  نظرا لأهميتها فقد نظم المشرع الجزائري أعمال الخبرة الحقمقة بالسرعة المطلوبة، و 

" في مباشرة  التاسع " الخبرة" من الباب الثالث " في جهات التحقيق " في الكتاب الأول

قانون الإجراءات الجزائمة  من 012 إلى 034 ادممة و إجراء التحقيق " في المو الدعوى العمو 

 . المعدل والمتمم

       ، لابد أن يراعي بشأنها مجموعة القيود ج عملمة الخبرة آثارها القانونمةولكي تنت      

و الضمانات المقررة قانونا ، و إلا ترتب على مخالفتها البطلان باعتباره إجراء من إجراءات 

تحديد مفهوم أولا  ، يجبعما يلحق بتقرير الخبير من بطلاننتطرق ن لكن قبل أ، و التحقيق

 قرير الخبرة )الفرع الثاني( .بطلان تبعده ثم نتناول ،  الخبرة  و ما يتعلق بها )الفرع الأول(
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 مفهـــوم الخبــــرة:  الأول الفرع 

  الخبير هو العالم و مقال خبرت الأمر أي علمته   ولغة هي العلم بالشيء  (1)الخبرة       

، و إحدى صفاتهو خبرت الأمر إذا عرفته على حقمقته و الخبير اسم من أسماء الله الحسنى 

 ما في السموات و ما في الأرض و له الحمد لله الذيإذ مقول جلا و علا في محكم كتابه:"

 . (2)له الحمد في الآخرة و هو الحكمم الخبير"

في مسألة  إليها القاضي ا وسيلة يلجأأنهأما في الاصطلاح الفقهي، فقد عرفت الخبرة        

المختصين لتوضمح  لعلممة أو الفنمة، ممكنه تعيين أحد الخبراء من المسائل ا ضالغمو  مكتنفها

 . (3)الجانب الفني  أو العلمي الغامض 

التي تتجاوز اختصاص  معين والخاصة بأمر  و مقصد بالخبرة المعرفة الفنمة        

، كما تعرف الخبرة بوسيلة علممة و فنمة للبحث عن الأدلة و تقديرها مقوم بها (4)القاضي

لأهل الفن و الصنعة و الاختصاص ممن يختارهم القضاء لإبداء رأيهم في مسألة فنمة تتعلق 

يخضع لتقدير القاضي  ، و معتبر التقرير الفني للخبير دلملا في الإثباتبإثبات وقائع الدعوى 

 . (5) مثل بقمة الأدلة

                                                           
     L ‘expertise مطلق على الخبرة بالغة الفرنسمة  -(1)
، الأردن قافة  للنشر و التوزيع،، دار الثلقانون المدنياالخبرة في  الإثبات بالمعاينة و ،د. مراد محمود الشنمكات -(2)

  .20ص  ، 6110 الطبعة الأولى،
 .10سورة سبأ ، الآمة  -(3)
 .412شرح قانون أصول المحاكمات الجزائمة ،المرجع السابق، ص  . حسن الجوخدار،د -(4)
 .030ص ، المرجع السابق، العربي الشحط و نبيل صقر؛ د.   234المرجع السابق ، ص  ،د. فرج علواني هليل -(5)
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و هي عبارة عن استشارة فنمة مستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنمة التي     

محتاج تقديرها إلى معرفة فنمة أو درامة علممة لا تتوافر لدى قاضي التحقيق بحكم تكوينه 

 .(1)نطاق اختصاص القضاء  كتحديد أسباب الوفاة أو تركيبة مادة معينة خارجة عن

الخبير هو الشخص المتخصص في أحد الفنون و العلوم بحيث تكون لدمه درامة        

، كالكمممائي المختص في التحلملات المطلوبة  البحث (2)واسعة بالعمل الذي يتخصص به

ت عن السموم في جرائم التسمم مثلا ، و الأخصائي في علم البيولوجما المختص بالتحلملا

خطوط الخاصة ببقع الدم في جرائم الدم و المتخصص في المخطوطات و مظاهات ال

حث عن الجروح و الإصابات لتحديد ب، و الطبيب الشرعي في الللكشف عن جرائم التزوير

و الطبيب النفساني أو العقلي لتحديد  أسباب الوفاة الحقمقمة في جرائم القتل المشتبه فيها

الخبير المحاسب في جرائم الاختلاس و تبديد الأموال و الجرائم مدى مسؤولمة الأشخاص و 

:"و لا الكريم بدور الخبير بقوله تعالى و لأهممة هذا الإجراء فقد نوه القرآن (3)الاقتصادمة.

. و ضرورة استشارة أهل الخبرة لقوله تعالى :" فاسألوا  أهل الذكر إن (4)ينبئنك مثل الخبير"

 .(5)تعلمون "  كنتم لا

 
                                                           

أركان الجريمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات  ،؛ أ. بلعمات إبراهمم  006ص المرجع السابق ،،أحسن بوسقمعة  د. -(1)
 .622، ص 6112 ،دار الخلدونمة للنشر و التوزيع  ، الجزائر ، الطبعة الأولى،  الجزائري 

 .61ص   ،المرجع السابق، ؛ د. أحمد أبو الروس بسيوني  636المرجع السابق ، ص   ،سالم الحلبيمحمد  د. -(2)
   .014 -016قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، المرجع السابق ، ص  ، أ. محمد حزيط  -(3)
    . 03 سورة فاطر ، الآمة  -(4)
   .34سورة النحل ، الآمة  - (5)
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 بطلان تقرير الخبرة:  الثانيالفرع  

يجد قاضي التحقيق في بعض الحالات نفسه أمام قضاما تستوجب الحصول على      

بعض المعلومات التقنمة ولهذا يلجأ إلى أصحاب الخبرة كالأطباء والكمممائيين و خبراء 

مضاهاة الخطوط والفنيين المختصين في ميدان السلاح و خبراء السمارات...إلخ، و علمه 

بندب خبير و محدد له مهمته من أجل إظهار الحقمقة ، كما  ممكن لقاضي التحقيق أن مأمر

يلجأ إلى الخبرة عندما تعرض له مسألة ذات طابع فني ، إما بطلب وكيل الجمهورية أو من 

 .(1)الأطراف المعنيين)المتهم ، المدعي المدني...(

جلين   و ممكن لقاضي التحقيق كأصل عام  أن يختار الخبير من بين الخبراء المس       

في جدول الخبراء المعتمدين الموضوع على مستوى المجلس القضائي، حيث ينص        

في قانون الإجراءات الجزائمة على أن معد كل مجلس قضائي جدولا بالخبراء المعتمدين 

علمه، بعد استطلاع رأي النمابة العامة أو أن يختار قاضي التحقيق الخبير استثناء بقرار 

لمعتمدين ، كما يجوز أن يتعدد الخبراء فلا مقتصر الندب على خبير مسبب من غير ا

واحد.أما عن العيوب المبطلة لأعمال الخبراء  فلا نجد ما محكم بالفعل في حالات بطلان 

أعمال الخبير بنص صريح، غير أنه يجب الاعتماد في هذا على القواعد العامة التي تحكم 

واعد التي أنشأها الفقه و القضاء في شأن أي إجراء  من إجراءات التحقيق الأخرى  و كذا الق

                                                           
(1)

على أنه:" لجهات التحقيق أو الحكم عندما  من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 10فقرة  034المادة  تنص  –
ما من تلقاء نفسها أو من الخصوم"  . تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بنذب خبير إما بطلب النمابة العامة وا 



151 
 

إجراءات التحقيق، وأهم العيوب المبطلة لأعمال الخبراء نجد عيوب تمس بالنظام العام  

 وأخرى عيوب تمس بالإجراءات الجوهرية.

إن عدم إحترام الإجراءات التي تمس بالنظام العام في ميدان الخبرة القضائمة قليلة      

ذا حصلت فإن أعمال الخبير تكون باطلة و يجب الدفع به في أي مرحلة كانت الحدو  ث ، وا 

عليها الدعوى، ويجب على القاضي إثارتها ولو من تلقاء نفسه لأنها من النظام العام، ومن 

بين الإجراءات التي تمس بالنظام العام كعدم قمام الخبير شخصما بالمهمة الموكولة إلمه ، 

ت الخبرة أحد مساعدو الخبير،كانت الخبرة باطلة لأن الهدف من تعيين خبير فإذا قام بعملما

ما مكون الغرض من ذلك الاستعانة بالخبير الذي عين شخصما، نظرا لثقافته أو تجربته 

، فإذا لم مقم الخبير شخصما بالمهمة الفنمةالطويلة و اختصاصه الدقيق في المسائل 

غيره كانت الخبرة باطلة لمساسها بإجراءات تمس  الموكولة إلمه و إعطائها لشخص آخر

 .(1)بالنظام العام

كما تكون الخبرة باطلة إذا قام بها شخص غير مؤهل للقمام بعملمات الخبرة ، كأن       

مكون لا محمل مؤهلات علممة يجب توفرها في الخبير أو كانت مؤهلات هذه غير صحمحة 

كأن تكون مزورة مثلا  أو قام بها خبير غير مختص في المادة محل التعيين كأن مكون 

 .(2)كان موضوع الخبرة في المحاسبة أو البناء أو الأشغال العموممةالخبير طبيبا مثلا ، و 

                                                           
 ،0226،، د.ط دحلب المؤسسة الوطنمة للكتاب،لمواد المدنمة، رة القضائمة في اأ. مولاي ملماني بغدادي ،الخب –(1)

 .002ص
 .021المرجع السابق، ص،  رة القضائمة في المواد المدنمةالخبأ.مولاي ملماني بغدادي ،  -(2)
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كما تكون الخبرة باطلة إذا قام بعملمات الخبرة خبير واحد في حين أن القانون ينص     

على عدد من الخبراء أو قام بها عدد من الخبراء و كان القاضي قد أمر بتعيين خبير واحد 

ا قام بعملمات الخبرة خبير قد شطب على اسمه من قائمة فقط ، كما تكون الخبرة باطلة إذ

الخبراء إما بحكم جزائي أو بقرار تأديبي ، بشرط أن أعمال الخبرة تكون لاحقة لقرار الشطب 

 .(1)قد بلغ للخبير المشطوب اسمه من القائمة وكان بعمله

امه بعملمات كما يوجد إجراءات جوهرية يجب على الخبير احترامها قبل و أثناء قم     

الخبرة فإن هو لم محترمها جاز للأطراف الطعن بالبطلان في أعماله ومنها عدم حلف 

الخبير الممين القانونمة، هذا إذا كان اختماره قد تسلم بصفة استثنائمة و لهذا الغرض فحسب 

أما إذا كان الشخص المختار هو من المقيدين بجدول الخبراء بالمجلس، فإن الممين التي  

داها علانمة أول مرة عند تقييده بالقائمة أمام المجلس في جلسة من جلساته كافمة عن أي أ

. وبناءا علمه فإن أداء الخبير الممين القانونمة معد إجراءا    (2)خبرة تطلب منه بعد ذلك

جوهريا يترتب على إغفاله البطلان، رغم أن القانون لم ينص صراحة على ترتيب البطلان       

عدم أداء الخبير الممين القانونمة قبل الشروع في أداء مهنته، أما بالنسبة لنتائج المترتبة على 

عن هذا البطلان فإن غرفة الاتهام هي صاحبة الاختصاص في تقرير فمما إذا كان البطلان  

 .(3)يتعين قصره على إجراء الخبرة الباطلة أو ممتد إلى إجراءات التحقيق الأخرى 

                                                           
 .020ص المرجع نفسه ،أ. مولاي ملماني بغدادي ،  -(1)
، المجلة 41/06/0202الصادر بتاريخ  ،40013قرار رقم  قرار المحكمة العلما ، القسم الأول للغرفة الجنائمة ، -(2)

 .626ص ،0202، سنة  14القضائمة ،العدد 
-(A).Daoudim, Le juge d'instruction, office National des Travaux Educatifs, 1993,P.90.(3)  
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شارة إلى أن إغفال قاضي التحقيق إخطار الأطراف بخلاصات و نتائج وتجدر الإ     

من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم لا معتبر  013الخبير كما قررت ذلك المادة 

 .(1)الدفاعسببا لبطلان الخبرة إلا إذا ترتب عن ذلك انتهاك لحقوق 

ونستنتج مما سبق ذكره، أن كل الإجراءات التي ممارسها قاضي التحقيق  بنفسه           

أو عن طريق مساعدمه لابد أن تراعى فيها كل الشروط التي تضمن صحتها وفي حالة 

تخلف إحداها تعرض الإجراء للبطلان، إلا أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بل لابد من 

خاصة للفصل فمه حتى يتمكن البطلان من ترتيب آثاره وهذا ما سنتناوله تقريره وفق أحكام 

 لاحقا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .036المرجع السابق، ص ، أ. أحمد الشافعي –(1)
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 الفصل الثاني

 بطلان إجراءات التحقيق الماسة بالحياة الخاصة و الحرية الشخصية للمتهم

إن وقوع الجريمة يورث إضرابا اجتماعما، مما يؤدي إلى نشوء حق للدولة في معاقبة        

إلا من خلال محاكمة عادلة للمتهم، إعمالا للمبدأ  هذا الحق لامقتضيفاعلها، لكن 

     القائل بأن المتهم بريء حتى يثبت إدانته بحكم قضائي، وهي قرينة قانونمة (1)ي الدستور 

من شأنها أن تضع في يد المتهم سلاحا قوما للدفاع عن نفسه، حيث لا تسمح هذه القرينة 

الشخصمة بأي شكل من الأشكال، في حين تقتضي  ريتهحس بحقوق المتهم و بالمسا

حمامة المجتمع بتخويل المحقق سلطة مباشرة الإجراءات الفاعلة التي تمس  المصلحة العامة

أمام هذا  ، وو حريته الشخصمة في سبيل اقتضاء حق الدولة في العقاببحقوق المتهم 

      قتضمات سلطة العقاب ، وازن المشرع بين قرينة البراءة و مالتعارض بين المصلحتين

      ، فأجاز اتخاذ بعض الإجراءات التي قد تكون ماسة بالحماة الخاصة وحمامة المجتمع

تلك الماسة بالحق في منتهكة للحرية الشخصمة للمتهم ومن قبيل هذه الإجراءات و 

كل ذلك من أجل الكشف خصوصمة المتهم  و أخرى الماسة بالحق في الأمن الشخصي 

وفيق بين قمقة ، إلا أن هذه الإجراءات أحاطها المشرع بضمانات معينة تتضمن التعن الح

في آن واحد ، و في حالة انتهاك هذه الضمانات فإنه سمعرض هذه المصلحتين و احترامها 

            للبطلان.الإجراءات 

                                                           
     المعدل .  0222من الدستور سنة  31المادة  -(1)
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بطلان في مبحثين تناول الأول :  كون الفصل تعلى ذلك فإن دراستنا لهذا وبناءا       

إجراءات التحقيق الماسة بخصوصمة المتهم ) المبحث الأول(  و تناول الثاني بطلان 

 (.المبحث الثاني )إجراءات التحقيق الماسة بالأمن الشخصي

 الأولالمبحث  

 بطلان إجراءات التحقيق الماسة في الحق بخصوصية المتهم

الاختماري عن الحماة  مقصد بالحق في الخصوصمة عادة بحق الفرد في الانسحاب     

الاجتماعمة، والمشرع الجنائي بدوره عندما محمي هذا الحق فإنه يهدف من وراء هذه الحمامة 

إلى ضمان  حرمة أسرار الفرد  و كل ما يتصل بها من خصوصمات بدءا من المكان الذي 

    مل بهاي إلمه الفرد )الحق في حرمة المسكن( و إنتهاءا بالتفاصيل الشخصمة التي يتعاو مأ

) الحق في الحماة الخاصة(، وبذلك يتضح العنصر المشترك لكلا الحقين ضمن إطار 

،إلا ( 1)الحمامة الجنائمة و الذي هو حق الفرد في الاحتفاظ بأسراره و الانزواء بخصوصماته

انه في سبيل تثبيت دعائم النظام العام في المجتمع قد مستلزم معه اتخاذ بعض إجراءات 

المساس بالحقوق و الحريات التي محميها القانون ، ومن قبيل هذه الإجراءات نجد التحقيق 

الانتقال للمعاينة و التفتمش و الحجز و التي يجب عند إجرائها مراعاة شروط صحتها و في 

 حالة مخالفتها  تكون هذه الإجراءات قابلة للبطلان.

                                                           
د.عمار تركي السعدون الحسيني، الحمامة الجنائمة للحرية الشخصمة في مواجهة السلة العامة،منشورات الحلبي  – ( 1)

 .622،ص6106الحقوقمة ،لبنان ،الطبعة الأولى ،
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لان الانتقال للمعاينة وبطلان وبناءا علمه ، سيتم التطرق في هذا المذهب لبط        

التفتمش و الحجز )المطلب الأول(، ثم يتم التعرض لبطلان الإجراءات الخاصة باعتراض 

 المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و التسرب)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

  التفتيش و الحجز و للمعاينةالانتقال بطلان 

، ويتطرق ثانما )الفرع الأول( أولا لبطلان الانتقال للمعاينةيتناول هذا المطلب التعرض 

 )الفرع الثاني(. لبطلان التفتمش و الحجز

 الفرع الأول 

 بطلان الانتقال للمعاينة 

أعمال قاضي التحقيق فمما يتخذه من إجراءات في مكتبه و إنما مقوم  لا تنحصر       

و ضبط ما قد معثر علمه من آثار   تها ميدانمانأمضا بالانتقال إلى أماكن وقوع الجريمة لمعاي

تلك  قد يتطلب التحقيق القضائي إجراءو ، ا قد يجده من شهود في عين المكانو سماع م

، بفعل عدم إجرائها من قبل الضبطمة القضائمة أصلا ، أو قد مكون المعاينات المادمة

 القضائمة أو لتأكيدها .مضطر لإجرائها لاستكمال المعاينات التي قامت بها الضبطمة 

     المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 22 وقد جعل المشرع في المادة     

     المعاينات المادمة من سلطات قاضي التحقيق ومعد الانتقال للمعاينة  هذهسلطة إجراء 
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  راعاة أحكام مالقمام بها لذاك يجب عند  ،(1)الإجراءات في التحقمقات الجنائمة  من أهم

ورتب عن ، أحكام قانون الإجراءات الجزائمة قواعد قانونمة معينة أدرجها المشرع ضمن

 .  مخالفتها البطلان

ثم ،  تهابمان ماهيإلى ، التطرق أولا الانتقال للمعاينة إجراء لذلك تقتضي دراسة بطلان     

 .البحث عن القواعد التي ينتج عن مخالفتها البطلان 

 : ماهية الانتقال للمعاينة أولا

عمل  مقر عمله إلى مكان آخر لإجراء قاضي التحقيقمقصد بالانتقال للمعاينة مغادرة       

، فقد يتم الانتقال لغرض إجراء المعاينة في المكان الذي وقعت من أعمال التحقيق الابتدائي

       في الكشف  أن معاينته تفيد قاضي التحقيقأي مكان آخر يرى  يمة أو فيالجر  في

 . (2)عن الحقمقة

كما  ، (3)ثبات حالة شيء أو شخصلإعاينة كذلك الكشف الحسي المباشر وتعني الم      

و إثبات حالته فور الانتقال مقصد بها المناظرة و المشاهدة و قد مطلق عليها فحص المكان 

و إثبات حالة   المرتكبة، أي إثبات حالة الأشخاص و الأشماء التي لها علاقة بالجريمة إلمه

                                                           
   .443المرجع السابق ، ص   ،عبد الحميد عمارة  د. -(1)
 . 21التحقيق الابتدائي في أصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق، ص   ،حسن الجوخدار د. -(2)
   .422، المرجع السابق، ص  انون أصول المحاكمات الجزائمةشرح ق ،حسن الجوخدار د. -(3)
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المكان و ما يتوفر فمه من أدلة ، فالمعاينة تكون لمكان وقوع الجريمة أو لغيره مما  هذا

 .  (1)محتاج إلى مناظرة 

 : قواعد الانتقال للمعاينة  ثانيا

إن من الممكن عند افتتاح التحقيق الابتدائي أن معزم قاضي التحقيق إلى الانتقال         

     ا قرر الانتقال فإذ. (2)وقوع الجريمة إلا أن هذا الإجراء غير إلزامي بالنسبة إلمهمكان ل

مراعاة أحكام قواعد قانونمة معينة أدرجها المشرع ضمن أحكام  يتعين ،إلى مكان الجريمة

 .قانون الإجراءات الجزائمة

   محرر محضرا لقاضي التحقيق الاستعانة بكاتب التحقيق الذي يرافقه و يجوز  و       

    على ضرورة حضور المتهم ( 3)بما مقوم به القاضي من إجراءات و يؤكد جانب من الفقه

طعن اله هذا الإجراء من ، درءا لما قد يتعرض ل م إمكان إجراء معاينة بدون حضورهو عد

      المشرع  أكد و ،تداركا لاستحالة إعادة الإجراءاتو  عيب شابه لنقص أومن قبل دفاعه  فمه

انون الإجراءات قمن  4فقرة  23على ضرورة حضور المتهم في هذا الإجراء طبقا للمادة 

تان اللو ،  منه 32و 31أحكام المادتين تحيل على تطبيق، التي الجزائمة المعدل والمتمم

حا  ذلك في حدود الساعة الخامسة صبايتم  بشرط أن، تنصان على ضرورة حضور المتهم

                                                           
  .01، ص  حقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابققاضي الت ،محمد حزيط  أ. -(1)
 . 433ص  المرجع السابق ، ،د. محمد مروان  -(2)
       هناك جانب من الفقه يرى أنه ممكن أن تتم المعاينة من دون حضور المتهم ، وهو أمر منطقي إذ قد مكون  -(3)

  هذا الأخير مجهولا حتى هذه اللحظة ، و قد مكون معلوما لكن اعتبارات الضرورة و الاستعجال تقتضي الانتقال للمعاينة 
أصول الإجراءات الجزائمة  ،: د. سلممان عبد المنعم  راجع .بث بأدلة الجريمة أو طمس معالمها، خشمة الع و لو في غيبته

  .133، ص  في التشريع و القضاء و الفقه، المرجع السابق
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       ، إلا إذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل مساءقبل الثامنة  و

 .(1)على مخالفة ذلك البطلان 30رتبت المادة   و قد

التقيد قاضي التحقيق  من ذات القانون على 6فقرة  04و في كل الأحوال تلزم المادة      

ءات اللازمة لضمان مع اتخاذ جممع الإجرا السالفتي الذكر، 32-31بمقتضمات المادتين 

 إحترام كتمان سر المهنة  و حقوق الدفاع.

محضر  محرر نأب بمكان المعاينة يجب على قاضي التحقيق عند اصطحابه للكات        

عنها  و يدون أقوال من شاهدها و من كانت لدمه معلومات بالحادثة و بكمفمة وقوعها ومكانه

    ،معة على إفاداتهم بتوقمعهاستت المالإفادا و مصادق أصحاب لتحقيق،معلومات تفيد ا أو

و يتعين أن محرر المحضر كاتب  عن التوقمع مصرح بذلك في المحضر إذا امتنعواو 

 .(2)قاضي التحقيقالتحقيق و يوقع علمه مع 

    قد مصطحب قاضي التحقيق للمعاينة خبير مختص لمعاينة الأدوات المستعملة         

 القانونمة عد أداء الممينذلك بو ، ةالملابسات القانونم لتدقيق ظروف ويمة لمعرفة بافي الجر 

مين إجراء ، و معد أداء المقانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن  031طبقا للمادة 

 .(3) هما يترتب عن كل إلى بطلان الإجراء و جوهريا يؤدي إغفاله

 
                                                           

   .441، ص المرجع السابق ،. عبد الحميد عمارةد -(1)
             ؛ 23ص  المحاكمات الجزائمة، المرجع السابق،ي قانون أصول التحقيق الابتدائي ف ،حسن الجوخدار د. -(2)

 .133ص  ،ابقأصول الإجراءات الجزائمة في التشريع و القضاء و الفقه ، المرجع الس ،د. سلممان عبد المنعم 
  .602، ص المرجع السابق ،د. نائل عبد الرحمن صالح -(3)
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 الثاني الفرع

 التفتيش و الحجزإجراءات بطلان 

 من الإجراءات التي ممكن مباشرتها خلال مرحلة  (2)و الحجز (1)معتبر التفتمش         

خلال مرحلة التحقيق  والبحث التمهيدي و خلال البحث عن الجنامة أو الجنحة متلبس بها 

 .البطلانبهذين الاجرائين اعاة الشكلمات الخاصة عدم مر  المشرع على رتب القضائي، و

الدفع  هفي أسباب لبحث ثم ا التفتمش و الحجز،ماهمة  بمان هذا الفرعلذا تقتضي دراسة     

 .ببطلان التفتمش و الحجز

 : ماهية التفتيش و الحجز  أولا

 تعريف التفتيش   -/1       

قال فتش الأمور م " عن الشيء أي سأل عنه و استقصاه والتفتمش لغة معناه " فتش        

          .(3)اهتمام  مدى ما اتبع في إنجازها من دقة وراقب لمعرف  و هافحصوالأعمال أي 

البحث عن الشيء في مستودع  أو البحث عن الشيء في موضع له حرمة و اصطلاحا هو

   .(4)السر

                                                           
    Perquisition مطلق على مصطلح التفتمش باللغة الفرنسمة  -(1)
    La Saisie  مطلق على مصطلح الحجز لفظ الضبط و باللغة الفرنسمة  -(2)
  .662، ص 0226عصري ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السابعة، جبران مسعود ، معجم لغوي  –(3)
  .04المرجع السابق، ص ،د. عوض محمد عوض -(4)
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وعرفه البعض من الفقه القانوني على أنه :" البحث عن الأشماء المتعلقة بالجريمة        

   ،أن مكون للتفتمش سندا من القانون"، ويجب في الكشف عن حقمقتها ها وكل ما مفيدلضبط

أو جنحة  للبحث عند وقوع جنامة  إجراء من إجراءات التحقيق يباشرو معرف كذلك بأنه :" 

 محل له حرمة سواء رضي به من يباشر حماله أم لم  في عن أدلة الجريمة و يباشر 

 .(1) يرضى"

إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها "فقهاء آخرون بأنه:  هنو معرفو       

، الأدلة المادمة لجنامة أو جنحة تحقق وقوعها في محل خاص القانون،  مستهدف البحث عن

 .(2)" حرمة ، بغض النظر عن إرادة صاحبهيتمتع بال

معها إلى الحصول معتبر التفتمش من أهم وسائل الإثبات الجنائي التي تستهدف جم و      

  . (3)لحصول على دليل مادي للجريمة و ضبطهإلى ايهدف  وعلى دليل لكشف الحقمقة 

     من أخطر إجراءات التحقيق لكونه ينطوي على تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصمة  فهو

 .(4)أو لحرمة مسكنه بغير إرادته و رغما عنه

                                                           
           ، دار العدالة للنشرحمايتها تدائي وضمانات المتهم والتحقيق الجنائي الاب ،أشرف شافعيد.أحمد المهدي و  -(1)

   .30-31، ص  6112، ، د.ط و التوزيع، القاهرة
    ، 0222، د.ط، مصر الجنائمة، منشأة المعارف، المرصفاوي في أصول الإجراءات ،د.حسن صادق المرصفاوي  -(2)

   .404ص 
 ، النشر والتوزيع الجنائي في الجرائم الإلكترونمة، مطابع الشرطة للطباعة و التحقيق ،مرسيمصطفى محمد  د. -(3)

 . 002، ص   6112 ،ولىالأطبعة ال مصر،
، 0222 ،، د.ط،ئي، منشأة المعارف، الإسكندريةضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنا ،د.عبد الحميد الشواربي -(4)

 . اما بعده و 411ص  
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     مقة في موضع السر أي البحث عن كلفالتفتمش بوجه عام هو البحث عن الحق       

     لإظهار الحقمقة نظرا لاحتمال  قاضي التحقيق مستغلها ما ممكن أن مشكل دلائل مادمة

  أن مكون مرتكب الجريمة أو المساهم فيها قد استعملها أو تكون لها علاقة بوقائع الجريمة 

 .(1)المسروقات و المخدرات ..إلخ كأو تكون مستودعا لعائدات الجريمة  المشتبه فمهبأو 

  تعريف الحجز -/2

   على الأدلة المادمة  إلى الحصول ، يهدفالحجز إجراء من إجراءات التحقيق معتبر    

و ضبط الشيء و مكون ضروريا في كثير من الأحمان  .(2)التي تفيد في إظهار الحقمقة 

       لإثبات واقعة أساسمة كحمازة المتهم للشيء مثل جرائم إحراز المخدرات أو إخفاء المسروقات 

 مثل     أو مصدره  ع الشيء مثل أداة ارتكاب الجريمةأو نو  أو إحراز السلاح بدون ترخمص

       جرائم الأموال على العموم كالسرقة  ريمة ومن الج ي جرائم إخفاء الأشماء المتحصلةف

     . و بذلك يجوز حجز كل ما مفيد في كشف الحقمقة، سواء و خمانة الأمانةو النصب 

   كان في حمازة المتهم أو المجني علمه أو الغير أو كان شيئا متروكا لا مالك له أو تخلي 

 . (3)عنه مالكه

 

                                                           

فن التحقيق الجنائي في  ،خالد ممدوح إبراهممد.          ؛ 62، ص  6110 الطبعة الأولى،الجزائر، الحمامة القانونمة لحرمة المسكن، دار هومه،،أحمد غايأ. -(1)

   . 006، ص 6112 ، ىالطبعة الأول ،الفكر القانوني، الإسكندرية ، دارالجرائم الإلكترونمة
  .062ص  ،المرجع السابق ،أ. أحمد الشافعي -(2)
،  الطبعة الأولى الإسكندرية، المعارف، نظرية التفتمش، منشأة حرمة الحماة الخاصة و، د. توفيق محمد الشاوي  -(3)

 . 30ص   ،6112
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 أسباب الدفع ببطلان التفتيش و الحجز  ثانيا:

اطه أجاز المشرع التفتمش بوصفه إجراء تحقيق غرضه الوصول إلى الحقمقة إلا أنه أح      

تخلف إحداها  ، في حالةفي شروط موضوعمة و أخرى شكلمةتتجلى التي  وبضمانات 

  كالآتي: هذه الشروط، لذلك يتم التطرق إلى يترتب عنها البطلان

 شروط الموضوعية للتفتيش و الحجز  ال -/1

معين و تقوم به  ، ويتم في محلمحدد إلا لسبب كقاعدة عامة التفتمشلا يتقرر       

السبب و المحل  يجب أن تتوفر فمه ثلاث شروط موضوعمة وهي: وعلمه السلطة المختصة،

 و الاختصاص.

 سبب التفتيش و الحجز: -أ/

، والسبب هو المبرر  (1)التي تؤسسه من الأسباب لا يتقرر التفتمش إلا لسبب        

 تتمثلو مكمن في أن تكون جريمة قد وقعت  ، و(2)ركن جوهري  و هو ئهالقانوني لإجرا

    بحوزة  هاكافمة على وقوع مادمة أدلة قولمة و دلائلتوجد جنامة أو جنحة، و أن  في الجريمة

ها و هذا ما سنتناوله للتنقيب عن، و أن يتقرر التفتمش مسكن محدد في شخص معين أو

  :حسب التسلسل التالي

  
                                                           

من نص المواد ممكن استخلاصه  لم ينص المشرع الجزائري على ضرورة وجود سبب للتفتمش نصا صريحا ، و لكنه  -(1)
  .المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 06، 01،  22

   .022المرجع السابق ، ص ،د. توفيق محمد الشاوي  -(2)
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  :جريمة قد وقعت فعلاالأن تكون  -1أ.

ا ذجريمة قد وقعت بالفعل، وهال كون تمشترط لصحة إجراء التفتمش و الحجز أن         

هذين الإجراءين بالنسبة ب يجوز القمام فلا أهم شروط التفتمش و الحجز،هو من الشرط 

   ، و تكمن العلة في أنهما إجراءين من إجراءات التحقيق للبحث التي تقع مستقبلاللجرائم 

 . (1)عن الدليل بالنسبة لجريمة قد وقعت فعلا ، وهو بذلك وسيلة لكشف الجرائم 

   :أن تكون الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة  -2أ.

وقعت فعلا ، أما إذا كانت يتعين أن يتقرر التفتمش و الحجز بسبب جنامة أو جنحة        

لأن ضآلة  و ،بسبب بساطتها، فلا يجوز التفتمش و الحجز بشأنها المخالفة الجريمة من نوع

     فالتحقيق و بالتالي ،( 2)إجازة التعرض لحرمة المساكن أو الأشخاصدون  شأنها تحول

 .(3)ا كانت الجريمة من نوع الجنامة أو الجنحة ذلا يباشر إلا إ

أو في مسكن  بحوزة شخص معيندلائل قوية و كافية على وقوع الجريمة  توجدأن  -3أ.

  :محدد

وقعت و اكتشف أمرها ، بل لا بد   لمشروعمة التفتمش أن تكون جريمة قد لا مكفي         

أو أنه إلى الشخص المراد تفتمشه و ضبطه،   فضلا عن ذلك من توافر ما يدل على نسبتها

، و إلا وقع التفتمش أو الحجز باطلا. في مسكنه أشماء متعلقة بالجريمة أو جسمهمحوز في 

                                                           
    .640المرجع السابق، ص ، د. ممدوح خليل بحر -(1)
  .100المرجع السابق ، ص   ،د. فرج علواني هليل -(2)
  .المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة  22المادة  -(3)
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يجوز إجرائه إلا بناءا على اتهام إنه لا و باعتبار إجراء التفتمش و الحجز إجراءات خطيرة، ف

    دلائل و على وجود، أنه مرتكب الجريمة أو مساهم فيهاجدي يوجه إلى الشخص على 

 .(1)أو للحرية الشخصمةللتصدي لحرمة المسكن كافمة 

  :أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش مسكنه واضحا و محددا -4أ.

        بهماأنه يجب عند إجراء التفتمش أو الحجز أن لا مكون إذن القمام بهما ممعني      

 أن تكون  وأالبلدة التي تقع فيها منزله و و خالما من أمة إشارة تحدد الشخص المراد تفتمشه أ

و مكون  ذلك إذنا جدمالا مكون بو تصلح لأن توجه ضد أي شخص لا عباراته عامة 

 .(2)باطلانبمقتضاه  حصلا ان ذلالحجز الالتفتمش و 

  :يجب أن تكون هناك فائدة من إجراء التفتيش و الحجز -5أ.

      التفتمش و الحجز هما إجراءين من إجراءات التحقيق التي تستهدف الكشف        

يد فعن الحقمقة ، فيتناول التنقيب عن الأدلة المادمة لجريمة وقعت ، أي ضبط الأشماء التي ت

        التفتمش  ، أما إذا تمتؤدي إلى إثبات التهمة أو نفيها في كشف الحقمقة سواء أكانت

عة ، كأن تكون طبمنباطلا فإنهما مكونان فائدة مرجوة من إجرائهما. وجودأن و الحجز دون 

  ، مثل وقوع جريمة سب و قذف بالصماح في مكان عام ترك أدلة مادمةب لا تسمحيمة الجر 

 .(3)أو جريمة التهديد الشفوي 

                                                           
   .044المرجع السابق ، ص  ، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة  ،د. حسن الجوخدار  -(1)
  .024المرجع السابق ، ص   ،د. محمد علي سالم الحلبي  -(2)
   .041، صالمرجع السابقحاكمات الجزائمة ، التحقيق الابتدائي في قانون أصول الم ،د. حسن الجوخدار  -(3)
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  :محل التفتيش و الحجز -ب/

    مكون في محل  و، الذي محتفظ فمه الإنسان بأسراره مستودعالمحل التفتمش هو          

 اء المعلنة لا تكون و معني ذلك أن الأشم الأشخاص و مساكنهم ماه في القانون و له حرمة 

حرمة إذ لا معد البحث فيها تعرضا ل إنما محلا للإطلاع أو المعاينة، و محلا للتفتمش

        مقع إجراء الحجز على كل ما يؤدي إلى الكشف  والمسكن أو للحرية الشخصمة، 

 .(1)التحقيق بشأنهاعن الحقمقة ذات الصلة بالجريمة الجاري 

تقتضي دراسة مجال التفتمش أن مكون مكانما أو شخصما لذلك سيتم التطرق لتفتمش     

 الأماكن و تفتمش الأشخاص كالآتي:

 تفتيش الأماكن )المساكن( : - 1ب.

:" يباشر المعدل والمتمم على أنه من قانون الإجراءات الجزائمة 00نصت المادة         

الأماكن التي ممكن العثور فيها على أشماء مكون كشفها مفيدا لإظهار التفتمش في جممع 

ء عملمة التفتمش على الرغم من أن المادة جاءت صريحة من حيث إمكانمة إجراو الحقمقة ". 

 ضمن سرية الأماكن المراد تفتمشها، إلا أن المشرع قيد هذا الحق بشروط تفي جممع الأماكن

 يتعين ، وعلمه فإنهتداد لحرمة الشخص الذي مقمم فيهاى اعتبار أن عدم انتهاكها هو امعل

     كما مشترط  ،التفتمش إلا في المحل المعين له لا يباشر عملمةأن  على القائم بالتفتمش

 في محل التفتمش أن مكون مما مسمح القانون تفتمشه.

                                                           
 .32ص ،المرجع السابق أ.أشرف شافعي، أ. أحمد المهدي و -(1)
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الشروط الضرورية التي تضمن صحة  ثمن المقصود بالمسك لذلك يتعين التطرق إلى       

 :على النحو التالي ،تفتمش الأماكن

 :  المقصود بالمسكن -1.1ب.

، وهو المكان الذي مطمئن فمه الإنسان على شخصه سر الأفراد معتبر السكن مستودع      

و ملاذه الذي معمش فمه حماته  فهو الحرم الآمن الذي مأوي إلمه ،ماله و هو أهم مكان له و

 .(1) ، وهو أهم مستودع لأسرارهالخصوصمة بعيدا عن إطلاع الآخرين

     مستقلا  قد مكون قصرا أو بيتاو  سكنا بغض النظر عن شكله أو هيئتهمعد م و      

       الإسمنت  من الطوب ومن قد مكون و بنائه مادة للا عبرة  أو شقة أو كوخ أو خممة و

 .(2)أو الخشب أو الحديد أو القماش أو الصوف الحجرأو 

  سواء أكانت تعلو سطحه أو تقع لحقاته، وهي الأماكن المتصلة به ويتبع المسكن م      

في أسفله أو تجاوزه ، فيدخل في ذلك الحدمقة و المرآب والمخزن و حظيرة الدواجن و غرفة 

أن تكون  هي المسكن ارها من ملحقاتكل ما مشترط لاعتب و غرفة مضخة المماه و الغسيل

 .(3) متصلة به و مضمها معه صور واحدة

                                                           
   .030التحقيق الابتدائي في القانون المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص   ،د. حسن الجوخدار  - (1)
، دار البروج،  بيروت ،  المقارن مات الجزائمة الأردني و محاضرات في قانون أصول المحاك ،فاروق الكملانيد.  -(2)

 .         421 المرجع السابق، ، شرح أصول المحاكمات الجزائمة ،الجوخدار؛ د. حسن وما بعدها 423، ص0221الثالثة، الطبعة
؛   22المرجع السابق ، ص  ،؛ د.أحمد أبو الروس البسيوني 021، ص المرجع السابق، محمد علي سالم الحلبي د. -(3)

  .  036ص  مات الجزائمة ، المرجع السابق ، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاك ،لجوخدار د. حسن ا
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        عدا  زائمة جاء دون وضع تعريف للمسكنو الملاحظ أن قانون الإجراءات الج      

      وغ الدخول في المنازل و المعامل :" ...غير أنه لا مسبقولها منه 66المادة  تما نص

 قانون العقوباتوهذا على عكس  ،...".المتجاورةأو المباني أو الأفنمة و الأماكن المستورة و 

:" معد منزلا مسكونا كل مبني أو دار بنصها على أنه 411المادة  في تعريفا له الذي وضع

، و إن لم مكن مسكونا وقت تنقل، متى كان معدا للسكنمغرفة أو خممة  أو كشك و لو أو 

دواجن و المخازن والإسطبلات و المباني التي ة توابعه مثل الأحواش و حظائر الذلك و كاف

    مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسماج خاص داخل السماج توجد بداخلها 

 أو السور العمومي."

   :صحة  تفتيش المساكن -2. 1ب.

الشخص الذي مقمم  حرمةعدم انتهاك تضمن  شروطبالمساكن  تفتمشأحاط المشرع        

 .(1)عملمة التفتمش في جممع الأماكن  إمكانمة إجراءبالصريح ه ا، على الرغم من إقرار فيه

كما ، للتفتمش له إلا في المحل المعين هلا يباشر ن القائم بالتفتمش أيتعين على  علمه و     

 أن يبتعد عن عدمه يجب مشترط في محل التفتمش أن مكون مما مسمح القانون تفتمشه أي أن

موضوع بأو ، لأنه قد مقرر القانون أحمانا أحكاما وضوابط خاصة تتعلق بمحل المشروعمة

 .(2)في القانون أو الاتفاقمات الدولمة ، هذه الأحكام قد نجدها التفتمش

                                                           
   .المعدل و المتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 00المادة  -(1)
من اتفاقمة فينا لسنة  66من قواعد القانون الدولي طبقا لنص المادة  إجراء تفتمش دور البعثات الدبلوماسمة مستمد -(2)

 .  033المرجع السابق ، ص   ،. درياد ملمكةراجع: د،   0220
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    هلأنته، عدم مشروعيلإجراء التفتمش  إلى بطلان مخالفة هذه الأحكاموعلمه يترتب على       

    تفتمشها ،  يجوز حالات مضفي عليها القانون حصانة على بعض الأماكن بحيث لايوجد 

 همو مساكنلدبلوماسمة كالسفراء و القناصلة ع به دور البعثات امتومن بين هذه الأماكن ما تت

عن التعرض لها من جانب تكون هذه الأماكن بمنأى  و بذلك و المبعوثين السماسيين

مثلها كل تو احتراما لسمادة الدولة التي  لتمتعها بحصانة من ناحمة السلطات القضائمة، وذلك

 .(1)من ناحمة أخرى  امنهم

كل مساس بمن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسمة عن طريق إن ، فستنادا لما سبقوا       

 لعدم مشروعيته. معد تفتمشا باطلا، أي جريمة مهما كانت درجة خطوتها تفتمشهم لارتكابهم

جهة شخص متمتع بالحصانة إذا ما أتخذ في موا طل التفتمش الخاص بالمساكنذلك يبك

قبل رفع بمعنى ، ن الهيئة النمابمة المنتمي إليهاو ذلك قبل الحصول على إذن م النمابمة

 .(2) حصانته

       تمت مباشرته  إذا مشروع و يترتب عنه البطلانالالتفتمش غير  أمضا يبطلو       

و تسري هذه الحصانة على  القضاة مهما  متمتع بالحصانة القضائمة،جهة شخص في موا

                                                           
بالحصانة  معاقب عليها القانون الجزائري من طرف شخص لا يتمتعداخل سفارة  مثلا جريمةفي حالة ارتكاب  -(1)

      ،السفارة لإجراء معاينات أو تفتمشات فيها إلا بموافقة رئمس البعثة الدبلوماسمة  نه لا ممكن الدخول إلىفإ، الدبلوماسمة
  . 010التحقيق ، المرجع السابق ، ص   ،أ. جملالي بغداديراجع :

        لممثلي الشعب من النواب في البرلمان بغرفتمه مجلس الشعبي الوطني  صانة البرلمانمة حصانة معترف بهاالح -(2)
 التي تنص على أنه :" لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب المعدل  0222من دستور 001وفقا للمادة  و مجلس الأمة 

 أو عضو مجلس الأمة بسبب جنامة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه  أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني 
   لبمة أعضائه."أو مجلس الأمة الذي مقرر رفع الحصانة على النائب بأغ
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القاضي  ، و بذلك مكون (2)و القانون  (1)، و هذه الحصانة كفلها الدستوركانت درجاتهم

جممع مراحل الدعوى الجزائمة ، وعلمه فهو  ، و فيتمتع بحصانة إجرائمة جزائمة خاصةم

إلا أن هذا لا مضع ،  سبب أو القذف أو الاعتداءكل التهديدات أو الإهانات أو الن محمي م

 التي يجب أن تراعى بشأنهامتابعة القاضي في حالة ارتكاب جريمة جنامة أو جنحة ل حدا

 .( 3)قواعد متابعة خاصة 

في مواجهة شخص متهم ته كما يبطل تفتمش المساكن لعدم مشروعيته في حالة مباشر      

تحريك الدعوى العموممة على تقدمم شكوى من المجني علمه فيها  معلق التيجريمة بارتكاب 

، امتنع تفتمش الشخص  ا لم تكن هذه الشكوى قد قدمت بعد، فإذ(4) أو طلب من جهة الإدارة

 .(5)ع مثل هذا التفتمش باطلا و وقومكون و المكان 

 

 

 
                                                           

           على أنه :" القاضي  محمي  من كل أشكال الضغوط  المعدل   0222من الدستور الجزائري  030المادة تنص  -(1)
  و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته ، أو تمس نزاهة حكمه."

المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  ،  6113سبتمبر  12المؤرخ في  00-13العضوي رقم  من القانون  62المادة  -(2)
 .6113، سنة 12 ، عددج.ر

فقا للأحكام قانون ضي بسبب ارتكابه جنامة أو جنحة و " يتابع القاعلى أنه : القانون  ذات من 41المادة  تنص -(3)
 الإجراءات الجزائمة ."

من قانون  330/6و 104و المتمم و المواد  من قانون العقوبات المعدل 442،420،422،424،422،402المواد  -(4)
   الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم.

أ. محمد الطاهر رحال، بطلان الإجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائمة ،  مذكرة ماجستير ، جامعة منتوري،   -(5)
  .06، ص   6112قسنطينة ،
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 تفتيش الأشخاص :   -2ب.

وما يتصل به   تفتمش الشخص في كل ما يتعلق بكمانه المادي معني هذا الإجراء         

طبمعته حق  ممس بحسب، و هو إجراء كأعضائه الداخلمة و الخارجمة على حد سواء

      . (1) الإنسان  في سرية حماته الخاصة

و لم يرد نص صريح  (2)قانون الإجراءات الجزائمة مسألة تفتمش الأشخاص لم ينظم       

 تهمتفتمش الأشخاص على الرغم من أهميتها لا سمما عندما تكون الأمتعة في حوز حكم م

انون الإجراءات من ق 00المادة الواردة في نص  "جممع الأماكن" العبارات غير أنه بتأويل

    مكان ال ان أونسالإ فإنه مستنتج أن مجال التفتمش واسع و مشمل الجزائمة المعدل والمتمم

   لهذه العبارات. السماق  يدخل فيكل  ما  وة متعالأربة أو عالمسكن أو الأو 

إذا كان قانون الإجراءات الجزائمة لم ينص صراحة على حكم تفتمش الأشخاص ، و        

من خلاله  الذي منح (3)فهذا لم ممنع المشرع الجزائري من النص علمه في قانون الجمارك

  ، سلطة تفتمش الأشخاص مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي لأعوان الجمارك باعتبارهم

    هو ما تضمنته  ، ووسائل النقل المتواجدة ضمن اختصاصهم الإقلممي ائع وو البض

                                                           
 . 411د.عبد الحميد عمارة ، المرجع السابق ، ص  -(1)
 . 422، ص  6106 ، ، د.طمحمد راشد الشايب، الحمامة الجنائمة لحقوق المتهم و حرياته ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية د.  -(2)
        ينص الذي القانون المصري كتفتمش المساكن ، و بعض التشريعات الجنائمة حكم تفتمش الأشخاص  تضمنت -( 3)

على أنه :" وفي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن  02المادة   في
مفتشه ، و إذا كان المتهم أنثى وجب أن مكون تفتمشها بمعرفة أنثى ينيبها لذلك مأمور الضبط القضائي." بينما القانون 

 المرجع السابق ، ،د.عبد الحميد عمارة  راجع : .تفتمش المساكنالأشخاص على غرار تنظممه لالفرنسي لم ينظم تفتمش 
 .          432ص  
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لأعوان الجمارك تفتمش بطون أمضا أجاز الذي ، (1)ن القانو  هذا من مابعدها و 36 موادال

مخدرات  هاالشك في أنهم يخبؤون فيالأشخاص المشتبه فيهم بواسطة فحوص طبمة إذا وقع 

 .(2)أو أشماء محل الغش 

الأشخاص يخضع للقواعد العامة التي تقوم على وجوب احترام  تفتمش وعلمه فإن       

في إطار ما  ود التي تقتضيها المصلحة العامة الحدو في حقوق الأفراد بعدم التعرض لهم إلا 

 .(3)مسمح به القانون 

اءات الجزائمة قانون الإجر  الإشارة إلى ت، فقد سبقتفتمش الأنثى أما بخصوص      

الذي نظمه و تطرق عكس المشرع المصري  كام  تفتمش الأشخاصأحالجزائري لم ينظم 

 قانون الإجراءات الجنائمة التي أجازت من 32لمسألة تفتمش المرأة بالنص علمه في المادة 

لاع على مواضمع تعد من و ذلك لغامة الإط حقيققاضي الت تفتمش المرأة بمعرفة أنثى يندبها

فإنه من المتفق  ،أما بالنسبة للتشريع الجزائري و إن لم ينص على تفتمش الأنثى ،العورات

                                                           
 01-20رقم  بالقانون  و المتمم المعدل،0222، سنة 41، ج.ر، عدد0222يوليو 60الصادر في  12-22قانون رقم  -(1)

   . 0220سنة ،  20د ، ج.ر،عد، المتضمن قانون الجمارك 0220أوت  66المؤرخ في 
من قانون الجمارك على أنه :" في إطار التحقيق و مقصد به المراقبة الجمركي يجوز لأعوان  36تنص المادة  -(2)

الجمارك أن مقوموا بتفتمش الأشخاص في حالة ما إذا ظن أن الشخص يخفي بنمة الغش بضائع أو وسائل للدفع عند 
  اجتماز الحدود ."

في إطار القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تفتمشا على كل شخص وجهت له النمابة العامة اتهاما بمناسبة  -(3)
 22جنامة أو جنحة في طلبها الافتتاحي أو في طلب إضافي ، أو كل شخص يوجه له قاضي التحقيق الاتهام طبقا للمادة 

لنسبة لتفتمش غير المتهم فإنه يجوز تفتمش كل شخص يتواجد بالمسكن من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم ،أما با
  .421عبد الله أوهايبيبة ، المرجع السابق، ص  د. محل التفتمش متى كان ذلك بمناسبة تفتمش هذا المسكن . راجع: 
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أن نذب أنثى لتفتمش أنثى تملمه قاعدة الحماء وتملمه ضرورة حمامة  و قضاءا( 1)علمه فقها

يؤدي للتعرض لأجزاء من جسمها  هنلأ تعلق بالنظام العامي الآداب العامة ومن تم فإنه

باللمس أو المشاهدة ، لذلك لا يجوز لمس و لا المشاهدة متى كان مشكل عورة من عورات 

علمه فإن ضباط الشرطة القضائمة ممنع عليهم أن مفتش أنثى في كل موضع  و، (2) المرأة

الجنائمة لضباط الشرطة ممكن أن تقوم المسؤولمة  ومعد عورة و إلا ترتب البطلان على ذلك 

  .( 3) القضائمة عن هتك العرض متى توافرت عناصر قمامها

  :السلطة المختصة بالتفتيش و الحجز -ج/

نظرا لخطورة التفتمش و الحجز و تعلقه بحرمة الحماة الخاصة للمتهم و حرمة مسكنه       

و هي سلطة  مختصةسلطة القضائمة اللخول أصلا لمفإنه التي تعد من الحقوق الأساسمة 

من أجل الكشف عن  قاضي التحقيقسلطة تلك التي مقوم بها أساس ال بهذه قصدم و التحقيق

 .(4)الحقمقة

                                                           
،     6112الأولى،  د. ضماء الأسدي، حق السلامة في جسم المتهم، منشورات زين الحقوقمة ، الأردن ، الطبعة  -(1)

؛ د. عبد الرحمن توفيق أحمد، المرجع  616؛ د. عبد الحميد الشواربي، بطلان الجنائي ،المرجع السابق ، ص   010ص
    .411السابق ، ص 

توجد أجزاء من جسم المرأة ممكن تفتمشها دون معرفة أنثى تنتدب لذلك كالتفتمش في شعرها بحثا عن  خاتم مسروق    -(2)
لقاضي التحقيق القمام به دون أن ينتدب أنثى لهذه الغامة ، أو تفتمش يدها أو ما تحمله معها من أشماء فهو جائز ممكن 

   القمام به من قبل قاضي التحقيق ذكر.
 ،؛ د.عبد الرحمن توفيق أحمد 423، صحاكمات الجزائمة، المرجع السابقشرح قانون أصول الم ،د.حسن الجوخدار -(3)

 .411، صالسابقالمرجع 
   .033المرجع السابق ، ص ، د. درياد ملمكة -(4)
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حق ، فإنه ممكن هذا الة الأصلمة التي لها ئبالإضافة إلى قاضي التحقيق باعتباره الهي      

الحجز في حالات ش و التفتموكيل الجمهورية القمام بمباشرة  لضباط الشرطة القضائمة و كذلك

   .المعدل والمتمم الجزائمة قانون الإجراءاتها حدد(1)إستثائمة

القمام   لجمهورية وضباط الشرطة القضائمةلكل من وكيل ا القانون  يجيز وعلمه       

الحجز و في الجنامات و الجنح المتلبس بها حتى بدون رضاء الشخص  بإجراءات التفتمش و

من قانون الإجراءات الجزائمة و ما بعدها  30و الحجز طبقا للأحكام المادة  المعني بالتفتمش

تصرف البمانات الظاهرة ل من الدلائل وفإنها تستنتج حالة التلبس  أما، (2)المعدل والمتمم

، كما السالفة الذكر 30تنطبق عليها شروط و أحكام المادة إجرامي مكشف عن وجود جريمة 

و هذا مانصت  المتهم التمهيدي القمام بالتفتمش والحجز بمنزلممكن خلال مرحلة البحث 

 .ذات القانون من  23علمه المادة 

لا ممكن أن فإن التفتمش الذي يتم بمنزل شخص دون رضاء مكون باطلا و  و من ثم       

أي دليل ظاهر  يوجدكما مكون التفتمش و الحجز باطلين إذا لم  ،يترتب علمه أمة نتيجة

السالفة   30جريمة تنطبق عليها أوصاف المادة  هلتصرف إجرامي لشخص يدل على ارتكاب

 .يف الجنامة و الجنحة المتلبس بهاالخاصة بتعر  الذكر

                                                           
 . المعدل و المتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 03و  22المادتان  -(1)

 

التحقيق  ، بأن تفتمش المنازل من أعمال 0202مارس  12بتاريخ  قراراها الصادرفي المحكمة العلما  قضت بهوهو ما  -(2)
التحقيق ، غير أن المشرع خول لضباط الشرطة القضائمة حق إجرائه شريطة مراعاة الشروط الشكلمة تختص بها جهات 

أشارت إلمه: د. درياد . 02، ص0202، سنة 14نشرة القضاة، عدد  التي حددها القانون و إلا ترتب عن ذلك البطلان .
  .031ملمكة، المرجع السابق، ص
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و مساعدمه ، أ ممكن لا لضباط الشرطة القضائمة أو لوكيل الجمهورية هذا فإنه لابو       

، تحت طائلة بطلان فتمشه دون إذن من قاضي التحقيقبتدخول منزل شخص و لا القمام 

 .(1)عملمة التفتمش

 الشروط الشكلية للتفتيش و الحجز   -/2 

، و العلة مراعاتها في التفتمش و الحجز جبشروط شكلمة معينة ي على القانون  نص     

توفير الضمانات اللازمة لصاحب الشأن إلى جانب الضمانات التي توفرها الشروط  هامن

قتضاء لاهو تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وهدفها  ،الحجز والموضوعمة للتفتمش 

شخص الجاري التفتمش و الحجز للحق المجتمع في معاقبة الجاني و المصلحة الخاصة 

عملمة  ينوب عنهأو من  لشكلمة حضور صاحب الشأنلضمانات اومن بين هذه ا ،بشأنه 

مسبق من سلطة اعيدهما و ضرورة الحصول على إذن ، و كذا احترام مو و الحجزالتفتمش 

و هذه الشروط  ، القضائمة بناءا على إنابة قضائمةضابط الشرطة  هماالتحقيق إذا قام ب

 : كما سمأتي بمانه تضمن صحة و سلامة التفتمش و الحجز

   :قواعد حضور التفتيش و الحجز -أ/

حضور  ار حد أدنى من العلانمة، ذلك أنالقمام بإجراءات التفتمش و الحجز في إط يتم      

بتفتمش  لكنه يختلف حسب ما إذا تعلق الأمر بعض الأشخاص هذه الإجراءات ضروري ، و

                                                           
   .المعدل و المتمم الجزائمة من  قانون الاجراءات 33المادة   -(1)
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مان خاص الملزمين بكتأو تفتمش مقرات بعض الأش مسكن المتهم أو مسكن شخص آخر

 :تنحصر فمما يليوهذه الحالات  ،السر المهني

  :حضور المتهم أو من ينيبه عملية التفتيش و الحجز -1أ.

باستدعائه و إعلامه  هعند إجراء التفتمش أو الحجز في مسكنيجب حضور المتهم          

حيث مكفي في ذلك  القمام بهقبل  ، إلا أن إعلامه لا يتطلب منحه مدة معينةالإجراء بهذا

 .(1)، لأن المفاجأة أهم عنصر من عناصر نجاح التفتمشعند البدء فمه

فإنه  أو متهم  و علمه فإذا تم إجراء التفتمش و الحجز بمسكن شخص مشتبه فمه        

 من قانون الإجراءات الجزائمة 06و  32-31، كما تشترط  ذلك المواد  حضوره بجي

 لأن هذا لاحضور صاحب المسكن و ذلك حتى ولو كان محبوسا بمؤسسة  المعدل والمتمم

كامتناعه أو تعيين ممثلا عنه فإذا تعذر حضوره شخصما  من حضور التفتمش، ممنعه

 وظفينمن غير الم فإنه يتم تعيين شاهدين ،جوده في حالة فرارالإرادي عن الحضور أو و 

      ، (2)التفتمش إجراءات ئمة لحضورالشرطة القضا الخاضعين لسلطة قاضي التحقيق أو

 و يجب تحرير محضر عن ذلك يوقعه الأشخاص الحاضرون .

 

 

                                                           
 .422، ص   0220الأولى ،الطبعة  ،، دار الهدى ، الجزائر 14ج، ضمانات المتهم أثناء التحقيق،  د.محمد محدة - (1)
(2)

   .033المرجع السابق ، ص   ،درياد ملمكة  ؛ د. 006المرجع السابق ،ص   ،أحمد الشافعي أ. - 
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  :حضور صاحب المسكن غير المتهم عملية التفتيش و الحجز -2أ.

    ،  و حجز ما فمه لمس طرفا في الدعوى العموممة شخصالأصل أن تفتمش مسكن         

 لم يوجه إلمه أي اتهام ، باعتبار أن هذا الشخص لا علاقة له بالجريمة و ،إجراء خطيرمعد 

ومع ذلك أجاز المشرع الجزائري تفتمش مسكنه إذا و جدت قرائن قومة على أنه محوز أشماء 

، ومعنى ذلك أن السبب الذي الجريمة التي يجري التحقيق فيها تفيد في كشف الحقمقة في

دون أن  ازته لأشماء تفيد في كشف الحقمقةمتهم هو حميبرر تفتمش مسكن غير مسكن ال

، إذ قد و كان المتهم مجهولال في حالة أي ،على توجمه إلإتهام إلى شخص معين يتوقف ذلك

      تكون غامة التفتمش وما ينجر عنه من حجز هو جمع الأدلة و ضبطها و التي تفيد 

مسكن غير مسكن المتهم تفتمش  و علمه فإن ،ف غموض الجريمة و معرفة مرتكبيهافي كش

 .(1) يرجع أساسه إلى حمامة مصلحة المجتمع

   من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 04أوجبت المادة و لكن رغم ذلك        

    اغائبكن غير مسكن المتهم و كان الشخص في مسقاضي التحقيق عندما يجري تفتمش 

هذا  و .و أصهاره الحاضرينأيجري التفتمش بحضور اثنين من أقاربه  نأو رفض الحضور أ

لتفتمش الذي يجريه ضباط الشرطة القضائمة في مسكن شخص مشتبه في أنه ساهم لخلافا 

في هذه  ، فالضابط ملزمر علمه الحضور وقت إجراء التفتمشتعذو في ارتكاب الجريمة 

  .(2)به و أصهاره أقار  لا مكون من و عنهبأن معين ممثل  الحالة

                                                           
   . 031ص  المرجع السابق، ،د. درياد ملمكة -(1)
   . الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم قانون فقرة أولى من   31المادة  -(2)
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  :الخروج عن  قاعدة الحضور -3أ.

التزام ضابط الشرطة القضائمة بقاعدة الحضور  الجزائمة مقرر قانون الإجراءات لم      

     استعمال سلطته في الخروج عن هذا الأصل  مة، إذ لم ينص على إمكانة مطلقةبصف

 31  تهماد يلتزم بقواعد الحضور المقررة في و بالتالي فإنه، ه عن بعض الجرائماتفي تحري

 :التاليتينحالتين ال في

ن نقله لحضور  تحت النظر أو المحبوس متى خيف م يتعلق بالموقوف: الحالة الأولى -

 إجراء بحيث ،تعريض النظام العام لمخاطر جسممة أو ضماع الأدلة أو التفتمش الفرار

كيل و  ثل عنه أو حضور شاهدين و بعد إذنالحجز بدون حضوره بشرط حضور ممالتفتمش و 

 .(1) الجمهورية أو قاضي التحقيق

يمة و الجر  هي الحالة المتعلقة بالجريمة الإرهابمة و جرائم المخدرات و :الحالة الثانية -

، و جرائم معالجة الآلمة للمعطماتو الجرائم الماسة بأنظمة الالمنظمة عبر الحدود الوطنمة 

 .(2)بالصرف  جرائم المتعلقة بالتشريع الخاصالتبيمض الأموال و 

في أي ساعة من  و معاينه ط الشرطة القضائمة أن يدخل المسكن و مفتشهبيجوز لضا     

       في أي بقعة من التراب الوطني في إطار ما مقرره القانون  ساعات النهار أو الليل و

، سواء كان مسكن المشتبه فمه والمتمممن قانون الإجراءات الجزائمة المعدل  32المادة في 

وز فمه أوراقا أو أشماء تتعلق بنفس حارتكابه واحدة من الجرائم السابقة أو مسكن من مب
                                                           

  . المعدل والمتمم مكرر من  قانون الاجراءات الجزائمة 32المادة  -(1)
   . قانون ذات ال من 2فقرة  31المادة  -(2)
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زام بالضمانة المقررة في الفقرة الأولى من التفتمش دون الالت بالدخول وحينئذ الجرائم ، فمقوم 

 السالفة الذكر. 32المادة 

  :الحجز لية التفتيش وور محامي المتهم عمحض -4أ.

، من خلال السماح إيجابي أثناء التحقيق الابتدائي فعال و تأثيرإذا كان للمحامي دور      

إلا أنه ، ي يجريها قاضي التحقيق مع المتهمالاستجواب و المواجهة التفي حضور بال له

الحجز لا يوجد أي نص قانوني يلزم قاضي التحقيق الذي يرغب في تفتمش للتفتمش و  بالنسبة

، و علمه ممكن القمام بمباشرة شالتفتمه ه واستدعائه لحضور محاممإعلام متهم من المسكن 

 .(1)التفتمش و الحجز دون حضور محامي المتهم أو استدعائه

و الحجز  يوجد في القانون ما ممنع حضور محامي المتهم عند إجراء تفتمش كما أنه لا     

لكن الشخص المكلف  و فقد مطلب المتهم حضور محاممه، لكنه لمس شرطا ضروريا

غير  جعل التفتمشإذا كان ذلك يتطلب وقت كبيرا و ي المحامي بالتفتمش لمس ملزما بإخطار

 .(2) مجدي و تنتفي الغامة منه

  :و حجز مكاتب بعض الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني تفتيش -5أ.

           الأماكن التي ممكن العثور فيها على أشماءتفتمش جممع لقد أجاز القانون         

     إلا أن إجراء التفتمش و الحجز  ، و مكون كشفها مفيدا في إظهار الحقمقة تمستندا و

                                                           
 .002، ص المرجع السابق ،أ. أحمد الشافعي -(1)
   .002، صنفسهالمرجع  ،أ. أحمد الشافعي -(2)
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أن هذه  ، حيثبكتمان السر المهني مطرح مشاكلا في مكان مشغله شخص ملزم قانون

 .(1)المهني  ن يتعرف على وثائق معنمة بالسرالعملمة سوف تسمح للقائم بها أ

ب إتباعها عند الجزائمة على قواعد و إجراءات خاصة يجلم ينص قانون الإجراءات       

بكتمان السر المهني الأشخاص الملزمين الحجز الذي يباشر بمكاتب  القمام بالتفتمش و

تخضع للقانون  كالمحامين والموثقين والأطباء و المحضرين القضائيين و إن كانت هذه الفئة

العام الذي مطبق على الأشخاص العاديين و أنها لمست في منأى من التفتمش و حجز 

     31/1 في مادتمه الجزائمة بالنص الإجراءات اكتفى قانون ، وقد الوثائق الموجودة بها

على ضرورة اتخاذ الجهة المكلفة بالتفتمش سواء أكان قاضي التحقيق أو الشرطة  4/ 04و

حمامة حقوق  المهني، و اللازمة لضمان إحترام كتمان السرالقضائمة لجممع الإجراءات 

    .(2)الدفاع

ملمة ع لا تباشرمنه على أنه  66إلا أنه بالرجوع لقانون المحاماة فقد أكد في المادة         

 أو أحد ممثلمه (3)بحضور نقيب المحامين المختص قاضيالإلا من طرف  التفتمش و الحجز

 مخالفة للأحكامنتيجة المطلق  البطلان قد رتب المشرع الجزائري  و ،أو بعد إخطارهما قانونا

                                                           
  .411المرجع السابق، ص  ،محمد مروان  د. -(1)
  . قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من  04و المادة  1فقرة  31المادتين  -(2)
بإرشاد قاضي التحقيق حول الوثائق و حول طبمعة الملفات التي محوزها زميله و ذلك بالسهر مقوم نقيب المحامين  -(3)

    .الدفاع و لمس تولي أعمال التفتمشعلى إحترام أسرار المهنة و حقوق 
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لا يجوز التنازل عن التمسك به لا و علمه ، (1)المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر 

       ،ولو لم تطلب الأطراف ذلك به تلقائما ، و على القاضي أن محكم الإجراءاتمصحح 

   .و ممكن إثارته  في أي مرحلة  كانت  عليها الدعوى  ولو للمرة الأولى  أمام المحكمة العلما

من قانون الإجراءات الجزائمة رتبت على عدم مراعاة الأحكام  30في حين المادة          

القانون الخاصة بشروط و إجراءات  ذاتمن  32و 31يها في المادتين المنصوص عل

 .ن النسبي المتعلق بمصلحة الأطرافالتفتمش و الحجز البطلا

، فعلى قاضي التحقيق قبل مباشرة ذلك أن مكون النسبة لتفتمش الواقع لدى الموثقب       

تفتمش لدى مؤسسة طبمة ، أما في حالة الرف أحد الموثقين من ممثلي المهنةمصحوبا من ط

، فإنه ينبغي على قاضي التحقيق أن مصطحب مات و العمادات العامة أو الخاصةكالمستشف

معه عضوا من منظمة الأطباء و عادة ما مصطحب معه كذلك طبيبا خبيرا لأجل إرشاده 

ائري بالنسبة لتفتمش مقرات الجز  القانون  حين ي. ف(2) حول الوثائق التي تهمه في تحقمقه

و المسموعة و حجز ما بها من وثائق و أشماء ، أخضعت  الصحافة المكتوبة شركات

 .(3)، و لم مضع لها إجراءات خاصة بذلك و الحجز للقواعد العامة للتفتمش

                                                           
  سنة  ،11عددر،.ج ،62/01/6104 لمؤرخا 04/12 من قانون المحاماة الجزائري رقم 66المادة تنص  -(1)

أنه :"لا ممكن انتهاك حرمة مكب المحامي. لا يتم أي تفتمش أو حجز في مكتب المحامي إلا من  على 41/01/6104
قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام 

     المنصوص  عليها  في هذه المادة."
  .416-410المرجع السابق، ص   ،د. محمد مروان  -( 2)
  ،بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد أحاط مقرات شركات الصحافة أو شركات الاتصال السمعمة البصرية بإجراءات خاصة -(3)
   . 066، ص المرجع السابق ،: أ. أحمد الشافعياجعر 
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  :إحترام وقت مباشرة التفتيش و الحجز -ب/

قانون الإجراءات  قد وضع، فعدم جواز انتهاكه بالحرمة ومسكن كل مواطن  يتمتع     

فمن خلال  ، ة خاصة و ذلك بحصانة المسكن لملاالجزائمة قاعدة عامة تأخذ بعدا أكبر و قو 

:" لا يجوز البدء في تفتمش تنص صراحة على أنه نه و التيم 32الفقرة الأولى من المادة 

لا إذا ، إا و لا بعد الساعة الثامنة مساءاالمساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة صباح

           ، وجهت نداءات من داخل المسكن نفسهكان صاحب المسكن قد طلب ذلك أو 

 في الأحوال الاستثنائمة  المقررة في القانون." أو

   القانون قد حدد تحديدا حصريا وقت و زمن الشروع من هذا النص أن  و مستخلص     

اكنمه المسكن و عدم إزعاج سة في تفتمش المسكن كقاعدة عامة، وراعى وجوب مراعاة حرم

    الساعة الثامنة مساءا،  وهو بين الساعة الخامسة صباحا و ،إلا خلال هذا الوقت المعين

        و أن مخالفة هذا الوقت المحدد سمكون من شأنه مخالفة القانون و إمكانمة الطعن 

 .(1)في إجراءات التفتمش بالبطلان 

 

                                                           
  .12المرجع السابق ، ص   ،أ. عبد العزيز سعد  - (1)
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إلا أنه  ،(1)وقت إجراء عملمة التفتمشو إن كان حدد زمن  إلا أن المشرع الجزائري و    

المادة السابقة في أورد استثناء بسماح لقاضي التحقيق بالتفتمش لملا خارج الممقات المحدد 

 :ومكون ذلك في الحالات التالمة

حالة ما إذا طلب صاحب المسكن أو رضي بدخول مسكنه و تفتمشه من طرف قاضي  -

 لهذا الأخير حق الدخول و تفتمش المسكن دون التقيد بضمانة الممقات.التحقيق ، فإن 

   و تفتمشها  ، و التي تجيز هي الأخرى لقاضي التحقيق دخول المساكنحالة الضرورة -

  عبر عنها المشرع الجزائري بتوجمه نداءات من الداخل  قد، و في أي وقت من الليل و النهار

 ة قانونا مثل  حالات الغرق و الحريق.أو الحالات الاستثنائمة المقرر 

  ، و ذلك في حالة التحقيق أي ساعة من ساعات الليل و النهاركما يجوز التفتمش في  -

من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم  430إلى  436في الجرائم المعاقب عليها بالمواد 

  و منزل مفروش ، و ذلك إذا وقعت داخل أي فندق أيض القصر على الفسق و الدعارةتحر 

أو في فندق عائلي أو محل لبمع المشروبات أو أي ناد أو منتدى أو مرقص أو في أماكن 

                                                           
انون ق 32( لملا في المادة 0( صباحا إلى الساعة )1الجزائري وقت عملمة التفتمش من الساعة )قد حدد المشرع  -(1)

 ، على غرار التشريعات الأخرى التي حددت وقت إجراء التفتمش و من بينها التشريع الفرنسي الذي حدد  الاجراءات الجزائمة
من ق.إ.ج الفرنسي ، و كذلك التشريع التونسي  12ادة ( لملا في الم2( صباحا إلى الساعة )2وقت التفتمش من الساعة )

مجلة الإجراءات الجنائمة التونسمة ، و التشريع المغربي الذي حدد وقت إجراء التفتمش  21في نفس الوقت بنصه في المادة 
يتطاني في من المسطرة الجنائمة ، و كذلك التشريع المور  23( لملا  في المادة 2( صباحا إلى الساعة )1من الساعة )

وقت الذي يجوز ق.إ.ج،  أما التشريع الأردني فلم يرد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائمة بشأن تحديد ال 16المادة 
 ،؛ د. حسن الجوخدار 32، ص، المرجع السابق الحمامة القانونمة لحرمة المسكن ،: أ. أحمد غاي، راجعإجراء التفتمش فمه

 .  022 -020التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص  
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 هإذا تحقق أن أو يرتاده الجمهورالمشاهد العامة و ملحقاتها أو في أي مكان مفتوح للعموم 

 .(1)مستقبلون فمه عادة لممارسة الدعارة  اأشخاصيوجد 

، إذا تعلق التفتمش بمناسبة أي ساعة من ساعات الليلساكن في كما يجوز تفتمش الم -

من قانون العقوبات و التي معاقب عليها  62 و 1 جريمة موصوفة بجنامة طبقا للمادتين

 ، و أن مكون المسكن المراد تفتمشهسنة 61إلى  1بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 

فلا تجوز الإنابة القضائمة في هذه  مسكن المتهم و مقوم قاضي التحقيق بنفسه بالتفتمش

    .(2)الحالة ، و مكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية 

داد كما يجوز لقاضي التحقيق تفتمش المساكن في أي وقت و في أي مكان على امت -

 ضابط الشرطة القضائمة المختصين للقمام بذلك، و يتعلق الأمر أن مأمر التراب الوطني و

بأنظمة الجرائم الماسة  أو يمة المنظمة عبر الحدود الوطنمةالجر  وأبجرائم المخدرات 

 عالجرائم المتعلقة بالتشري الإرهاب و وجرائم تبيمض الأموال و المعالجة الآلمة للمعطمات،

     لى إذن مسبق من وكيل الجمهورية، شريطة حصول الضابط عالخاص بالصرف

 .(3)المختص 

لا يجوز إجراء التفتمش و ما ينجر عنه من حجز قبل الساعة الخامسة  بناءا علمه،و      

و التي تم  صباحا و بعد الساعة الثامنة مساءا إلا في الحالات الاستثنائمة المقررة قانونا ،

                                                           
   .  المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 16فقرة  32المادة  -(1)
   قانون. ذات المن  06المادة  - (2)
 .قانون ذات ال من 14فقرة  32المادة  -(3)
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نسبي البطلان ال علمهترتب يالممقات القانوني ذلك  في حالة مخالفة ، وإليها أعلاهالإشارة 

 ف.متعلق بمصلحة الأطراال

 ز:صدور إذن من السلطة المختصة بإجراء التفتيش و الحج -ج/

قيق باعتبارهما من قاضي التح من طرف إجراء التفتمش و الحجز أساسا يباشر      

المعدل  من قانون الإجراءات الجزائمة 03 و 22وفقا لنص المادتين  (1)إجراءات التحقيق

، جراءاتالإ هذهمباشرة لضابط الشرطة القضائمة  لهذا الأخير أن يندبوالمتمم، كما ممكن 

ما أكدته  ذا، وه(2)يجب على ضابط الشرطة القضائمة أن مكون مدعما بسند قانونيإلا أنه 

من  31، و التي جاءت تجسيدا للمادة قانون الإجراءات الجزائمة صراحة من 33المادة 

إلى مساكن الأشخاص الذين  الدستور على أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائمة الانتقال

فعال الجنائمة المرتكبة مظهر أن ساهموا في الجنامة أو محوزون أوراقا أو أشماءا متعلقة بالأ

التفتمش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع ضرورة لإجراء 

يترتب عن عدم و  ، استظهاره لصاحب المنزل قبل الدخول إلى منزله و الشروع في تفتمشه

مد منه لأنه مبني على إجراء ، و لا معتد بالدليل المست ة هذا الإجراء بطلان التفتمشمراعا

      يجب أن يتضمن الإذن بالتفتمش تكييف الجريمة موضوع البحث عن الدليل  و ،باطل

                                                           
                                        - (G)  Stefani, (G)  Levasseur et  (B) Boulouc, op .cit .P.75. (1 ) 

:" لا تفتمش إلا بأمر مكتوب المعدل و التي تنص على أنه 0222من الدستور  31مستند الإذن بالتفتمش لنص المادة  -(2)
التي و انون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم  من ق 33لنص المادة  صادر عن السلطة المختصة "، كما مستند أمضا

الجنامة  تنص على أنه :" لا يجوز لضباط الشرطة القضائمة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين مظهر أنهم ساهموا في
مكتوب صادر من وكيل الجمهورية  و أشماء متعلقة بالأفعال الجنائمة المرتكبة لإجراء تفتمش إلا بإذنأو أنهم محوزون أوراقا 

  ".الشروع في التفتمش إلى المنزل و أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهار بهذا الأمر قبل الدخول
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، (1) و عنوان الأماكن التي سيتم زيارتها و تفتمشها و إجراء الحجز بها، تحت طائلة البطلان

 .(2)وتتم هذه العملمات تحت إشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها 

ذن كل من الدستور الجزائري و قانون الإجراءات الجزائمة أن مكون الإ أكدكما        

موقعا علمه مؤرخا و  و أن مكون معتد بالإذن الذي صدر شفاهما  لأنه لا ،بالتفتمش مكتوبا

، و أن عدم التوقمع علمه يترتب عنه البطلان أصدرتهطرف السلطة القضائمة التي من 

راء باعتباره التوقمع هو إجراء جوهري يتعلق بحسن سير العدالة مقارنة بالطلب الافتتاحي لإج

، كما يجب ه من طرف وكيل الجمهورية البطلانيترتب عنه عدم التوقمع علمالتحقيق الذي 

 .(3) أن مكون الإذن مختوما بختم القاضي الذي أصدره

 بطلان التفتيش و الحجز  ثالثا:

صل فمه أنه نتيجة بطلان العمل القانوني إهدار قممته و استبعاد آثاره و الأمن نتائج        

. سواء استمدت هذه الشروط روط التي مستلزمها القانون لصحتهلمخالفة العمل للش طبمعمة

 من نص صريح أو من القواعد العامة.

                                                           
لتفتمش و الحجز ، جرائم أخرى غير تلك التي وردت في إذن القاضي اأثناء القمام بعملمات جرائم في حالة اكتشاف  -(1)

 لها الصادر عن قرار جراءات المتعلقة بالجرائم الجديدة و هذا ماقضت به المحكمة العلما فيالإبطلان لفإن ذلك لمس سببا 
، 16، المجلة القضائمة، العدد 021212رقم  ملف، 41/12/0222، القسم الأول ، بتاريخ غرفة الجنح و المخالفات

 . 604، ص 0222
    . ل والمتممالمعد من قانون الإجراءات الجزائمة 14فقرة  33المادة  -(2)
المرجع  ،مرسي ؛ د. مصطفى محمد  602 -606، ص  بق، المرجع الساالبطلان الجنائي ،د. عبد الحميد الشواربي -(3)

طبعة ال، ة القضائمة ، دار هومه ، الجزائرالوجيز في تنظمم و مهام الشرط ،؛ أ.  أحمد غاي 022 -020، ص السابق
    .21ص  ، 6110الرابعة ، 
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مخالفة أحكام وبطلان التفتمش و الحجز كغيره من الإجراءات الجنائمة ينتج عن        

    لتعرف عن طبمعة البطلان الذي يلحق إجراء التفتمش و الحجز، و ،القانون المنظمة له

 .فقهي حوله خلاف  يوجد ه، نجد أنبالإجراء يلحق أي عن نوع البطلان الذي

مكون بطلانا مطلقا أو بطلان نسبي، فالأول حق التفتمش قد حيث أن البطلان الذي يل      

لم  لو و ،محكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لذلك يجب على المتعلق بالنظام العام

فهو مقرر  الثاني ، أماجوز للخصم  التنازل عن التمسك بهلا ي ، ويتمسك به أحد الخصوم

ويجوز لمصلحته ،  ذي قرر البطلانلمصلحة أحد الخصوم ، و يجب أن يدفع به الخصم ال

 .(1)لمن تقرر البطلان لمصلحته أن يتنازل عن التمسك به 

      أن البطلان الذي يلحق التفتمش قد مكون بطلانا مطلقا جانب من الفقه يرى  و        

يؤدي إلى عدم مما  ،، حيث يترتب الأول عن مخالفة القواعد الموضوعمةأو بطلانا نسبما

اعد الشكلمة يترتب عنها البطلان النسبي المتعلق و ، أما مخالفة القالإجراء ذاتهشرعمة 

  في حين يرى البعض الآخر أن البطلان الذي يلحق التفتمش هو ،( 2)بمصلحة الأطراف 

، ويذهب رأي آخر إلى أن القواعد بطلان مطلق متعلق بالنظام العام في جممع الحالات

، و بالتالي فإن مخالفتها يترتب تتعلق بمصلحة الأطراف ظم التفتمشالموضوعمة التي تن

 . (3) عنها البطلان النسبي

                                                           
  . 342ص ،المرجع السابق ،توفيق محمد الشاوي  .د -( 1)
  .343 ، صنفسهالمرجع  ،. توفيق محمد الشاوي د - (2)
   .060، ص المرجع السابق ،أ. أحمد الشافعي -(3)
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  و الحجز قواعد و إجراءات التفتمش ، فقد نظم أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري         

 22، ومن المواد  23و المادة  32إلى  33و الجزاءات المترتبة على مخالفتها في المواد 

من ذات  30، و قد نصت المادة المعدل والمتمم نون الإجراءات الجزائمةمن قا 01إلى 

من  32و  31استوجبتها المادتان جراءات التي على أن عدم مراعاة الإالقانون على أنه:" 

         ".القانون يترتب عنه البطلان

بطلان نسبي متعلق بمصلحة هو  طبمعة البطلان الذي يلحق التفتمش علمهو        

يترتب حيث  ،نفس الوقت بطلان قانوني، إذ نص علمه المشرع صراحةفي  ، و هوالأطراف

 31التفتمش المنصوص عليها في المادتين أو عدم مراعاة قواعد و إجراءات  مخالفة لعلى ك

لا يجوز التمسك ببطلان التفتمش و أنه النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم،  البطلان 32و 

مطلقا لعدم تعلقه  ابطلان وعلمه لا معد، لمصلحتهالبطلان  من قررإلا ل أو التنازل عنه

 .(1)ن المصلحة  التي محميها هي مصلحة شخصمة لأبالنظام العام و 

بأن الدفع ببطلان التفتمش هو من  به المحكمة العلما في قرار لها قضتو هذا ما     

سقط الحق في إثارتها المسائل الموضوعمة التي يجب عرضها على قضاة الموضوع و إلا 

لأول مرة أمام المحكمة العلما ، و يجب الدفع ببطلان التفتمش إلا من شخص المتهم الذي 

 .للنمابة العامة التمسك بهذا الحق، فلمس لغيره و لا (2)قررت القاعدة المخالفة لمصلحته 

                                                           
   .062، ص المرجع السابق ،أحمد الشافعي -(1)
  أشار إلمه: ،  66032، طعن رقم  62/10/0202بتاريخ ر عن الغرفة الجنائمة الأولى، قرار المحكمة العلما الصاد -( 2)
    .312، المرجع السابق ، ص  0ج،تهاد القضائي في المواد الجزائمةالاج ،جملا لي بغدادي أ.
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 المطلب الثاني

       بطلان الإجراءات الخاصة باعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور 

 و التسرب

       هحاسممن خلال ، لجزائري على ضمان الوصول للحقمقةحرص المشرع ام          

و تسجيل  التحقيق باعتراض المراسلات لقانون الإجراءات الجزائمة لقاضيه عدملاتتفي 

الحقوق ب تمسهذه الإجراءات على الرغم من أن ، صور والتسرباط الالأصوات و التق

لا أن إ الخصوصمة ، كونها تشكل تعرضا إن لم تكن انتهاكا للحق في(1)المضمونة دستوريا

، و أي انتهاك للقيود و الشروط  مانا لحرمة الحماة الخاصة للمتهمضوذلك شرع أورد قيودا الم

 الإجراءات الجزائمة ، معرض هذا الإجراءات لجزاء البطلان .المقررة ضمن أحكام قانون 

في هذا المطلب لاعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات        لذلك سيتم التطرق         

 و التقاط الصور) الفرع الأول (، ثم نتناول إجراء التسرب)الفرع الثاني(.

 قاط الصور: اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التالفرع الأول 

نظم المشرع الجزائري اعتراض المراسلات ، تسجيل الأصوات و التقاط الصور بموجب      

المتضمن قانون الإجراءات الجزائمة  و  6112دمسمبر  61المؤرخ في  66-12القانون رقم 

التي  01مكرر 21إلى غامة   1مكرر 21في الباب الثاني من الفصل الرابع في المواد من 

                                                           
و حرمة  على أنه :" لا يجوز انتهاك حرمة حماة المواطن الخاصة ،المعدل  0222من الدستور  42المادة  تنص -(1)

   القانون ، سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة  بكل أشكالها مضمونة."شرفه،  و محميها 
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تجيز لضباط الشرطة القضائمة و أعوانهم القمام بهذه الأعمال ، لهذا سنتناول ماهمة إجراء 

شروط صحة هذه ل التعرض ثم ،اعتراض المراسلات ، تسجيل الأصوات و التقاط الصور 

 .الأعمال و الآثار المترتبة عليها 

 و التقاط الصور ماهية إجراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات   -/1

إذا  جراءاتملة من الإجمنح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائمة رخصة للقمام ب     

 جب إذن من وكيل الجمهورية المختصاقتضت ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها بمو 

 هذه الإجراءات     تتمثلو  حالة فتح تحقيق قضائي و بموجب إذن من قاضي التحقيق فيأ

 ما يلي:فم

          سائل الاتصال السلكمةالتي تتم عن طريق و  (1) تاعتراض المراسلا -/أ      

   جانب من الفقه أن مراقبة  المحادثات السلكمة و اللاسلكمة هي نوع  يرى  ، (2)واللاسلكمة 

ى أسراره ، إلا في المحافظة علتمش هو الاعتداء على حق الإنسان من التفتمش ، لأن التف

   من الفقه أن هذا التكييف لا يتماشى مع تعريف التفتمش بأنه التنقيب  جانب آخره يرى أن

مادي ملموس سلكمة و اللاسلكمة لمس لها كمان المحادثات اللأن ، للجريمة عن الأدلة المادمة

                                                           
، كما رسول خاص أم بواسطة هيئة البريد كافة المراسلات المكتوبة سواء أكانت مرسلة عن طريقمقصد بالمراسلات  -( 1)

ليل خ: د. ممدوح  راجع مستوي أن تكون الرسالة موضوعة في داخل مظروف مغلق أو مفتوح ، و لمزيد من التفاصيل
 . 632، ص  0222،   ، د.طحمامة الحماة الخاصة ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة ، الأردن  ،بحر

قاضي التحقيق في اعتراض  ةهل تقتصر سلط ، وائل الاتصال السلكمة واللاسلكمةالمشرع المقصود بوسلم محدد  -(2)
داها لتشمل اعتراض المراسلات و البمانات المتبادلة بين الحاسب الآلي " المراسلات على الاتصالات الهاتفمة أم تتع

   الكومبيوتر" الخاص بالمتهم و الحواسب الأخرى الخاصة.
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ضبط  مع أن مراقبتها تتضمن اعتداء على سر المتحدث ولكن لمس من شأنها ممكن ضبطه

 .(1)إلا    دليل  قولي  لمسبل مادما ، ن المتصنت عليها لا مضبط دلملا  لأدليل مادي ، 

، بث و تسجيل الكلام  المتفوه  به ترتيبات  تقنمة من أجل  التقاط ، تثبيتإجراء  -/ب    

أو أشخاص دون  ة أو خاصة، والتقاط الصور لشخصمن طرف الأشخاص في أماكن عام

 .(2)موافقة المعنيين بالأمر 

لضباط الشرطة القضائمة المأذون  لأجل القمام بالترتيبات التقنمةالجزائري المشرع  جازأ    

أو رضا الأشخاص الذين  علم كنمة و غيرها و لو لملا  و بغيرلهم الدخول إلى المحلات الس

ضباط الشرطة القضائمة الذي ل لوكيل الجمهورية و الأماكن، كما يجوزلهم الحق على تلك 

 أن مسخر كل عون مؤهلأو ضابط الشرطة القضائمة الذي ينيبه لقاضي التحقيق  أذن له، و

           و خاصة مكلفة بالمواصلات السلكمةهيئة عموممة أ لدى كل مصلحة أو وحدة أو

 .(3)و اللاسلكمة للتكفل بالجوانب التقنمة لتلك العملمات 

تثبيت الاستماع إلى الحديث على الأشرطة المخصصة تسجيل الأصوات ومقصد ب      

       . و معني الحديث كل صوت له دلالة التعبير(4)بعد فممالذلك لإعادة الاستماع إليها 

سواء كانت هذه الدلالة مفهومة  الأفكار المترابطة عن معنى أو مجموعة من المعاني و

                                                           
  . 022التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق، ص  ،د. حسن الجوخدار - (1)
 . المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 14فقرة  1مكرر 21المادة  -(2)
   .من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 0مكرر  21و المادة  13فقرة  1مكرر 21المادتين  –(3)
  .031المرجع السابق، ص ،د. ماسر الأمير فاروق  -(4)
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الصوت الذي مفقد   عد حديثاملا و ة ، كمثلا لغة الشفر أو لفئة محددة منهم لجمهور الناس

 .(1)المتناثرة عبير كالهمهمة أو الصمحات تالدلالة عن 

جيل للأصوات معد انتهاكا أن استخدام أجهزة التصنت و التس جانب من الفقه ويرى      

ن الناحمة الفنمة مفتصطدم بمجموعة من الاعتبارات ،  هانلأالحماة الخاصة للإنسان  لعناصر

جرى  الأصوات هي طريقة غير مضمونة تماما من حيث التطابق بين ماحيث  أن تسجيل 

، نظرا لأنه من الممكن تغيير أو حذف أو نقل من موضع حقمقة و ما جاء في التسجيل

، كذلك بالنسبة للجهاز الذي تم سجيل و هو ما مسمى" بالمونتاج "لآخر على شريط الت

   .(2)، أو ترتفع فمه نبرات الضجيج  و الازدحام ان تختلط فمه أصوات الناسل في مكالتسجي

، حتى في الحالة التي تعارض مع هذه الطريقة في الإثباتاعتبار خلقي  ي يوجدو       

       ، حيث أصبحت الأحاديث التي يجنح المرء ون فيها التسجيل كاملا غير منقوصمك

عارية و مكشوفة  ،ة و لا يدلي بها إلا لمن وثق فمهو السريإلى إحاطتها بهالة من الكتمان 

 .(3) أمام قدرة تلك الأجهزة الحديثة على التقاطها و تسجيلها دون أن مشعر بها أحد

أن الدليل الناجم عن التسجملات الصوتمة يؤدي دورا هاما  جانب من الفقه يرى  إلا أنه      

و لكن يجب أن تتضمن هذه ،  (4)متابعة الجناة في الإثبات الجنائي و في كشف الجرائم و 

                                                           
    الشخصمة،  الجنائمة للحريةلحمامة ا ،عامر؛ د. محمد زكي أبو 032، صنفسهالمرجع ، د. ماسر الأمير فاروق  -(1)

  . 01، ص   6100، ، الإسكندرية، د.ط دار الجامعة الجديدة للنشر

  .430، المرجع السابق، ص الحمامة الجنائمة الخاصة ،د.  ممدوح خليل بحر -(2)
   .130ص  المرجع السابق ، ،د. عادل عبد العال خراشي -(3)
 .200ص  الجوانب الإجرائمة لأعمال التحقيق الابتدائي ، المرجع السابق ، ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي  -(4)
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، حيث ظهرت التسجملات عدة ضوابط أولها التأكد من أن الصوت المسجل يخص المتهم 

سائل و أجهزة حديثة ممكن عن طريقها التعرف على الأشخاص من في السنوات الأخيرة و 

أو فردمة الصوت ،  (1)ببصمة الصوت  تهالعلماء تسمي هواقع دراسة أصواتهم وهو ما اقترح

ا حيث يتم فحص بصمة الصوت عن طريق أخد عينة من صوت المتهم لمضاهاته

      فحص هذه العينة و تلك التسجملات باستخدام  يتم، فبالتسجملات الموجودة في الدعوى 

" جهاز التخطمط التحليلي للصوت" ، وهو جهاز معتمد على تحويل الانطباع  المغناطمسي 

توازنة متباينة تأخذ شكلا خاصا جيل إلى مخطط مرئي على هيئة خطوط معلى شريط التس

ق بنفس طها مما مصدر من الإنسان عندما ينعلى نظير ث مسهل مقارنة هذه الخطوط بحي

الخبير المختص بهذا  اجدأن يتو  يجب إلى جانب هذا الجهاز، الكلمات كعينات مضاهاة

 .(2)نطق و التخاطب الفحص هو مهندس الصوت و خبير و أخصائي في ال

 هو التأكد من عدم حدوث تعديلأما الضابط الثاني في التسجملات الصوتمة        

ن الكاسيت محكم الغلق  ، و ذلك باستخدام أنواع مسجيل أو إجراء مونتاج على الشريطبالت

ذلك بأن يبقى التأثير المغناطمسي  ، والتسجيل علمه بعد التسجيل الأول إعادةولا مقبل 

، كما أنه لمتخصصةلمنطبع على الشريط ثابتا يتعذر إزالته و هذه مهمة شركات التصنمع اا

                                                           
             يجعل المتهم ينطق الحروف العالمة و المتهم مأخذها خبير الأصواتصوت بصمة الصوت هي عينة من  -(1)

تسجملات بالعلى الصوت الموجود  العينة و التسجملات للحكم ن هذه، ثم مقوم بإجراء المضاهاة بيو المنخفضة من الألفاظ
 .220راجع: د.ماسر الأمير فاروق ، المرجع السابق، صببمان عما إذا كان بصوت المتهم من عدمه. 

  .220ص  المرجع السابق ، ،د. ماسر الأمير فاروق  -(2)
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    في حالة التلاعب في الصوت ممكن للخبراء أن مكتشفوا الخداع باستخدام موجات مركزة 

 وسائل فنمة أخرى ذات نتائج مؤكدة.   و

سم صورة الواقعة التسجيل قد ر أن مكون  ابط الثالث في التسجملات الصوتمةأما الض        

إلى نهايتها ،لأن ذكر الوقائع بكاملها و بصورة صريحة قد مكون  بدايتهامن  الإجراممة كاملة

يراد الاستدلال بها على أمر مرامي العبارات التي قيلت والتي ذا أثر كبير في تقدير القاضي ل

 .  (1)معين 

   (2)مشرع الجزائري بإجراء التقاط الصورال جاء ،إلى جانب إجراء تسجيل الأصوات       

أن حق الشخص في صورته من عناصر حماة الإنسان الخاصة  جانب من الفقه يرى حيث 

التقاط الصور ك، (3)و التي تكون عرضة للمساس بها باتخاذ الإجراءات الماسة بهذا الحق

 لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.  

و مقصد بالتقاط الصور أنها امتداد ضوئي لجسم يدل علمه، هذا الجسم قد مكون         

مكان الخاص إذا كان لا يدخل فمه و مقصد بال ،(4)شخصا أو عدة أشخاص في مكان خاص

هو محاط بسماج محول دون إطلاع من  عادة سوى أشخاص تربط بينهم صلة خاصة و

 .(5)جدون خارجه على ما يجري بداخله و ي

                                                           
  .220إلى  222، ص السابقد. ماسر الأمير فاروق، المرجع  -(1)
   من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمم.  14فقرة  1مكرر 21المادة  -(2)
  .422، ص  المرجع السابق ،عادل عبد العال خراشيد.  -(3)
   .012، ص المرجع السابق ،د. محمد زكي أبو عامر –(4)
   . 012، ص المرجع السابق ،د. درياد ملمكة  –(5)
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، لأن هذا شخصمةالتقاط الصور الذي لا يتم لأغراض بإجراء جاء المشرع الجزائري      

         منه أمني محاكمة و الهدف ال التحقيق و لتحقيق أغراض التحري والتصوير يجري 

 .(1)و قضائي 

 شروط صحة هذه الأعمال و الآثار المترتبة عليها  -/2

، تسجيل قضائمة القمام باعتراض المراسلاتأجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة ال     

تكون إجراءاتهم صحمحة حتى الأصوات و التقاط الصور و لكنه قيدهم بجملة من الشروط 

 الشروط كالآتي: تتمثل هذه  و منتجة لآثارها و

 ضرورات التحري  وجدت انتلا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تلك الإجراءات إلا إذا ك - 

الفقرة  1مكرر 21ما من نص المادة ف، هذا القيد مستفاد حر فتح تحقيق قضائيأو في حالة 

فضرورات التحري أو في حالة فتح تحقيق قضائي ، انون الإجراءات الجزائمة الأولى من ق

بإجراء  رلا يلجأ إلى الأمإجراءين مرتبطين بظهور الحقمقة و معني ذلك أن قاضي التحقيق 

وجد وسيلة أخرى من ي إلا إذا لم و تسجيل الأصوات و التقاط الصور اعتراض المراسلات

مع وجوب التقيد بالأحكام ، (2)التحري عن الحقمقة إلا اتخاذ هذا الإجراء وسائل البحث و

 الخاصة لهذه الإجراءات.

 في إظهارفائدة تزيد  من مقدر ما للإجراءأن على قاضي التحقيق  ه يجبمما معني أن      

له الصور التقاط  المراسلات و تسجيل الأصوات وجراء اعتراض إأمر  فإذا رأى أنالحقمقة 
                                                           

 . 369 السابق، صالمرجع  ،د. عادل عبد العال خراشى -(1)
   .  انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن ق 20و 10فقرة  11مكرر 21ادتين الم -(2)
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لاتخاذ مثل هذا  ضرورة ملحة توجد، و يجب أن (1) هي التوصل للحقمقةو فائدة مبررة 

 ثمدى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و بين المصلحة الخاصة ، حيالإجراء تبررها 

، أما رم و إنزال العقاب علمهملاحقة المجب (2) العدالة الجنائمةمصلحة الدولة تتمثل في فعالمة 

 .في الحفاظ على حرمة حماته الخاصةمصلحة الفرد فتتحقق 

  12/66رقم  الإجراءات المستحدثة بموجب قانون المشرع الجزائري على هذه نص         

عن و ذلك من أجل الكشف  -اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور  -

لمست سندا  مطلقا ،  ةهي القممة المرجوة من هذه الإجراءات إلا أن هذه القمم الحقمقة و

  الأمر بحرية الدفاع و ضماناته مصطدمحيث لا يجوز القمام بهذه الإجراءات و ذلك عندما 

الفقرة  23جب صمانة الصلة بين المتهم و محاممه و هذا ما مستفاد من نص المادة التي تو 

و التي تنص       (3)للمحبوسين ادة الإدماج الاجتماعي الأولى من قانون السجون و إع

    ، المراسلات الموجهة من المحبوس ضع لرقابة مدير المؤسسة العقابمةلا تخ :"على أنه

لا يتم فتحها لأي عذر كان، إلا إذا لم  هها هذا الأخير إلمه، وأو التي يوج إلى محاممه

 ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه."مظهر على الظرف 

عدم جواز الأمر ممكن أن نستخلص  23 ن نص المادةفمن خلال الفقرة الأولى م      

 . لما تعلقت بمهمة الدفاعمحاممه طابمراقبة المراسلات التي تتم بين المحبوس )المتهم( و 
                                                           

  .314ص  ،جع السابقالمر  ،ماسر الأمير فاروق . د -(1)
  .011لسابق ، ص االمرجع  ،د. درياد ملمكة -(2)
   0226فبراير  01المؤرخ في  16-26بمقتضى الأمر رقم صدر قانون تنظمم السجون و إعادة تربمة المساجين  -(3)

و المتضمن تسممة جديدة و هي قانون تنظمم  6111فبراير سنة  2المؤرخ في  13 -11دل و المتمم بالقانون رقم المع
 .6111، سنة06عدد الالإدماج الاجتماعي للمحبوسين.ج.ر، السجون و إعادة 
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          هي جرائم المخدراتو  (1)الإجراءات إلا في جرائم محددة  لا يجوز مباشرة هذه -  

ظمة المعالجة الآلمة الجرائم الماسة بأن منظمة العابرة للحدود الوطنمة أوو الجريمة ال

بالتشريع الخاص الجرائم المتعلقة  ائم تبيمض الأموال أو الإرهاب أوالجر  أوت للمعطما

  المؤرخ  12 - 10رقم  و المعاقب عليها بالقانون  الصرف وكذا جرائم الفساد المنصوصب

 المتعلقة بالوقامة و مكافحة الفساد. و 6112فبراير  61في 

ما ملاحظ أن المشرع الجزائري عدد هذه الجرائم على سبيل الحصر و قد يرجع هذا         

فعال و أثرها على السماسة العامة في الدولة و اقتصادها ، أما إذا للخطورة الإجراممة لهذه الأ

 .(2) باطلا اكانت هذه الأعمال في غير هذه الجرائم فإجراؤه

 21نه إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة أغير          

، وهذا القضائمة يبطل عمل ضباط الشرطة فإن ذلك لاانون الإجراءات الجزائمة ق 1مكرر

الفقرة الثانمة منها التي تنص على أنه :" إذا اكتشفت جرائم أخرى  2مكرر 21بدليل المادة 

، فإن ذلك لا مكون سببا لبطلان الإجراءات لك التي ورد ذكرها في إذن القاضيغير ت

 .(3)العارضة "

من  ، الجزائمةمن قانون الإجراءات  30أن تكون هناك جريمة متلبس بها طبقا للمادة  -

تسجيل الأصوات و التقاط الصور، ثل في اعتراض المراسلات و القمام بهذا الإجراء المتمأجل 

                                                           
   المعدل و المتمم. اءات الجزائمةمن قانون الاجر  1مكرر  21المادة  -(1)
الطبعة الثانمة،      ، الجزائر،، دار هومهمة القضائمة في القانون الجزائري الضبط ،ين هنوني و دارين مقدحدأ. نصر ال -(2)

   .20، ص   6100
  .012، ص  المرجع السابق ،د. درياد ملمكة  -(3)
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هذه العملمات في جريمة إلا أن القانون في هذه الحالة اشترط على قاضي التحقيق أن يباشر 

 .متلبس بها

بطلان ، فيجب أن أن مكون هذا الإذن مكتوبا و محدد المدة ، و إلا كانت تحت طائلة ال -

مكون هذا الإذن مكتوبا بعبارات واضحة تتضمن كافة الأعمال التي مقوم بها ضابط الشرطة 

، وعلمه فلا يجوز أن مكون هذا الإذن عده على إتمام المهام الموكلة لهالقضائمة و التي تسا

 .(1)فمه لبس أو غموض كما لا يجوز أن مكون شفوما مبهما  أو

الاختصاص  بالأعوان أهل الخبرة و لمشرع لهذا الضابط الاستعانةا وقد أجاز        

إلا أن هذا الضابط مقيد أثناء قمامه بهذه الأعمال  ،(2) لضمان تنفيذ المهمة على أحسن وجه

   ،من فشلها من جهة أخرى بالحفاظ على سر المهني حرصا على نجاحها من جهة و خوفا 

      ممة التي تنفد على مستوى عال من الاحتراف هذا راجع لخطورة هذه الأفعال الإجرا و

 .(3)و السرية 

     ، إلا أنه أشهر 3يجب أن مكون الإذن محدد المدة، فلا يجوز أن تتجاوز مدته  و        

و نظرا للخطورة الإجراممة لهذه الأفعال منح المشرع الجزائري رخصة للضابط القائم بالمهمة 

 .(4)تمديد هذه المدة إلا أنه قيد هذا التمديد بشروط تولي تحديدها 

                                                           
  .  المعدل و المتمم الجزائمةمن قانون الاجراءات  2مكرر 21المادة  -(1)

   القانون.    ذاتمن  0مكرر 21المادة  -(2)
   .ذات القانون من  2مكرر  21المادة  -(3)
   .قانون ال ذات من 6فقرة  2مكرر  21 المادة -(4)
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الضابط بالمواعيد  اء القمام بهذه الأعمال لم مقيدلاحظ أن المشرع الجزائري أثنوم      

يرجع  و، المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 32 ادةفي الم التي وردت المحددة

الضابط القائم بهذه يتعين على و  .(1)هذا لما تتطلبه هذه العملمات من سرعة لإتمامها 

 و يذكر فمه، (2)محضر يتضمن وصفا دقمقا للوقائع المثبتة لصحة ما قام به  المهمة تحرير

 .(3)الأعمال  بدامة و نهامةساعة 

       المعدل 66-12بقانون رقم لقمام بهذه الإجراءات المستحدثة وبذلك نخلص أنه ل     

و التقاط  اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات -لقانون الإجراءات الجزائمة و المتمم 

، ود التي سبق الإشارة إليها سابقايجب أن تلتزم الجهات القائمة بها بالشروط و القي -الصور

 هذه القيود معرض الإجراء للبطلان.لو أي تجاوز 

وتجدر الإشارة أن الاتجاه الجديد للسماسة الجنائمة التي جاء بها المشرع الجزائري        

مامة لم يوازن بين ح انون الإجراءات الجزائمةالمعدل و المتمم لق 66-12بموجب القانون رقم 

ا ما يتضح من خلال التعداد ، وهذالصالح العام و حق الأفراد في حمامة حماتهم الخاصة

تمس في جرائم محددة الطويل و الذي تعدى الحد المعقول من خلال استخدام هذه الآلمات 

، وتوسمع سلطات ضابط الشرطة القضائمة و ذلك تحت غطاء مقتضمات مجالات حساسة

 ،الأفراد في إحترام حماتهم الخاصةالتي تتضمن مساسا صارخا لحقوق  (4)التحقيق والتحري 

                                                           
   .قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمم من  3فقرة  1مكرر 21 المادة -(1)
     .القانون  ذات من  0فقرة   2مكرر 21المادة  -(2)
  .  القانون  ذاتمن  6فقرة  2مكرر 21المادة  -(3)
   ذات القانون.  من 1مكرر 21المادة  -(4)
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 الشريعة بين ما جاء في لواضح بين هذه المواد المستحدثة وإلى جانب التعارض ا     

 .(4)و قانون العقوبات الجزائري  (3)و الدستور (2) والمواثيق الدولمة (1)الإسلاممة

وفي الأخير نوجه التماسنا للمشرع الجزائري بإعادة النظر في هذا الفصل للموازنة بين       

 .و حمامة الصالح العام من الجريمةحقوق الأفراد في حمامة حماتهم الشخصمة 

 : إجراء عملية التسرب لأجل مراقبة الأشخاص الفرع الثاني 

، 61/06/6112المؤرخ في  66-12رقم التسرب بموجب القانون  نظم المشرع الجزائري     

 21المتضمن قانون الإجراءات الجزائمة في الباب الثاني من الفصل الخامس في المواد 

                                                           
   أن يراقب أو يتصنت على أحاديث الغير بصفة  مباشرة  -كقاعدة  عامة  -لم تجز الشريعة الإسلاممة لأي كان  -(1)

لقوله علمه الصلاة و السلام " من استمع إلى  حديث قوم وهم له كارهون ، صب في أو غير مباشرة ،بأي وسيلة كانت  
وقد روى أن عمر بن الخطاب الذي كان يتتبع أحوال الناس و يتسقط يوم القمامة."  -الرصاص المذاب  -أذنه الأنك 

صوت رجل يتغنى ، فتسور الحائط أخبارهم خفمة دون علمهم ، أنه خرج  في ليلة  مظلمة يتفقد  الأمور في المدينة فسمع 
و هبط  أرض الدار فوجد رجلا أمامه إناء خمر ، فقال له عمر : ما عدو الله أظننت أن الله مسترك و أنت على معصمة ؟   

ما أمير المؤمنين إني قد أخطأت فأقبل توبتي فأجابه عمر : إني  أريد أن أضربك فأجابه  الرجل  و قد عرف أنه عمر: 
ثلاث ، مرة واحدة وأنت عصيت الله : لا تتعجل و أنصفني ، أنا عصيت الله ذه المعصمة ، فرد الرجل قائلاه الحد على

   نت تسورت و أتيت من السطح ، أبوابها : وأجسست ، وقال : وآتوا البيوت من  " و لا تتجسسوا"  و أنت تت فالله قد قال 
 تسلموا على أهلها " أما أنت  فقد دخلت على بغير إذن و لا سلمت..."  لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و" لو قا

وهده الروامة تدل على أن الحق الإنسان في حماته الخاص حق مقدس كرسه مختلف الشرائع السماومة و الأرضمة و على 
 الناس كافة احترام هذه الخصوصمة .

المرجع  ،؛ أ. فضيل العمش000إلى  033، صرجع السابقالم ،: د. ماسر الأمير فاروق راجعولمزيد من التفاصيل    
 .440، صالمرجع السابق ،. عبد الحميد عمارةد؛ 062، ص السابق

منه :" لا معرض أحد لتدخل تعسفي في حماته الخاصة   06أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العالممة في المادة  -(2)
أو أسرته أو مسكنه و مراسلاته أو لحملات على شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في حمامة القانون من مثل هذا 

منه على  02 في الحقوق المدنمة و السماسمة أكد في المادة التدخل أو تلك الحملات ، كما أن العهد الدولي  الخاص 
  .  060  المرجع السابق ، ص ،فضيل العمش  راجع::"عدم جواز التدخل بشكل غير قانوني لشرفه و سمعته".أنه
  .المعدل 0222من الدستور الجزائري لسنة  42المادة  -(3)
  .  معدل و المتممانون العقوبات المكرر من ق 414و  414ن االمادت -(4)

 



201 
 

أعوانهم  التي أجاز بمقتضاها لضابط الشرطة القضائمة و 00مكرر 21إلى غامة  00مكرر 

 التسرب ، ثم ، لهذا نتناول تعريفرب إذا دعت مقتضمات التحقيق لذلكالقمام بعملمة التس

 . الشروط الواجب توافرها فمه و الآثار المترتبة عليه التعرض

 تعريف التسرب  -/1

    الولوج بطريقة تسلسلمة إلى مكان ما أو جماعة  مقصد بالتسرب لغة بأنه الدخول و     

 .(1)و إشعارهم بأنه واحد منهم م معتقدون بأن المتسرب لمس غريباجعله و

من قانون  16 فقرة 06أما اصطلاحا فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة          

عون  قصد بالتسرب قمام ضابط الشرطة أو"م:على أنه كالآتي بقولهالإجراءات الجزائمة 

مراقبة لقضائمة المكلف بتنسيق العملمة، الشرطة القضائمة ،تحت مسؤولمة ضابط الشرطة ا

     كابهم جنامة أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهمالأشخاص المشتبه في ارت

 .(2)"خافأو 

إجراء مقوم به ضابط الشرطة القضائمة أو أحد أعوانه تحت  L’infiltration و التسرب   

يوهم الأشخاص المشتبه في ارتكانهم لجريمة من الجرائم التي تعتبر  الذي مسؤولمة الضابط

                                                           
 .26، ص    6104 د.ط ، ،طر التحقيق ، دار هومه ، الجزائرأ ،أ. قادري أعمر -(1)
  . المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 06مكرر 21المادة  -(2)
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ه الجريمة ذمنهم ليتمكن من مراقبتهم قصد الكشف عن ملابسات ه جنامة أو جنحة بأنه واحد

 .(1) و الإحاطة بمرتكبيها

التحقيق الخاصة التي تبمح لضابط لتسرب هو نظام من أنظمة التحري و كما يتبين بأن ا     

وأعوان الشرطة القضائمة باحتراق الجماعات الإجراممة و التوغل في وسطها تحت مسؤولمة 

     القضائمة آخر مكلف بتنسيق عملمة التسرب تحت مراقبة مصدر الإذن  ضابط الشرطة

" وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق" بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم و كشف أنشطتهم 

الإجراممة ، وذلك بإخفاء المتسرب لهويته و صفته و تقدمم نفسه على أنه أحد أفراد العصابة 

    .(2) ريك أو خائفالمشتبه فيها بوصفه فاعل أو ش

 شروط صحة التسرب   -/2

التي تضمن حالة مة و الموضوعتحديد الشروط الشكلمة  القمام بعملمة التسرب مقتضي  

   كالآتي: وتتجسد هذه الشروط بطلانه،ائها توافرها في الإجراء صحته و في حالة انتف

قبل مباشرة إجراء التسرب، أن مصدر إذنا بعملمة التسرب و لكي مكون هذا الإذن يتعين  -

قانوني لابد أن مصدر من الجهات القضائمة و المتمثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي 

 .(3)التحقيق بعد إخطار و كيل الجمهورية المختص 

                                                           
دراسات قانونمة في المادة  ،؛ أ. جباري عبد المجيد  01المرجع السابق، ص   ،أ. نصر الدين هنوني و دارين مقدح  -(1)

  .12، ص  6104، الجزائر ، الطبعة الثانمة ،دار هومهالجزائمة على ضوء أهم التعدملات الجديدة ، 
التسرب كآلمة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائمة الجزائري ، مجلة الفقه و القانون ،  ،أ.علاوة هوام  -(2)

  .16، ص  6106العدد الثاني ، 
  .المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة  00مكرر 21المادة  -(3)
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التي طة القضائمة أن مكون الإذن مكتوبا بعبارات واضحة محدد فمه هومة ضابط الشر   -

 أو مبهما . تحدد فمه مهامه فلا يجوز أن مكون الإذن شفوماجرت العملمة تحت مسؤوليته و 

 اب التي أدت لاتخاذ هذا الإجراءيجب أن مكون الإذن مسببا فيجب أن تحدد فمه الأسب -

 .(1)فعدم تسبيبه يؤدي لبطلانه 

، لكن المشرع أشهر (13مدته أربعة )أن تتجاوز  أن مكون الإذن محدد المدة، فلا يجوز -

، فقد لا يتمكن المتسرب مقتضمات التحري أو التحقيق لذلك منح إمكانمة تحديده إذا دعت

من إنهاء مهامه خلال هذه المدة فمحتاج لتمديدها ، و هذا التمديد يخضع لنفس الشروط 

 .( 2)الواجب توافرها في الإذن 

 .و أحد أعوانه تحت مسؤولمة الضابطأطة القضائمة ذا الإذن لضباط الشر يجب أن يوجه ه -

يجوز للمتسرب أن مستعمل هومة مستعارة تمكنه من الاحتكاك بالأشخاص مرتكبي  -

، إلا أنه لا يجوز للمتسرب أن محرض المشتبه ن أجل القمام بالمهمة المكلف بهاالجريمة م

كون منفذا لأوامرهم لا رئمسا مشترط أن مو ، القبض عليهم أجل ى ارتكاب الجرائم منفيهم عل

يتعين على العضو المتسرب إعداد تقرير يتضمن جممع ، و  عليهم و إلا كان إجراؤه باطلا

ما قام به من إجراءات لمعاينة الجريمة شرط أن لا يتعرض هذا العضو و المسخرين لهذه 

  .(3) المهمة للخطر

                                                           
   قانون.ذات المن  01مكرر 21المادة  -(1)
   قانون.  ذات ال من 3 و 4فقرة  01مكرر 21المادة  - (2)
 .قانون ذات المن   04مكرر 21المادة و  6فقرة  06مكرر 21المادة  -(3)
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 المبحث الثاني

 الإجراءات الاحتياطية الإجراءات الماسة بالأمن الشخصي أو بطلان

مقصد بالإجراءات الاحتماطمة تلك الإجراءات التي تستهدف كفالة الاحتماط خشمة فرار       

 المتهم مما يؤثر بلا شك على الأدلة و حجمة إسناد التهمة إلى المتهم، و هو ما يؤثر على

و حفاظا منعا له من الفرار المثول أمام سلطة التحقيق  م علىالمته حقه في الدفاع لذا يجبر

 .(1)و اتخاذ الإجراءات الأخرى المناسبة لكشف الحقمقة  للأدلة

انطلاقا من فكرة الموازنة بين سلطة قاضي التحقيق في اتخاذ كل الإجراءات التي و       

المتمثلة في عدم وضع يراها ضرورية للكشف عن الحقمقة و بين حمامة المصلحة الخاصة 

لذي تجيزه فكرة الكشف عن القيود كأصل على الحقوق و الحريات الشخصمة إلا بالقدر ا

أجاز المشرع الجزائري وقد  ،(2)، باعتبار أن كل شخص بريء حتى يثبت إدانتهالحقمقة

        تتجلى و التي ، ت الماسة بالحماة الشخصمة للمتهملقاضي التحقيق اتخاذ بعض الإجراءا

قد أحاطهم ، و نظرا لخطورتهم قبض على المتهم و الأمر بالإحضارالحبس المؤقت و ال في

ترامهما في آن واحد ، إلا ، تتضمن التوفيق بين المصلحتين و احالمشرع  بضمانات معينة

تقرير ا تستوجب مم ،الاحتماطمة معيبةلا تحترم هذه الضمانات و تقع هذه الإجراءات  دأنه ق

 .بطلانها

                                                           
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق طبقا لنظام الإجراءات الجزائمة السعودي الجديد،  ، هاديأ.علي محمد جبران آل  –(1)

   .623، ص  6113ماجستير، جامعة نايف العربمة للعلوم الأمنمة ، الرياض ،  مذكرة
   المعدل.   0222من الدستور 31ملا بأحكام المادة ع -(2)
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 المبحث من  خلال التطرق في هذا  وعلمه تقتضي دراسة بطلان إجراءات الاحتماطمة     

و الأمر  بطلان القبض على المتهمثم نتعرض ل، )المطلب الأول( المؤقت بطلان الحبسل

 بالإحضار)المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول 

 بطلان الحبس المؤقت

     ،ق و أكثرها مساسا بحرية المتهمالحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقي معد         

و تكمن ، فترة الحبس و ذلك لمصلحة التحقيقيتم سلب حرية المتهم طوال  بمقتضاه و

     خطورة الحبس المؤقت على حرية الفرد في حرمانه من سمات الحرية و جعله بمعزل 

 .(1)ات مقضي بإدانتهعن العالم الخارجي دون حكم قضائي ب

نظرا  و و على الرغم من ذلك فإنه إجراء ضروري لا ممكن الاستغناء عنه ،         

أخرى موضوعمة وفقا  اطته بشروط شكلمة و، تعين إحالمؤقت و أهميتهلخطورة إجراء الحبس 

في ، و نطاق الحكمة التي شرع من أجلها و استعماله في ،نص عليها القانون يلأشكال التي ل

 بطلان الحبس المؤقت. ب الدفع حالة انتفاء أحد هذه الشروط تكون سبب من أسباب

، ثم )الفرع الأول(لذلك تقتضي دراسة هذا الإجراء البحث عن المقصود بالحبس المؤقت      

 ه )الفرع الثاني(.و حالات بطلان هسبابتعرض لأال

 
                                                           

   .411، ص  المرجع السابق ،د. محمود رشاد الشايب   -(1)
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 الفرع الأول

 المقصود بالحبس المؤقت

الحبس المؤقت تبعا لوجهات النظر، فمنهم من  آراء الفقهاء في تعريفوقد اختلفت      

، وفق تحددها مقتضمات التحقيق و مصلحتهسلب حرية المتهم مدة من الزمن عرفه بأنه 

بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة الآخر  كما عرفه البعض. (1)ضوابط قررها القانون 

 .(2) المحاكمةالتحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي 

  ، فإن أغلب التشريعات لم (3) تمة التعريف القانوني للحبس المؤقأما من ناح        

تتعرض بالتعريف لهذا الإجراء باستثناء قانون العقوبات السومسري الذي عرفه في نص 

معد حبسا مؤقتا كل حبس يؤمر به من خلال الدعوى "( منه فجاء فيها بأنه:001المادة )

              صأما المشرع الجزائري فقد اكتفى بالن ودواعي الأمن." بسبب احتماجات التحقيق الجنائمة

إذا تبين أن هذه التدابير غير كافمة ممكن بصفة استثنائمة أن يؤمر بالحبس  ...أنه:" على 

                                                           
      ، المرجع السابق ، ؛ د. حسن صادق المرصفاوي  121ص  ، 6، جالمرجع السابق ، محمد سلامة مأمون د. -(1)

في قانون الإجراءات الجزائمة ، دار هومه ،  النظام القانوني للحبس المؤقت  ، حمزة عبد الوهاب ؛ أ. 364 - 366 ص
  . 12، ص 6112  ، ولىالأطبعة ال الجزائر ،

   .,P.159 0226-( CH)   Zeroual , L' indépendance du juge instruction ,OPU, (2 ) 
لا تتفق التشريعات المقارنة على اعتماد مصطلح موحد للتعبير عن هذا الإجراء فهو )التوقيف( في كل من قانون  -(3)

من مصطلح علمه  يوجد الإجراءات الجزائمة السعودي ، وأصول المحاكمات الجزائمة السوري و الأردني و اللبناني و نظام 
و مصطلح  )بالحبس الإحتماطي( و كل من قانون الإجراءات الجنائمة المصري و الليبي و البحريني و القطري و الإمطالي،

ون أصول التحقيق الابتدائي في قان ،: د.حسن الجوخدارأنظر المغربمة . )الاعتقال الإحتماطي( وفقا لقانون المسطرة
  . 422-420المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص
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جنائمة الفرنسي،التونسي، ما تردد في نصوص قانون الإجراءات ال هو و .(1)"المؤقت

 .(2)، البلغاري مغربيال

د حرية الفرد قبل أن تثبت فالحبس المؤقت كان و لازال ذلك الإجراء المنصب على قي       

، و هذا ما جعل جانب من الفقه معارض فكرة هذا ما يتعارض مع قرينة البراءة ، وإدانته

، و يؤكد على التمسك بقرينة البراءة التي توجب مؤقت المبني على الشك و الاشتباهالحبس ال

افتراض براءة كل شخص مهما كان وزن الأدلة و قوة الشكوك التي تحوم حوله و يترتب 

 . (3)على ذلك معاملة هذا الشخص كبريء 

 الفرع الثاني

 أسباب و حالات بطلان الحبس المؤقت

الحرية الشخصمة تلك الحرية التي المؤقت إجراء يتسم بخطورة على  بسالحمعتبر       

وضع المشرع شروط حيث  حرصت الإعلانات الدولمة و الدساتير الوطنمة على حمايتها،

أن تتقيد بها قبل  -منها جهة التحقيق -وضمانات صارمة ينبغي على الجهات القضائمة 

ا يدفعنا و في حالة تجاوزها تكون سببا من أسباب الدفع بالبطلان، وهذ ر هذا الأمر،إصدا

 للبحث عن الأسباب التي يبطل فيها الحبس المؤقت وهذا وفق الترتيب التالي :

                                                           
    .المعدل والمتمم لجزائمةمن قانون الإجراءات ا 14فقرة   064المادة  -(1)

، ة في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعمةالمراقبة القضائمالحبس الاحتماطي و ، د.بوكحيل الأخضر -(2)
    .12، ص   0226، ، د.ط الجزائر 

    .43، ص  6113، 16لمحكمة العلما ، العدد مجلة ائمة و المدنمة لقرينة البراءة ، الحمامة الجنا ،أ. بودالي محمد  -(3)
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  :بطلان الحبس المؤقت في حالة انتفاء السلطة المختصة بإصداره -أولا

لا ممكن  لا يجوز أن مصدر أمر الحبس المؤقت إلّا من الجهة القضائمة المختصة و       

، وبذلك تكون الجهات القضائمة (1)الشرطة القضائمةأن مصدر هذا الأمر من أحد ضباط 

من  ، و(2)بوصفها الحارس الطبمعي لحقوق الإنسان، فهي السلطة التي تتمتع بالاستقلال 

، ومن بينها الجزائر، على ضرورة منح حق  (3)أجل ذلك حرصت أغلب التشريعات الحديثة

عاة قواعد الاختصاص التي مع مرا ،(4)الأمر بالحبس المؤقت لقاضي التحقيق كأصل عام

بينها  ومن والحدود التي رسمها القانون، تحقيق مباشرة مهامه وفقا للقواعدتضمن لقاضي ال

مل هذه الشروط جاز جفإذا اجتمعت م ،(5)الإقلمميو  النوعيالشخصي و  قواعد الاختصاص

معرض ، وفي حالة تخلف هذا الشرط صدار الأمر بحبس المتهم مؤقتاإ لقاضي التحقيق

 الإجراء للبطلان.

 
                                                           

  .423د.محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص -(0)
  .313-314المرجع السابق، ص   التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة،، د.حسن الجوخدار -(6)
المؤقت منها التشريع التونسي و المغربي واللبناني  بالحبس ومن بين هذه التشريعات التي منحت سلطة إصدار الأمر -(4) 

  .إلى التشريع الفرنسي والجزائري والسوري إضافة 
باعتبارها جهات تحقيق ، فيجوز لها أن ممكن أن مصدر أمر الحبس المؤقت من جهات قضائمة أخرى كغرفة إلإتهام  -(4)

المنعقدة  ما تملك كل من المحكمة والمحكمة، كو الإفراج عنه إذا كان محبوسا تأمر بحبس المتهم مؤقتا إذا كان مفرجا عنه
الامتثال  مبمقر المجلس القضائي في التشريع الجزائري، سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت وذلك في حالات منها حالة عد

مادة لل وذلك طبقا ، و كذلك حالة الإخلال بنظام الجلسةانون الاجراءات الجزائمةمن ق 6فقرة  040هو ما حددته المادة و 
 ، و في حالة الحكم بعدم الاختصاص، أي تغيير الوصف القانوني للجريمة و هو ما حددتها المادتين من ذات القانون  621
   -حالة  إجراءات المثول الفوري  –، و كذلك في حالة إذا ما قررت المحكمة تأجيل القضمة  ذات القانون من  426-342

بعد الاستماع إلى طلبات النمابة  و المتهم و دفاعه ، ممكنها اتخاذ أحد التدابير من بينها وضع المتهم في الحبس المؤقت 
 من ذات القانون. 2مكرر 442وهو ما حددته المادة 

  .412التحقيق الابتدائي في قانون الأصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص   ،لجوخدارد. حسن ا -(5)
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 :البطلان الناشئ عن تخلف سبب الحبس المؤقت  -ثانيا

رية المتهم خلافا لقرينة الحبس المؤقت إجراء احتماطي و استثنائي، فهو مسلب ح معد    

تكون  ، بوقوع جريمةحبس المؤقتبال الأمر السبب الداعي إلى يوجديجب أن علمه البراءة، و 

، على أن المتهم مرتكب تلك الجريمة، و توافر الدلائل الكافمة على درجة معينة من الخطورة

 . (1)وجود المبررات التي تستدعي اللجوء إلمه  و

القسم السابع من في  أمر بالحبس المؤقت الإجراءات الجزائمة قانون قد خصص و         

المعدلة بموجب قانون  064 تهماد جوازه في و نص على منه الباب الثالث من الكتاب الأول

الصفة الاستثنائمة للحبس على  تأكد حيث 6101جويلمة  64المؤرخ في  16-01م رق

إلا أن نصوصه لم تتصدى لبمان درجة معينة لصحة إسناد الوقائع محل الحبس  المؤقت،

...إذا كانت :" مكرر بنصها على أنه 064في المادة  المؤقت بل أكد على طبمعة الجريمة 

 الأفعال جد خطيرة..."

     تتجه أغلب التشريعات و منها التشريع الوطني في الأخذ بمعمار جسامة العقوبة و      

، و عملا بأحكام المؤقت و طبمعة الجريمة لتحديد نوع الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالحبس

:" لا يجوز لقاضي أنه من ذات القانون التي تنص علىفي فقرتها الأولى  000المادة 

مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربمة إلا بعد استجواب المتهم و إذا كانت  التحقيق إصدار

." وعلمه فلا يجوز جسامةأو بعقوبة أخرى أشد عاقبا عليها بعقوبة جنحة الحبس الجريمة م

                                                           
 .21ص  المرجع السابق ، ،أ. حمزة عبد الوهاب  -(1)
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ي فيها أما المخالفات فلا يجر  إلا في الجنامات و الجنح و بشروط معينة،لحبس المؤقت ا

انون الإجراءات الجزائمة المعدل قمن  061 -063عملا بأحكام المادة (1)الحبس المؤقت 

 .( 2) من قانون العقوبات المعدل والمتمم 62-1و المادتين  والمتمم

      جلما ر ذلك ، و مظهيجوز إجراء الحبس المؤقت إلا في مواد الجنامات عمومافلا       

حيث أن الحبس المؤقت  ن الإجراءات الجزائمة المعدل والمتممانو ق من 0-061في المادة 

و الجنامات هي الجرائم التي مقرر لها المشرع ، الجنامةيجوز في جممع الجرائم الموصوفة ب

( سنة 61( سنوات و)1ؤقت لمدة تتراوح بين )عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الم

في وصف الفعل بأنه  علمه فإن العبرة و .المعدل والمتمم قانون العقوبات من 1طبقا للمادة 

    ،(3)جنامة إنما مكون بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة باعتبارها ضابط قانوني لتقسمم الجرائم

للفعل وصف الجنامة فلا أهممة لمقدار العقوبة المقررة له بل و مكون الأمر  و متى توافر

 لمتهم مؤقتا مشروعا.بحبس ا الصادر من قاضي التحقيق

 المشرع الجنح فإنالجرائم الموصوفة ب بالنسبة لإجراء الحبس المؤقت علىأما         

ا في كافة الجرائم التي تعد لم مطلق سلطة قاضي التحقيق في حبس المتهم مؤقت الجزائري 

كان الحد إذ لا يجوز في مواد الجنح أن محبس المتهم المقمم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا جنحا، 
                                                           

 .21ص  المرجع السابق ، ،أ. حمزة عبد الوهاب  -(1)
جنامة أو جنحة أو مخالفة بنوع العقوبة أن العبرة بوصف الجريمة من قانون العقوبات  62و 2مادتين مستفاد من ال -(2)

، الغرفة الجنائمة الأولى في الطعن  0222 /16/ 10 المقررة لها، و هذا ما قضت بها المحكمة العلما في قرارها الصادر
   .664، ص   0202،  16، المجلة القضائمة للمحكمة العلما ، العدد 00.402رقم 

  02/12/0221في قرارات صادرة عن الغرفة الجنائمة الأولى ، الأول الصادر في و هو ما قضت به المحكمة العلما  -( 3)
طعن ، و الثالث الصادر في ال02.024في الطعن رقم   62/06/0220، و الثاني الصادر في  06.4.14في الطعن رقم 

    .664، ص 0202،  16 ، العددئمة للمحكمة العلما، المجلة القضا00.402رقم 
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( سنوات، 4الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث )

باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام      

، و علمه لا يجوز اقب عليها بالحبس تكون الجنحة معو ملاحظ  أنه يجب أن  ،(1) العام

و تستبعد الجنح المعاقب عليها  ،اقب بالحبس مع الغرامة أو بدونهاإلا في الجنح المع الحبس

بالغرامة فقط و ذلك لأن خطورة تلك الجرائم لا ترقى إلى التضحمة بحرية الفرد قبل صدور 

 .(2)حكم بالإدانة 

وبناءا على ما سبق ذكره، فإن الحبس المؤقت مكون مشروعا إذا صدر من الجهة      

عن ، أما نامة أو جنحةيتعلق بجريمة موصوفة بأنها ج أن القضائمة المختصة بذلك و

و أن كل مخالفة للأحكام السابقة إنما يرتب   يجوز الأمر فيها بالحبس المؤقتالمخالفات فلا

 عنه جزاء البطلان.

   :البطلان الناشئ عن تخلف تسبيب أمر وضع الحبس المؤقت -ثالثا

لم مكتف المشرع الجزائري بتحديد مجموع الشروط الموضوعمة للحبس المؤقت من       

،  الأمر به ، و حصر الجرائم التي يجوز فيهاالحق في إصدارهل بمان الجهة التي لها خلا

                                                           
من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل و المتمم على أنه:" لا يجوز في مواد الجنح ، أن محبس  063تنص المادة   – (1)

المتهم المقمم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن 
عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام ، و في هذه  ( سنوات ، باستثناء الجرائم التي نتجت4ثلاث)

 الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحد غير قابل للتجديد." 
قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،  ، ؛ أ. محمد حزيط 421المرجع السابق، ص  ،د. محمد سعيد نمور -(2)

 .060المرجع السابق ، ص  
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في التشريع الجزائري من خلال  (1)بل أضاف مسألة تسبيب أمر الوضع في الحبس المؤقت

، وقد كانت مجمل هذه أمر الحبس المؤقت ، والتي تبررمكرر 064المادة   تكريس نص

، حيث كان الحبس 6110الشروط الموجودة في المادة السابقة غائبة قبل التعديل سنة

أي كان بإمكان  انونمة عدا المدة و جهة الأمر به،المؤقت إجراء مجرد من أي ضمانة ق

 .(2)ي التحقيق ملزم بتسبيب أمرهوضع الحبس بسهولة فائقة " بجرة قلم " ، ولم مكن قاض

من القيود الواردة على أو الأمر بتجديده  حبس المؤقتالأصبح أمر الوضع في           

الواقعمة و المنصوص عليها في المبررات  توافر و ذلك من خلال سلطة قاضي التحقيق

 : (3)في  مكرر من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم والتي تتمثل 064المادة 

 

 

                                                           
         0222يونيو  10المؤرخ في  012-22عرف إجراء الحبس المؤقت ، عدة تعدملات متتالمة منها: الأمر رقم  -(1)

، و بالقانون 0221يونيو  02المؤرخ في  32-21و بالأمر رقم  والمتمم المعدل انون الاجراءات الجزائمةو المتضمن ق
   و بالقانون رقم  ، 0201جانفي  62المؤرخ في   16 -01بالقانون رقم ، و  0206فبراير  04المؤرخ في  13 -06
 10-10القانون رقمو  ، 0221فمفري  00المؤرخ في  63 -21و بالقانون رقم ،  0202مارس  3المؤرخ في  02-11

 .6101جويلمة  64المؤرخ في  16 -01، وأخيرا بالقانون رقم  6110يونيو  62ي ف  المؤرخ
مكفي ملأ مذكرة مهمأة مسبقا لهذا ، وكان لا يلزم قاضي التحقيق بتسبيب أمره 6110سنة المؤقت قبل تعديلالحبس  -(2)

دون حاجة إلى تسبيب أمره و دون مناقشة قبلمة ، في حين كان الإفراج من طرف قاضي التحقيق عن  الغرض ، و ذلك
وهو الوضع الذي  ، ضائي مسبب يبرر فمه قضائهر قالمتهم خلافا لطلبات وكيل الجمهورية فإنه كان ملزما بإصدار أم

لذلك .    أدى بغالبمة القضاة إلى سلك سبيل " الحبس الإحتماطي " آنذاك لأنه كان مكفيهم عناء سوى ملأ مطبوعة معدة
يق الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطب ،؛ أ. فاتح التيجاني002سابق، ص  المرجع ال ،: د. درياد ملمكة أنظر

  . 14 - 36ص  ، 6116، 16القضائي، المجلة القضائمة ، العدد 
  المعدل والمتمم قانون الاجراءات الجزائمة مكرر من 064المادة  -(3)
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       القضاءضمانات كافمة للمثول أمام للمتهم أو عدم تقدممه  مستقر (1)موطنانعدام  -

 أو كانت الأفعال جد خطيرة.

لمنع  و الأدلة المادمة أوللحفاظ على الحجج أهو الإجراء الوحيد  الحبس المؤقتأن  -

و قد يؤدي  مين و الشركاءلتفادي تواطؤ بين المته ، أوالضغوط على الشهود أو الضحاما

 إلى عرقلة الكشف عن الحقمقة.

 أو الوقامة من حدوثها من جديد. لحمامة المتهم أو وضع حد للجريمة الحبس ضروري  أن -

 عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائمة دون مبرر جدي.   -

معد من أول الأوامر القضائمة   المؤقت الذي الحبسبمر الأالمشرع الجزائري في اشترط     

مكرر 064القانونمة التي أوردتها المادة لأسباب التي مصدرها قاضي التحقيق أن يتضمن او 

و يجب الالتزام بالقيود المقررة قانونا فلا يجوز الخروج عليها و إلا كان ذلك السالفة الذكر، 

 .(2)باطلا   الإجراء

قانون الإجراءات الجزائمة الجزائري أنه لم ينص صراحة في  و ما يؤخذ على المشرع    

على  نصت  أن غالبمة التشريعات خاصة و (3)المتماسكة على شرط توافر الدلائل القومة و

                                                           
من  42إلى 42 الموادفي حكام القانون المدني لأ همفهوميرجع الموطن ، و كلما انعدم الموطن للمتهم جاز حبسه مؤقتا -(1)

، المعدل 14/12/0221،المؤرخة20المتضمن القانون المدني ،ج.ر،العدد 62/12/0221المؤرخ في  10-21الأمر
 والمتمم.

 .021المرجع السابق ، ص  ، درياد ملمكة د. -(2)
مقصد بالدلائل الكافمة الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سندا لإصدار أمر القبض أو الحبس ،  -(3)

المرجع  ،: د . بوكحيل الأخضرأنظر مسندة إلى ظروف الواقعة تؤدي للاعتقاد نسبمة الجريمة للمتهم.أو قمام شبهات 
   . 000ص السابق،
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ستخلص من نصوص قانون م هذا الشرط إلا أن، (1)الشرط الأساسي هذا ضرورة توافر

     تقدير كفامة هذه الأدلة متروك لسلطة قاضي التحقيق لأن، (2)الإجراءات الجزائمة 

و مكون لها في حالة عدم توافر الدلائل الكافمة  ، الذي يخضع لرقابة غرفة الاتهام، التقديرية

 .(3)أن تأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس في الحال 

لى استجواب استجواب المتهم أو صدوره بناءا ع بسبب عدمبطلان الحبس المؤقت  -رابعا

 :باطل

استجواب المتهم ولو مرة  ،ق قبل إصدار الأمر بالحبس المؤقتيجب على قاضي التحقي   

 واحدة لأن الاستجواب إجراء جوهري مسمح فمه المتهم بالإطلاع على الوقائع المسندة إلمه، 

 .    (4)القانونمةاستظهارها بالطرق و ذلك قصد محاولة كشف الحقمقة  مطالبته بإبداء رأمه فيها وو 

علمه فإذا كان الحبس المؤقت قد تم دون استجواب المتهم ولو مرة واحدة أو إذا كان  و   

 ، فإن الحبسهالاستجواب مجرد أسئلة عن هومة المتهم فقط أو بإخبار بالوقائع المنسوبة إلم

                                                           
نصت غالبمة التشريعات على هذا الشرط الأساسي للأمر بالحبس المؤقت و إن تباينت في تسميته ، فتنص المادة  -(1)

المصري على توافر "الدلائل الكافمة "، ورد نفس التعبير في قانون الإجراءات فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائمة  043
الجنائمة الممني و الليبي و الإمطالي ، و المشرع الهولندي استخدم " إثباتات خطيرة"، وقد تطلب القانون البلجمكي شرط 

   .010ص ، نفسهالمرجع  ،: د. بوكحيل الأخضر أنظر توافر " ظروف قومة و استثنائمة ".
من قانون  021و  0 فقرة 024 المادةو   6فقرة  026المادة  و 6الفقرة  02و المادة  3و 4و 0 لفقرةا 10 المواد -(2)

    . المعدل والمتمم الاجراءات الجزائمة
     القانون. ذاتمن  021المادة  -(3)

     القانون. ذات من 000و  011المادتين  -(4)
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لك لا تم الدفع به أمام محكمة الموضوع و بيجو  المؤقت مكون باطلا بطلانا نسبما

 .(1)المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها 

ا خولفت  كما يبطل الحبس المؤقت إذا كان الاستجواب قد وقع باطلا في حالة ما إذ       

فمكون بطلان الاستجواب بطلانا مطلقا إذا كانت القاعدة الجوهرية  في إجرائه قاعدة جوهرية

لمختصة أو أخضع المتهم أثناء  التي خولفت تحمي مصلحة عامة كإجرائه من غير السلطة ا

حالة عدم  ، أما فيته كإكراه مادي أو معنوي أو خداعاستجوابه لعامل أثر على حرية إراد

من قانون الإجراءات الجزائمة  011و 011 تينإحترام الضمانات المنصوص عليها في الماد

 متعلق بمصلحة الخصوم. ا لأنهنسبم ابطلان الاستجواب بطلان مكون  (2) المعدل والمتمم

مكون الأمر علمه ما ينتج علمه من آثار و و يترتب على بطلان الاستجواب بطلان كل    

لا يجوز إلا بعد  ه، باعتبار أنعلى الاستجواب الباطل باطلا ترتببالحبس المؤقت الم

 ذاتفقرة أولى من  012، وهذا طبقا لنص المادة من قبل سلطة التحقيقو استجواب صحمح 

يترتب على بطلان الحبس المؤقت وجوبا إخلاء سبيل المتهم فورا من قاضي  القانون، كما

في مسألة تمديد الحبس المؤقت أو من محكمة  حقيق ذاته أو من الجهة التي تنظرالت

 الموضوع.  

 

 
                                                           

  .006، صالمرجع السابق ،أ. محمد الطاهر رحال -(1)
  بعدها. و ما 22الاستجواب في ص محاضر لقد تم التطرق لبطلان -(2)
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 المطلب الثاني

 م و الأمر بالإحضاربطلان أمر القبض على المته

في الفرع الأول، ثم يتم التطرق الأمر  الأمر بالقبض على المتهم المطلبيتناول هذا     

 .بالإحضار في الفرع الثاني

 الفرع الأول

 ماهية الأمر بالقبض

، لما فمه من اعتداء صارخ ير من إجراءات التحقيق الابتدائيمعد أمر القبض إجراء خط     

 .(1)القوانين المختلفةعلى حرية المتهم و حماته الشخصمة التي كفلتها الدساتير و 

، وفي يجب مراعاتها في الأمر بالقبض محمط القانون هذا الإجراء بضمانات معينة ،     

بالبحث عن  دراسةالو على هذا الأساس ستكون  ،حالة مخالفتها يترتب جزاء البطلان

  . أمر القبض باطلاالحالات التي مكون فيها ثم البحث عن  ،المقصود بأمر القبض

 المقصود بالأمر بالقبض  -أولا

حرمان الشخص من حرية التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت القبض بأنه عرف     

، كما (2)على البقاء في مكان معين و الانتقال إلمه لسماع أقواله في جريمة مسندة إلمه 

                                                           
   . 011المرجع السابق ، ص الأسدي ،ضماء د. –(1)

  .44، ص 0201،  16الحبس الإحتماطي إجراء استثنائي ، مجلة الفكر القانوني، العدد ،محمد محدة  د. -(2)
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وضعه تحت تصرف  و طة العامة بضبط المتهم حيثما وجدتكليف رجال السل مقصد بأنه

على  ه، بما مقتضمه ذلك من استعمال القوة اللازمة لحمللاستجوابه التحقيق قاضي

 .(1)الرضوخ

السلطة  إلىاستنادا  (2)أخطر و أهم الأوامر التي مصدرها قاضي التحقيق من دمع و         

و قد      ، حرية التجول هو حقالمخولة له و التي ينتج عن تطبمقها المساس بأقدس حق 

بأنه :"     انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتممفي فقرتها الأولى من ق 002 عرفته المادة

الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي مصدر إلى القوة العموممة بالبحث عن المتهم و سوقه 

 إلى المؤسسة العقابمة المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسلممه و حبسه ".

 بطلان أمر القبض على المتهم  حالات -ثانيا 

    ،في حد ذاتها ضمانات لحرية الفرد والتي تعدبقيود  المشرع الجزائري أمر بالقبض  أحاط

تي يترتب على مخالفتها الشكلمة و ال مجموعة من القواعد الموضوعمة وو التي تتمثل في 

ب أو الحالات ه ، لذلك سيتم البحث عن أسباو مكون سبب من أسباب الدفع ب البطلان،

 التي مكون فيها الأمر بالقبض باطلا و هو ماسنتناوله كالآتي: 

     
                                                           

   .420، صالمرجع السابق ،محمد سعيد نمور د. -(1)
أنها تخول لرئمس غرفة الاتهام إصدار  المعدل والمتمم على الاجراءات الجزائمة من قانون  000بالرجوع للمادة  ملاحظ -(2)

:" يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر  على أنه تنصو التي ، بناءا على طلب النائب العام أمر القبض 
صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في 

لب النائب العام في هذه الحالة و ريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئمس تلك الغرفة أن مصدر بناء على ط ، و021المادة 
 أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن".
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 :بطلان القبض على المتهم في حالة انتفاء السلطة المختصة بإصداره  -/أ

القوة العموممة الذي مكلف بموجبه  قاضي التحقيقمن طرف الأمر بالقبض مصدر       

و هذا ما  ة العقابمة المنوه عنها في الأمرالمؤسسبالبحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى 

 ،(1)من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم فقرة أولى  002مستخلص من نص المادة 

أمرين أمر إمقاف المتهم و أمر باعتقاله و إيداعه في المؤسسة الأمر بالقبض يتضمن و 

 .بمة منوه عنها  في الأمرالعقا

سلطة  رئمس غرفة الاتهام ل (2)منه  000في المادة الإجراءات الجزائمة  د خول قانون ق و    

 إصدار أمر بالقبض بناءا على طلب النائب العام و ذلك بشروط منها:  

ختصاص بالأمر أن تكون غرفة الاتهام منعقدة لأن وجودها منعقدة يرجع لها وحدها الا - 

 .بالقبض على المتهم

 .قد أصدرت أمرا بألا وجه للمتابعةو قدة أن تكون غرفة الاتهام منع -

،        من شأنها أن تعزز الأدلة السابقةأن تظهر أدلة جديدة لم تكن مطروحة من قبل و  -

 .(3)و تعطي الوقائع دعما في إظهار الحقمقة 

                                                           
على أنه :" الأمر الذي مصدر إلى القوة المعدل و المتمم فقرة أولى من قانون الاجراءات الجزائمة  002تنص المادة  - (1)

 ممه و حبسه."العموممة بالبحث عن المتهم  و سوقه إلى المؤسسة العقابمة المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسل
   .القانون ذات من   000المادة  -(2)
     .  قانون ال ذات من  021المادة  -(3)



219 
 

هذا القبض معيبا  مصير شخص دون صدور أمر بذلكإذا تم القبض على الو علمه       

 .(1)و اعتراف  القبض من تفتمشى بل و يبطل ما يترتب علويلحقه البطلان، 

إلا أن هذا الأمر  هم،إلا أنه في بعض الحالات قد مصدر الأمر بالقبض على المت     

فقد مكون الأمر  ،البطلان و قد ينتج هذا العيب لعدة أسباب علمهويترتب  مكون معيبا

نعدم فمه الصفة الإجرائمة كانتفاء بالقبض معيبا و مقع باطلا في حالة إصداره من شخص ت

   د  ، كما لو كان قرار تعيينه قاضما لم مصدر بعق الذي أصدر هذا الأمرصفة قاضي التحقي

أو صدر دون أن محلف الممين أو كان قد أوقف عن عمله أو تم عزله منه أو تم إخطاره 

تم تعيينه الذي  حقيق ، كما معتبر باطلا الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التبقبول استقالته

 . أو كان قرار تعيينه وقع باطلا سبيل الخطأعلى 

أثناء  قالمتهم من طرف قاضي التحقي كما يجب أن مصدر أمر بالقبض على         

، أما في حالة خروج الدعوى الجنائمة من حوزته التي تكون بحوزته صلته بالدعوى الجنائمة و

فإن قاضي  مر بالإحالة على المحكمة المختصةأو أإما بصدور أمر بألا وجه للمتابعة 

، إذ أن مقع باطلا -بالقبضأمر  - جراءالتحقيق مفقد صلته بالدعوى و إذا صدر هذا الإ

مكون قد فقد صفته كطرف في الرابطة الإجرائمة الناشئة عن الدعوى قاضي التحقيق 

   .الجزائمة

                                                           
  .613بطلان الإجراء الجنائي ، المرجع السابق ، ص   ،د. سلممان عبد المنعم  -(1)
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        قواعد الاختصاص النوعي  كما يجب أمضا عند إصدار أمر بالقبض مراعاة      

في  فالتحقيقفبالنسبة للاختصاص النوعي لقاضي التحقيق ، والمكاني لقاضي التحقيق

      مقرر القانون قاعدة عامة يرد عليها استثناء في حين في مواد الجنح  ،الجنامات وجوبي

عليها القانون  نصيإلا في الحالات التي هي أن التحقيق في الجنح عموما غير إلزامي  و

و جنح الصحافة أو جنح  (1)خمانة الأمانة و الإفلاس و جنح الأحداث كجرائم النصب و 

، أما المخالفات خضع فيها المتابعة لإجراءات خاصةذات الصبغة السماسمة أو تلك التي ت

بالتالي  ، وحقيق فيها لسلطة وكيل الجمهوريةفترك المشرع أمر تقدير مدى ضرورة الت

ابة العامة كلما تلتزم النمو ، واد الجنامات و الجنح بنصوص خاصةفالتحقيق وجوبي في م

أما ، (2)لقاضي التحقيق تطلب فمه فتح التحقيقبتقدمم طلب  رأت وجه لإقامة الدعوى 

 10فقرة  31 الحالات التي تحددها المادة منحالة على الاختصاص المكاني فيتحدد بناءا 

  ، مكان إقامة المتهم ، وهي مكان وقوع الجريمة لجزائمة المعدل والمتمممن قانون الإجراءات ا

 . (3)أو مكان إلقاء القبض علمه 

التي يجوز فيها  الحالاتحيث حدد القانون ، كما ممكن تمديد الاختصاص المكاني     

   ديد مجال الاختصاص الإقلممي لقاضي التحقيق مخول السلطات التنفيدمة ت قد و التمديد

و قد أكدت     ، من ذات القانون  16فقرة 31 الجرائم المنصوص عليها في المادةفي 

                                                           
  .  المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 316/4 - 332/4ن االمادت -(1)
  .416المرجع السابق، ص، د. عبد الله أوهايبيبة  -(2)
من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه :"يتحدد اختصاص قاضي التحقيق  10فقرة  31المادة تنص  - (3)

حد محلما بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أ
  .هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
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لقاضي التحقيق  ، حيث يجوز التمديد لحالة الضرورةعلى جواز  من ذات القانون  01المادة 

  .متى استدعت ضرورة التحقيق ذلك الخروج على دائرة اختصاصه الإقلممي

لأمر بالقبض أو القمام بإجراء من إجراءات التحقيق و بالتالي يجب عند إصدار ا      

و في حالة مخالفتها يترتب  الأخرى ، مراعاة قواعد الاختصاص لكونها تتعلق بالنظام العام 

 البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام . 

الشروط المحددة قانونا  قبض في حالة الخروج عن الحالات وبطلان الأمر بال -/ب

   :لإصداره

انون الإجراءات الجزائمة المعدل في فقرتها الأولى من ق 002 إذا كانت المادة       

الثانمة من نفس المادة اضي التحقيق حق إصدار أمر بالقبض، إلا أن الفقرة تمنح لق والمتمم،

   إصداره لهذا الأمر  عندالتحقيق  أن يلتزم بها قاضي تحدد الحالات و الشروط  التي يجب

 .(1)باطلا ، وهذه الحالات جاءت على سبيل الحصر صراحة  و إلا وقع

  (2)بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق يتعين الأمر         

في ما عدا هاتين  و،  كان مقمما خارج إقلمم الجمهوريةأو إذا هارب الإصداره ضد المتهم 

و أن مستخدم الأمر الحالين يتعين على قاضي التحقيق أن ممتنع عن إصدار الأمر بالقبض 
                                                           

على أنه :" إذا كان المتهم هاربا أو مقمما  الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من قانون  16فقرة  002لمادة ا تنص -(1)
التحقيق بعد استطلاع رأي خارج إقلمم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية فيجوز لقاضي 

وكيل الجمهورية أن مصدر ضده أمر بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقب علمه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد 
   ".002، 001،000جسامة و يبلغ أمر القبض و ينفد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 

، إلا أنه ا فقط إجراء شكلي يتطلبه القانون ط لصحة الأمر و إنمإن إجراء استطلاع رأي وكيل الجمهورية لمس شر  -(2)
     .ضروري لأن هذا الأمر يؤخذ بمعرفة وكيل الجمهورية و ينفذ بواسطة القوة العموممة
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  ، و قبله ينبغي أن يوجه استدعاء إلى الشخص المطلوب ضمن الأوضاع القانونمةبالإحضار

 علمهو  ،م الامتثال صاحب الشأن للاستدعاءو ينتظر رجوع وصل الاستلام ليتأكد من عد

من قانون  16فقرة  002ن صدور الأمر بالقبض خارج الحالات المحددة في المادة فإ

 . (1)مقع الأمر بالقبض باطلا  الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم

غير أنه ملاحظ من خلال الممارسة القضائمة أن قضاة التحقيق لا يلتزمون بأحكام      

عدم مثول الشخص لأمر بالقبض بمجرد إلى إصدار ايلجؤون ث ، حي 16فقرة 002المادة 

المطلوب أمامهم في التاريخ المعين في الاستدعاء دون التأكد من استلامه الاستدعاء و دون 

حرية العتداء على المرور بالأمر بالإحضار مما مشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان و ا 

عامة على طلبات النمابة ال، مستخدم قضاة التحقيق الأمر بالقبض بناءا وأحمانا أخرى ، الفردمة

، و هذه الطلبات تستند إلى محاضر التحقيق الابتدائي التي الواردة في طلب فتح التحقيق

غالبا ما تفيد بأن المشتبه فمه في حالة فرار بمجرد عدم العثور علمه ، وتبعا لذلك فقد 

أي  محصل أن مفاجأ الشخص المطلوب بالقبض علمه وهو يجهل السبب لكونه لم يتلق

محل  أنه من قاضي التحقيق بل و يجهل تماما، و لا ستدعاء من مصالح الشرطة القضائمةا

 متابعة .

كما يبطل الأمر بالقبض، إذا صدر بشأن جريمة تشكل مخالفة أو جنحة غير معاقب        

من  16فقرة 002عليها بعقوبة الحبس، حيث أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

                                                           
 مثل  مإلا أنه يجوز حالات استثنائمة لضباط الشرطة القضائمة القمام بالقبض على المتهم بدون أن مكون في حوزته -(1)

   الأمر و مقصد بذلك حالة التلبس.هذا 
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، أن تكون الجريمة سبب لإصدار الأمر بالقبض ، جنامة أو جنحة   الإجراءات الجزائمةانون ق

      لمادتينمعاقب عليها القانون بالحبس أو بأمة عقوبة أخرى أشد جسامة ، طبقا لحكمي ا

          ا معني استبعاد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقطذو ه ،من قانون العقوبات 62و 1

 .(1)ات إطلاقاو المخالف

كما ممكن أن يبطل الأمر بالقبض في حالة إذا أحتجز المتهم المقبوض علمه أكثر من       

، حيث أنه عند وصول الأمر (2)و معد بذلك محبوسا تعسفما ساعة دون استجوابه 30

     بالقبض إلى القوة العموممة مقوم المكلف بتنفيذه بالبحث عن المتهم في موطنه المبين 

، فإن تم القبض على المتهم داخل و اقتماده إلى المؤسسة العقابمة الأمر لضبطهفي 

، ومسلم ة العقابمة المبينة في أمر القبض، ساقه إلى المؤسسالقاضي الآمراختصاص 

، و يتحتم على تنفيذ إقرار بتسلم المتهم و حبسهالمشرف على المؤسسة إلى المكلف بال

ساعة فإن تجاوزها ولم مستجوبه ،  30لا يتجاوز  قاضي التحقيق أن مستجوبه في ظرف

جاز للمشرف رئمس المؤسسة من تلقاء نفسه أن مقدمه إلى وكيل الجمهورية الذي مقدمه 

متواجدا أو إلى أحد قضاة المحكمة لمقوم باستجوابه ، فإذا بدوره إلى قاضي التحقيق إذا كان 

 .(3) سراحهتعذر استجوابه أطلق 

                                                           
 .021؛ د. درياد ملمكة، المرجع السابق، ص311د. عبد الله أوهايبمة، المرجع السابق، ص –( 1)
:"كل متهم ضبط بمقتضى أمر  من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه 16فقرة  060تنص المادة   -( 2)

 ساعة دون أن مستوجب اعتبر محبوسا تعسفما." (30أكثر من ثمان و أربعين )بالقبض و بقي في مؤسسة عقابمة 
ذات القانون على أنه :" مساق المتهم المقبوض علمه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى  من 061المادة  تنص  -(3)

و  .060الثانمة من المادة مؤسسة إعادة التربمة المبنمة في أمر القبض. و ذلك في غير الحال المنصوص عليها في الفقرة 
 مسلم المشرف رئمس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم."
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  :نتفاء حالة التلبسبطلان القبض با -/ج

إن القبض على المتهم هو إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء على الحرية           

 إنما هو من إجراءاتو   من إجراءات الاستدلال أمر بالقبض مكن اعتبارلا م و الشخصمة

ا القبض و قصره على سلطة وقد حدد المشرع صراحة الأحوال التي يجوز فيه  ،(1)التحقيق

 فقط في أحوال التلبس.( 2)لضباط الشرطة القضائمة  ا، ومنحه استثناء التحقيق

 خروج عن قواعد الاختصاص العادمة لضباط الشرطة القضائمة  حالة فالتلبس هو      

فإن الأمر لم مكن   شرة بعض إجراءات التحقيق إستثاءاعلى النحو الذي مكون لهم فمه مبا

، ترك أثريني، حيث كان ضبط الجريمة في حالة تلبس (3)كذلك في ظل التشريعات القدممة 

 أحدهما متعلق بأسلوب الإجراءات و ثانما بجسامة العقوبة.

في أحوال  و ممكن إرجاع الاعتبارات التي دعت المشرع إلى توسمع السلطات         

و المحافظة  ب يبرر إجراء القبض على المتهم قبل فراره باعتبار هذا الأخير سب ،التلبس

 و حالات  يجب أن تتوافر فمه شروطبس ولكي يتحقق التل ،على أدلة الجريمة من الضماع

     يجعل التلبس بدوره من القبض إجراءا مشروعا. ، ومعينة تضفي على التلبس مشروعيته

                                                           
    .022البطلان الجنائي ، المرجع السابق ، ص   ،د. عبد الحميد الشواربي -(1)
مستعمل المشرع الجزائري عبارة " ضباط الشرطة القضائمة " و مستعمل المشرع الفرنسي العبارة نفسها باللغة الفرنسمة   -(2)
 (Officer de police judiciaire ) مستعمل المشرع المصري عبارة " مأموري الضبط القضائي " و. 
عقوبة السرقة المتلبس بها بمقتضى قانون الألواح فقد عرف الرومان التلبس و خاصة في جريمة السرقة ، و كانت -(3)

الإثنى عشر هي الإعدام ، ثم أصبحت بعد ذلك رد أربعة أضعاف قممة الشيء المسروق ، وذلك بعكس السرقة غير 
 :الشأن أنظر في هذا  المتلبس بها التي كانت عقوبتها رد ضعفي قممته.

  J) Larguier , procédure pénale , 12eme édition ,paris, DALLOZ, 1989 ,P.35.   )- 
- ( j) Pradel ,op .cit ,P.412-413. 
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ي بدوره إلى بطلان القبض دالذي يؤ  تخلف هذه الشروط أو حالات بطلان التلبس و علمهو 

 :هذه الشروط كالآتي تتمثل و 

 يجب توافر حالة من حالات التلبس :  -1ج.

ضباط الشرطة القضائمة إلا إذا توافرت حالة  طرف منلا يجوز القبض على المتهم        

 قانونا ، والتي تتمثل فمما يلي:من حالات التلبس المنصوص عليها 

 (1)مشاهدة الجريمة حال ارتكابها:  -1.1ج.

، بط الشرطة القضائمة أثناء وقوعهاتتمثل هذه الحالة في مشاهدة الجريمة من طرف ضا     

القمام بعملمة  ريمة ترتكب كمشاهدة السارق أثناءأي رؤمة الج أي خلال ارتكاب المجرم لها

 .(2)رؤمة القاتل أثناء عملمة إزهاقه لروح إنسان على قيد الحماة أو السرقة 

 -و إن كان هذا هو الغالب  -لمس المراد بالمشاهدة هنا المشاهدة البصرية فحسب  و    

تستوي  وبل تنصرف المشاهدة لتشمل إدراك الجريمة لحظة وقوعها بأمة حاسة من الحواس،

 ، كأن مشم الضابط رائحة المخدر للمس والذوق السمع و الشم و ا و في ذلك حاسة البصر

 .(3) أو نجدة  أو استغاثة أو مسمع صوت رصاصةتنبعث من لفافة محملها أحد المارة 

                                                           
على أنه :"توصف الجنامة أو الجنحة بأنها في حالة  المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 30تنص المادة - (1)

 تلبس إذا كانت الجريمة مرتكبة في الحال.."
؛ د.سيف النصر سلممان ، مشروعمة التفتمش و الاستمقاف للأشخاص 640المرجع السابق، صد. عبد الله أوهايبمة،   -(2)

 .22و السمارات وأمتعتهم في الكمائن و الطرق العامة، دار محمود للنشر و التوزيع ، القاهرة ، د.ت.ط، ص
،  جامعة الإخوة منتوري، قسنطينةماجستير، مذكرة  لقانونمة للفرد الموقوف للنظر،الحمامة ا ،أ.  ليوطش دليلة - (3)

   .00، ص  6112
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 (1)مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها :  -2. 1ج.

اقترافها مباشرة ، و تختلف هذه الحالة عن أن الجريمة تم  مقصد بعقب ارتكابها           

في أنه بينما تنحصر المشاهدة في الحالة السابقة  -إدراك الجريمة حال ارتكابها  -سابقتها 

، فإنها تقتصر في هذه الحالة على إدراك للركن المادي للجريمة نفسه على الفعل المكون 

لتي تدل على وقوعها دلالة في النتيجة الإجراممة و الآثار الأخرى ا مخلفات الجريمة متمثلة 

هو  و  مشاهدة السارق يخرج من المسكن محمل مسروقات أو رؤمة القاتل ذلكو مثال  مقينمة

 .(2)مغادر مكان ارتكاب الجريمة و بيده سلاحه المستعمل في الجريمة 

الفاصل الزمني  -على غرار نظيره المصري و الفرنسي -ولم محدد المشرع الجزائري      

مستفاد من  إلا أنه ،قمام التلبس أو تخلفهسنى القول ببين ارتكاب الجريمة و إدراكها حتى يت

 .(4)مباشرة  على أنه الوقت التالي لوقوع الجريمة (3)تعبير القانون "عقب ارتكابها "

 

 
                                                           

بأنها في حالة تلبس إذا من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم:" توصف الجنامة أو الجنحة  30تنص المادة  -(1)
 كانت مرتكبة في الحال أو عقب  ارتكابها."

، الجديدة ة في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعةالتلبس بالجريمة و أثره على الحرية الشخصم ،أ. نجمة جبيري  -( 2)
   . 40، ص  6101 ،، د.ط الإسكندرية 

"،  هذه الحالة مصطلح " عقب ارتكابها، للتعبير عن  قانون الاجراءات الجزائمة 30استعمل القانون الجزائري في المادة  -(3)
ت          تحقيق الجناماالمن قانون  30اظ المادة المأخوذة من ألف 14بارات نص المشرع الفرنسي في المادة و بنفس الاعت

 "Qui vient de commettre "  العبارة  " وهذهحين القانون المصري استعمل مصطلح " عقب ارتكابها ببرهة مسيرةفي
        الأخيرة في رأي الأستاذ نجمة جبيري أنها عبارة واضحة و أكثر حزم من العبارات المستعملة في القانونين الجزائري 

 و الفرنسي.
  .602المرجع السابق ، ص   ،د. فوزية عبد الستار -(4)
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 ( 1)متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح: -3. 1ج.

لم محدد المشرع ، و رصد وتتبع الجاني تعنيإن متابعة العامة بالصماح للمشتبه فمه       

 .   (2)إذ لا مجال للمفاضلة بين التتبع بالسير خلف الجاني أو بالجري وراءه صورة هذا التتبع 

مة و قد أشار المشرع المصري إلى أن التتبع قد محصل من المجني علمه أو من العا     

الإشارة امة فقط دون الجزائري قصر التتبع على الع في حين أن المشرعين الفرنسي و

. و لا مشترط في هذه المتابعة جمع كبير من الناس بل مكفي من طرف قليل للمجني علمه

لا مشترط في هذا الصماح  ، وانها بالصماح و الملاحقة الصوتمةالمتابعة يتم اقتر و من الناس 

، بل مكفي أن مفهم منه توجمه الاتهام إلى المتهم ركون بألفاظ ذات مدلول لغوي مستقأن م

 تكاب الجريمة. بار 

يجب أن مكون التتبع في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة ، وهذا معني قصر  و         

     الفترة بين وقوع الجريمة و مطاردة الجاني كما مفهم من اللفظ الوارد في النص المصري 

عنى " إثر وقوع الجريمة "و في النص الجزائري" وقت قريب جدا من وقوع الجريمة "ونفس الم

وتبقى مسألة   .dans un temps très voisin de l’action""(3)في النص الفرنسي  

                                                           
:" كما تعتبر الجنامة أو الجنحة متلبسا على أنه المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 6فقرة  30تنص المادة  -( 1)

بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إماها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصماح أو وجدت 
  "في حمازته أشماء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنامة أو الجنحة.

   .640ص  المرجع السابق، ، أوهايبمة د . عبد الله -(2)
تجاوز الزمن بين ارتكاب يجب أن ي  -ماعدا الحالة الأولى  -يرى  الدكتور عبد الله أوهايبمة  أن حالات التلبس كلها  - (3)

         أنظر : ساعة.  63هي  رة للتوقيف للنظر وفي أسوء الأحوال ، هي المدة المقر ساعة، و  63و اكتشافها الجريمة 
   .662ص  ،المرجع السابق، د. عبد لله أوهايبمة 
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تحديد هذه الفترة الزمنمة من اختصاص ضابط الشرطة القضائمة ، تحت مراقبة قاضي 

، فتبعه العامة لجاني ارتكب جريمة و حاول الفرارو مستفاد من هذه الحالة أن ا الموضوع.

ذلك بتوافر طه ، ويتبين أنه يجب أن تكون هذه الحالة صحمحة و إثر وقوعها بالصماح لضب

و شرط أن مكون التتبع في وقت قريب جدا  ، وشرط اقترانه بالصماحشرط التتبع من العامة

 من وقوع الجريمة.

 تبه فيه ووجود آثار تفيد ارتكابهضبط أداة الجريمة أو محلها مع المش -4. 1ج.  

 (1):الجريمة 

هذه الحالة من التلبس تحتوي على شقين أولهما ضبط أداة الجريمة أو محلها مع       

، وذلك في وقت ل على مساهمته في ارتكاب الجريمةأي حمازته على أشماء تد المشتبه فمه 

 قريب جدا من وقت وقوعها سواء أكانت هذه الأشماء قد استعملت في ارتكاب الجريمة

تحصلت من الجريمة  الشروع فمه ، و إما أن تكون أشماءكالسلاح المستخدم في القتل أو 

 . (2) كالمسروقات أو وثائق أو مستندات

                                                           
 المعدل والمتمم . من قانون الاجراءات الجزائمة  16 قرةف 30المادة  –(1)  
يرى جانب من الفقه أن العبارات المستعملة من المشرع الجزائري و الفرنسي في وصف هذه الحالة أكثر مرونة من   -(2)

 النص المصري ، إذا وسع الأول مجال التلبس ،فاعتد بمجرد الحمازة للأشماء ، و في حين الثاني استلزم حمل تلك الأشماء 
صري مستلزم أن تكون الأشماء المضبوطة قرينة قومة تدل على اشتراك من هذا من ناحمة و من ناحمة ثانمة ، فإن النص الم

، في حين أن النص الجزائري مكفي أن تكون تلك الأشماء التي في حوزته تدعو إلى مجرد الافتراض  محوزها في الجريمة
أنه نص على أشماء مثل مصري :"الجراءات من قانون الإ 6فقرة  41بأنه قد ساهم في تلك الجريمة ، وملاحظ من المادة 

     عبارةآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق " لكن هذه الأشماء جاءت على سبيل المثال لا الحصر بدليل استعمال المشرع 
نظرية البطلان و أثرها على  ،؛ أ. إبراهمم التيجاني 36المرجع السابق ، ص   ،أ. نجمة جبيري  .أنظر :"" أو أشماء أخرى 

، ،الطبعة الأولىو الجنائمة السودانمة ، جامعة نايف العربمة للعلوم الأمنمة ، الرياض ة في القوانين الإجرائمة لشرعمالحقوق ا
   .400ص  ،   6106
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أما الشق الثاني من هذه الحالة فهو وجود آثار أو علامات من شأنها التدليل على          

و الجروح  كالخدوش سمه، أي وجود آثار على ج مساهمة المتصف بها في ارتكاب الجريمة

التي قد تنشأ من مقاومة المجني علمه أو تلتصق  و  الدماء على ملابس الجاني و جسمه و

و قد يوجد آثار مقذوف ناري حديث أو تعلق بملابسه  لابسه من دماء المجني علمه ذاتهبم

 .(1)خصلات من شعر المجني علمه

 (2)اكتشاف الجريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال: -5. 1ج.

   ، وبادر  و كشف عنها صاحبها عقب ارتكابها إذا كانت الجريمة وقعت في مسكن       

، كما لو شاهد زوجته متلبسة بجريمة الزنا ستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائمةفي الحال با

، و اتصل بفرقة الدرك الوطني أو قسم الشرطة شريكها فأغلق باب المسكن ونوافذهمع 

و هذه الحالة لا ممكن أن تنطبق على  .(3)ائمة لإثبات الحالةمستدعما ضابط الشرطة القض

ي ، وممكن وصفها أمضا بالتلبس غير الحقمقي أو الحكمحالة من الحالات السابقة للتلبس أي

 .(4)صف التلبس حكما فأضفى عليها المشرع الجزائري و 

                                                           
هذه الصورة لا تقل عن صورة حمل الأسئلة أو الآلات، وحسنا فعل المشرع باستدراكه هذا حيث نص عليها صراحة  -(1)

دون أن يهملها، وذلك لأنه وضع نصب عينمه أن حالات التلبس محصورة و لا يجوز القماس عليها.  أنظر: أ. ليوطش 
 .06المرجع السابق ، ص  ،دليلة 

على أنه :" وتتسم بصفة التلبس كل جنامة  المعدل والمتمم ة أخيرة من قانون الاجراءات الجزائمةفقر  30تنص المادة   -(2)
أو جنحة و قعت ... إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عليها عقب وقوعها و بادر في الحال 

   باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائمة لإثباتها ".
، 14،0220، المجلة القضائمة ، عدد16/12/0202در بتاريخ ، نقض جزائي صاالعلما، الغرفة الجنائمةقرار المحكمة  -(3)

  .633ص 
  .62ص المرجع السابق ، ،؛ أ. عبد العزيز سعد  631المرجع السابق ، ص   ،د. عبد الله أوهايبمة  -(4)
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 يجب توافر حالة من حالات التلبس صحيحة: -2ج.

التلبس الآثار الإجراممة التي خولها المشرع لضباط الشرطة لكي محدث لا مكفي     

بل يلزم أن تنشأ صحمحة و ذلك بأن  ،فر حالة من حالات السابقة للتلبسالقضائمة أن تتوا

و أن مكون   ة سابقا على الإجراء لا لاحقا لهيتوافر لها شروط منها أن مكون التلبس بالجريم

 هذه الشروط سيتم التعرض لها كالآتي:و  مشروع،ة التلبس بالجريمة بطريق اكتشاف حال

 أن يكون التلبس بالجريمة سابقا على الإجراء لا لاحقا له: -1. 2ج.

لأن حالة التلبس هي التي تمكن ضابط الشرطة القضائمة من ممارسة سلطاته باتخاذ        

قمام التلبس أصلا ، الإجراءات المقررة قانونا ، لأن اتخاذ الإجراء سابقا على التلبس أو عدم 

غير قائم  ، و التلبس الذي مكشف عقب إجراء سابق لهبر العمل غير مشروع وعدمم الأثرمعت

، وبعبارة أخرى يجب أن تتحقق  لأن إجراؤه باطلا ، يترتب علمه بطلان الدليل المستمد منه

 .(1)حالة التلبس حتى محق لضباط الشرطة القضائمة القبض على المتهم 

 دراك ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بنفسه :إ -2. 2ج.

    مفاد ذلك هو أن مشاهد هذا الضابط حالة التلبس بنفسه بأمة حاسة من الحواس         

ود الجريمة في إحدى الخارجمة التي تدل على وج و تنصب هذه المشاهدة على المظاهر

، فلا مكفي أن مكون قد تلقى نبأها عن طريق الروامة أو النقل من الغير شاهدا حالات التلبس

من كان أو متهما مقر على نفسه ، مادام ضابط الشرطة القضائمة لم مشهدها أو مشهد أثرا 

                                                           
   .013المرجع السابق ، ص  ،أ. محمد الطاهر رحال  -(1)
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مع ذلك تظل حالة التلبس قائمة على الرغم من أن ضابط  و .آثارها ينبئ  بذاته عن وقوعها

، مادام قد بادر بالانتقال إلى محل الواقعة فور نبأ بالجريمة عن الغير ائمة تلقىالشرطة القض

 . (1)علمه بالجريمة و شاهد آثارها التي تنبئ عن ارتكابها منذ وقت قصير

 يتعين أن يتم اكتشاف التلبس بطريق مشروع: -3. 2ج.

     لجريمة لا مكفي لثبوت التلبس قانونا أن مشاهد ضابط الشرطة القضائمة بنفسه ا       

همأت له بطريق في حالة من حالات المبينة في القانون ، بل يجب أن تكون المشاهدة قد 

ن القواعد لأالقانون الجزائري نص صريح بذلك و لكنه محل إجماع  يوجد في لا و، مشروع

يترتب على مخالفة هذا  وشروعمة شرط عام لممارسة كل سلطة ن المو لأ ،هجبالعامة تو 

 و لو كانت الجريمة من حيث الواقع تكون حالة من حالات التلبس. ،الشرط البطلان 

، ممكن القول بأنه إذا تم القبض على شخص دون توافر  و بناءا على ما سبق ذكره        

إحدى حالات التلبس المنصوص عليها سابقا أو تم القبض علمه بناءا على تلبس لاحق 

على المتهم بناء على  أو تم القبضاء القبض أو من غير ضابط الشرطة القضائمة لإجر 

ل ما يبط و  و بالتالي يلحقه جزاء البطلان تلبس غير مشروع فإن هذا القبض مقع معيبا

 اعتراف. يترتب على القبض من تفتمش و

  

                                                           
، 6110 د.ط ، ، القاهرة ، ، دار العدالة 14 جموسوعة الدفوع الجنائمة ، ،د. مجدي محمود محب حافظ  -(1)

    .11إلى  14المرجع السابق ، ص   ،؛ أ. نجمة جبيري 0302-0302ص



232 
 

 الفرع الثاني

 بطلان أمر الإحضار

، معد يق بإحضار المتهم و اقتماده فوراإن الأمر بالإحضار الذي مصدره قاضي التحق      

 ثالث أهم الأوامر التي تمس بالحرية الشخصمة و الكرامة الإنسانمة للأفراد.

رامها حين لذلك أحاطه المشرع بضمانات و شكلمات يجب على قاضي التحقيق احت      

كانت هذه القيود هي تقريبا نفس الضوابط و الشروط التي ، و إن إصداره الأمر بالإحضار

         ، و بالتاليمر بالحبس المؤقت و الأمر بالقبضحددها المشرع الجزائري بالنسبة للأ

 في حالة انتفاء هذه الضوابط أو الشروط أو عدم احترامها ، يترتب علمه جزاء البطلان.

، ثم التطرق ء بالبحث عن تعريف أمر الإحضارو بناءا علمه، سيتم دراسة هذا الإجرا     

 لأسباب بطلان أمر بالإحضار.

 أمر الإحضار ب المقصودأولا:

:" الأمر بالإحضار بقوله 001/0في المادة  (1)عرف المشرع الجزائري أمر الإحضار     

أمامه هو ذلك الأمر الذي مصدره قاضي التحقيق إلى القوة العموممة لاقتماد المتهم و مثوله 

من ذات  001/4، واستثناء من ذلك فقد نصت المادة و هذا كقاعدة عامة. "على الفور
                                                           

فرق بين الآمر بالإحضار وأمر التكليف بالحضور ، بحيث أن هذا الأخير هو إجراء من إجراءات التحقيق يوجد  –(1)
بمقتضاه مأمر المحقق بالحضور في الزمان و المكان المحدد بالأمر ، وهو لا ينفذ بالقوة ، خلافا للأمر بالإحضار فهو 
مجرد إخطار للمتهم بضرورة الحضور أمام المحقق و للمتهم أن ممتثل له أولا ، وفي حالة عدم الامتثال للأمر لا يجوز 

ة العامة ، وقد نص المشرع الجزائري على التكليف بالحضور في المادة القبض علمه أو جبره على ذلك من طرف السلط
  .  المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 342
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 10على أنه :" يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار." و هو ما تؤكده المادة  القانون 

بقولها :" يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجنامة المتلبس إذا لم  من ذات القانون فقرة أولى 

    ضي التحقيق قد أبلغ بها بعد أن مصدر أمر بالإحضار كل شخص مشتبه فمه مكن قا

 في مساهمته في الجريمة."

    و علمه ممكن أن نعرف الأمر بالإحضار انطلاقا من النصوص السابقة مجتمعة      

 اعلى أنه الأمر الذي مصدر من قاضي التحقيق أصلا أو من وكيل الجمهورية استثناء

ومثوله أمامه على  قاضي التحقيق لقوة العموممة من أجل اقتماد المتهم إلىموجها إلى ا

أو بواسطة مدير أو رئمس ( 1)و يبلغ أمر الإحضار و ينفد بواسطة القوة العموممة  ،رالفو 

، حيث مقوم أحدهما بتسلمم لسبب آخر حراس السجن بالنسبة للمتهم المحبوس احتماطما

   شخصما مقابل محضر الاستلام ، يوقعه كل من المبلغ نسخة من ذلك الأمر إلى المتهم 

 .(2)و المبلغ له 

ومعرف جانب من الفقه الأمر بالإحضار بأنه أمر مصدره قاضي التحقيق إلى رجال         

القوة العموممة لاقتماد المتهم و تقدممه إلمه فورا، و مباشرة لاستجوابه عن حقمقة أفعال 

                                                           
المعدل والمتمم على أنه:" ويبلغ ذلك الأمر و ينفذ بمعرفة  من قانون الاجراءات الجزائمة 16فقرة  001المادة تنص   - (1)

ائي أو أحد أعوان القوة العموممة الذي يتعين علمه عرضه على المتهم و تسلممه نسخة أحد ضباط أو أعوان الضبط القض
   .منه"

قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم على أنه:" إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر من  000المادة تنص  –(2)
   . التربمة الذي مسلمه نسخة منه..."فيجوز تبلمغ الأمر إلمه بمعرفة المشرف رئمس مؤسسة إعادة 
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، إذا رأى صدار أمر إيداعه في الحبس المؤقتإطلاق سراحه أو إمنسوبة إلمه ثم الجريمة ال

 .(1) قاضي التحقيق لزوما لذلك و توافرت الشروط القانونمة لإيداعه

 ثانيا : أسباب بطلان أمر الإحضار  

في حالة مخالفة  أحاط المشرع إجراء الأمر بالإحضار بضمانات تكفل مشروعيته  و      

 بطلان ، ومن بين أسباب بطلان أمر الإحضار مايلي:ال هذه الضمانات يترتب عنها

 :بطلان أمر الإحضار في حالة انتفاء السلطة المختصة بإصداره  -/أ

ومقصد بها  ، إلا  من السلطة المختصة بذلك ،يجوز أمر الإحضارحيث أنه لا        

استثناء ، إلا أنه يجوز (2)صدور الأمر بالإحضار من قبل قاضي التحقيق كأصل عام 

، إذا لم مكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد رية في حالة الجنامة المتلبس بهالوكيل الجمهو 

 .(3)أن مصدر أمر بالإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة 

و بناءا علمه ، مكون أمر الإحضار باطلا ، إذا تم صدوره من غير السلطة المختصة       

تستكمل إجراءات تعيينه أو جهة قضائمة غير مختصة  صدر من قبل قاضي لمأو بدلك 

 .(4)نوعما أو مكانما 

 
                                                           

   .013، ص 0220المؤسسة الوطنمة للكتاب ،الجزائر،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائمة ، ، أ. عبد العزيز سعد  -( 1)
ذات القانون على أنه:" الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي مصدره قاضي التحقيق من  10 فقرة 001ادة الم تنص - (2)

  . القوة العموممة لاقتماد المتهم ومثوله أمامه على الفور"إلى 
   .من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 14فقرة  001و 10 تانالماد -(3)
  . 066التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص   ،د. حسن الجوخدار  -(4)
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 :بطلان أمر الإحضار في حالة عدم إحترام شروط تنفيذه  -/ب

، أوجب المشرع الجزائري على قاضي التحقيق غرار الأوامر الاحتماطمة  الأخرى على        

      ، و أن يتضمن الأمر هومة المتهم الإحضار أن مكون ثابتا بالكتابة عند إصداره لأمر

و صفة القاضي الذي أصدره و اسمه و التهمة المنسوبة إلمه و المادة القانونمة المعاقبة على 

قاضي بعد أن مكون قد أشر علمه من العلمه ختم  عيوقع و يوض ، والمرتكب منه الفعل

 .(1)وكيل الجمهورية 

قانونما صحمحا بواسطة احد ضباط أو أعوان الشرطة هذا و يجب أن يبلغ المتهم تبلمغا      

       القضائمة أو القوة العموممة أو بواسطة أمة جهة مخولة بذلك كما يجب على الضابط 

أو العون القضائي القائم بتبلمغ أمر الإحضار أن مقوم حتما بعرض ذلك الأمر و بتسلممه 

 . (2) نسخة رسممة منه قبل أن مشرع في تنفيذه

أما إذا كان المتهم المراد تبلمغ أمر الإحضار إلمه ، يوجد محبوسا في مؤسسة العقابمة     

لسبب آخر فإن تبلمغه أمر الإحضار ممكن أن مكون تبلمغا صحمحا إذا كان قد وقع بواسطة 

المؤسسة العقابمة و كان هذا الأخير قد سلمه نسخة من ذلك الأمر مقابل محضر استلام 

                                                           
ن  قانون الاجراءات الجزائمة المعدل و المتمم على أنه:" يتعين أن يذكر في كل أمر نوع م 16فقرة  012المادة تنص  -(1)

 ؛ التهمة و مواد القانون المطبقة مع إمضاح هومة المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع علمه من القاضي الذي أصدره و ممهر بختمه"
    .066ص ي، المرجع السابق،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائر  ،أ. محمد حزيط 

المرجع في قانون الإجراءات الجزائمة،  أبحاث تحليلمة، ؛ أ. عبد العزيز سعد ذات القانون  من  16فقرة 001المادة  -(2)
   .02ص السابق،
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ير المؤسسة أو من مقوم مقامه قانونا ومن المبلغ له ، و ممكن أن مكون موقع من الرئمس مد

  .(1)تنفيذ هذا الأمر بأمر استخراج المتهم و نقله مباشرة إلى قاضي التحقيق 

و في حالة الاستعجال يجوز تبلمغ أمر الإحضار إلى المتهم بواسطة إذاعة ذلك        

يجب إمضاح و ذكر جممع البمانات الجوهرية ، و في هذه الحالة بجممع الوسائلالأمر 

 . (2) المبينة في أصل أمر الإحضار

شكل  و بناءا علمه ، فإن أمر الإحضار حتى مكون صحمحا و قانونما لابد من مراعاة       

أمة مخالفة لهذه الشروط مكون أمر  تبلمغه للمتهم تبلمغا قانونما و وكذلك الإحضار، أمر

 الإحضار باطلا.

 :طلان أمر الإحضار في حالة عدم استجواب المتهم ب -/ج

من قانون الإجراءات الجزائمة نجد أنها  006من خلال الإطلاع على نص المادة         

في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا  تنص صراحة على أنه يجب أن مستجوب

   ، أما إذا تعذر استجوابه فورا فإنه يتعين تقدممه ر الإحضار ، وذلك بمساعدة محاممهلأم

كيل الجمهورية الذي ممكنه أن مطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أن مقوم باستجوابه و  إلى

خر آ، فلوكيل الجمهورية أن محيله إلى أي قاضي حال ، و في حالة غماب هذا الأخيرفي ال

                                                           
   .قانون الاجراءات الجزائمة المعدل و المتمممن  10فقرة  000المادة  -(1)
على أنه:" يجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجممع الوسائل        قانون ذات المن  16فقرة  000المادة تنص  –(2)

و يجب في هذه الحالة إمضاح جممع البمانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر و بالأخص هومة المتهم ونوع التهمة و اسم 
    .الضابط المكلف بتنفيذه"وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر و يوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى 
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. و لا (1)و إلا يجب الإفراج عنه حالا  في الحالمن قضاة الحكم لمقوم باستجواب المتهم 

انون ق 004يجوز اقتماده إلى المؤسسة العقابمة إذا تعذر استجوابه بعد إلغاء المشرع المادة 

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائمة. 66-12بموجب القانون رقم  الإجراءات الجزائمة

خارج دائرة اختصاص  محكمة أخرى عثر على المتهم في دائرة اختصاص و إذا        

، بأنه ذي أصدر أمر الإحضار محل التنفيذالمحكمة التي ينتسب إليها قاضي التحقيق ال

مضبط المتهم و مساق مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي وقع القبض علمه ضمن دائرة 

الامتناع في  ثم ينبهه بأنه حر ،لجمهورية هذا باستجوابه عن هويتهمقوم وكيل ا و اختصاصه

ذا قبل أن مصرح بما لدمه تلقى وكيل الجمهورية أقواله عن الوقائع عن الإدلاء بأي شيء، و  ا 

ومع كاتب الضبط الذي و ظروف الأمر بإحضاره في المحضر يوقعه معه  المنسوبة إلمه

، ثم محيل المتهم و المحضر إلى قاضي التحقيق التي عملمة الاستجواب مكون قد حضر

في حالة  فإن علمه و .(2)تهم بين يدمه ، ليتابع السير في إجراءات التحقيق توجد قضمة الم

  ، مكون الأمر بالإحضار باطلا.لهأو مخالفة الضمانات التابعة  المتهم عدم استجواب

ونخلص مما سبق ذكره ، أن قاضي التحقيق مملك عدة سلطات التي يجب للقمام بها     

أي تعدي على صحة مشروعيتها معرضها لجزاء  مراعاة شروط صحة هذه الإجراءات و

البطلان. إلا أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بل لابد من تقريره وفق أحكام خاصة 

 للفصل فمه حتى يتمكن البطلان من ترتيب آثاره ، وهذا ما سنتناوله لاحقا.
                                                           

قاضي التحقيق في النظام القضائي  ،؛ أ. محمد حزيط قانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من  006المادة  -(1)
  .066الجزائري ، المرجع السابق ، ص

  . المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 003المادة  -(2)
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 الباب الثاني

 أحكام الفصل الخاصة ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

به سواء من شروط قانونمة متعلقة  توافرب إلا ،العمل الإجرائي صحمحا لا معد       

أما إذا تخلف عن العمل الإجرائي شرط من  الشكلمة،من الناحمة  الناحمة الموضوعمة أو

 .(1)يترتب عنه جزاء البطلان فإنه معتبر مخالف للقانون و القانونمة،الشروط 

إلا ه و لن يتم تقرير  البطلان،العمل الإجرائي ظهرت الحاجة لتقرير جزاء  عيب إذا        

أولى المشرع الجزائري ، لذلك (2)ضوابط من قبل أصحاب الشأن وفق قواعد و  إذا تمت إثارته

وضع لها قواعد وضوابط دقمقة من أجل تنظمم  امة خاصة، وعن جراءات تقرير البطلانإ

، حتى تدائي بدرجتمه أو أثناء المحاكمةالتحقيق الابمرحلتي في سواء  الجزائمة، الدعوى  سير

 .(3)لا يتأثر الفصل في الدعوى و لا تتعرض حقوق الأطراف للمساس بها و انتهاكها 

معرفة الأطراف التي لها  ،تقرير البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائييتطلب          

وسائل التي يتم بمقتضاها التمسك  ك ضوابط وو كذل، بهفي إثارة البطلان و التمسك  الحق 

  هذا عنالآثار المترتبة ، توصلا إلى  هالقضائمة المختصة بتقرير معرفة الجهات ، و بالبطلان

                                                           
 .21ص  بطلان الجنائي ، المرجع السابق ،ال ،عبد الحميد الشواربي د. -( 1)
 .324المرجع السابق ، ص  ،حسن علي حسين علي  د. -(2)
 .600، صالمرجع السابق، أحمد الشافعي .أ -(3)
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ن لم و اعتبارها كأ التحقيق الباطلة جراءاتانونمة لإإهدار القممة القو من حيث تجريد  التقرير

البطلان على الأعمال السابقة و الأعمال  معرفة أثر جزاءكذلك يتعين علينا  و تباشر،

 .و هل ممكن وضع حد من هذه الآثار اللاحقة عن الإجراء الباطل

و أعمال إجراءات على  تقرير البطلانلذلك يتناول هذا الباب فصلين، ينصب أولهما ب      

إجراءات التحقيق  على بطلانال تقرير جزاء لآثار ، ونخصص ثانيهماقاضي التحقيق

 . تدائيالاب
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 الفصل الأول

 أعمال قاضي التحقيق و  إجراءات تقرير البطلان على

ه القانونمة إلى أن محكم مظل العمل الإجرائي المعيب القابل للإبطال منتجا لآثار       

من قرار قضائي مقضي  د، بل لابئي لا يتم تلقائما بقوة القانون الإجرا ببطلانه، فبطلان العمل

 .(1)نسبما  أو كان بطلانا مطلقا أي متعلقا بالنظام العام االبطلان سواء كان بطلانبهذا 

هم أصحاب ن حول معديدة  تساؤلاتمطرح  يق الابتدائي،وتقرير بطلان إجراءات التحق     

  ،التمسك بهالواجب مراعاتها عند  كذلك ماهي الشروط و الضوابطو  ،البطلانالحق في إثارة 

 المختصة بتقرير جزاء البطلان.القضائمة  اتالتساؤل حول ما هي الجهكما يثير 

ببطلان إجراءات التحقيق ك قواعد التمسوبناءا علمه ، يخصص هذا الفصل لتحديد       

الجهات المختصة بتقرير بطلان إجراءات التحقيق  )المبحث الأول(، ثم نتناولالابتدائي

 .)المبحث الثاني( الابتدائي

 

 

  

                                                           
الجديدة، دار الجامعة ، دراسة مقارنة ،  تبه فمه أثناء التحريات الأولمةضمانات المش، الدين حسيبة محي .د -(1)

 .422، ص   6100، د.ط ، الإسكندرية
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 المبحث الأول

 قواعد التمسك ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

مقصد بالتمسك بالبطلان إثارة الدفع ببطلان العمل الإجرائي المخالف للقاعدة الإجرائمة      

فإذا لحق البطلان إجراء من إجراءات  ، (1)أمام جهة قضائمة معينة للوصول إلى إهدار آثاره

     ب البطلان يالإجراء المشوب بع وجب بالضرورة طلب إلغاءفإنه مست التحقيق الابتدائي

 .(2)هأو ضمنا عنأو التنازل صراحة 

     إثارة البطلان في التي لها الحق الأطراف  وبناءا علمه، يخصص هذا المبحث لتحديد     

 )المطلب الأول(، ثم يتناول ضوابط التمسك بالبطلان )المطلب الثاني(.  و التمسك به

 المطلب الأول   

 الأطراف التي لها حق التمسك بالبطلان

لعل  ، والغموض إنما تتميز بالتعقيد و التمسك بالبطلان في مرحلة التحقيق الابتدائي       

قانون لم معرف حيث  ،البطلان ذاته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ذلك يرجع إلى تطور

 0022ردمسمب 0أدخل قانون ، وقد مرحلةهذه ال خلال البطلان الفرنسي تحقيق الجنامات

انون ، ثم أكده ق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي البطلانجزاء " بقانون "كانستانسالمعروف 

                                                           
 .023ص  ،المرجع السابق ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(1)
 .601، ص  السابقالمرجع  ،الشافعيأ. أحمد  -(2)
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ن الذي أخذ عنه قانون الإجراءات هو القانو  و 0212لسنة  الجزائمة الفرنسي الإجراءات

 .جزائري أحكام البطلان الحالمةال

أن لقاضي  ،مقارنة مع مرحلة المحاكمة التحقيق القضائيمن خصائص مرحلة ف      

حدهما حق طلب بطلان إجراء من الإجراءات الذي مكتشفان و وكيل الجمهورية و التحقيق 

   .(2)أن تثيره تلقائما ، كما ممكن من جهة أخرى لغرفة الاتهام(1)نأنه مشوب بعيب البطلا

ان مكتشفان و ملاحظان أن إجراء من إجراءات لمتهم و الطرف المدني اللذل أما بالنسبة      

لا ممكنهما إثارة البطلان أمام غرفة الاتهام إلا أنه  تحقيق القضائي مشوب بعيب البطلان،ال

 ممكن لهما إثارة بطلان إجراءات التحقيق القضائي و التمسك به أمام جهات الحكم.

  المتهم كل من  وهم إثارة البطلانف التي يجوز لها لأطراعلمه يتناول هذا المطلب او      

      و قاضي التحقيق)الفرع الثاني(، وكيل الجمهورية  و ،)الفرع الأول( المدعي المدني و

 )الفرع الرابع(.غرفة الاتهام و ، ) الفرع الثالث(

 

 

 

 

                                                           
   المعدل والمتمم. من قانون الإجراءات الجزائمة 010المادة  -(1)
 ذات القانون .  من  020المادة  -(2)
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 الفـــرع الأول

 المتهم و الطرف المدني

جراءات الجزائمة لكل من انون الإمن ق 010لم مسمح المشرع الجزائري طبقا للمادة        

 ،        المدني بالتمسك بالبطلان المرتكب خلال مرحلة التحقيق الابتدائي الطرف المتهم و

 و إثارته أمام غرفة الاتهام.

معتبر موقف المشرع و القضاء الجزائري مطابقا تمام المطابقة خلال هذه المرحلة   و       

الفرنسي  ل على قانون الإجراءات الجزائمةلموقف المشرع الفرنسي قبل التعديل الذي أدخ

 .(1) 0224لسنة 

     قاضي التحقيق على أحقمة  لاحظ في المقابل أن المشرع الجزائري نص صراحةمو     

إلا   ،بعيب البطلان هام من أجل إلغاء الإجراء المشوبالجمهورية بإخطار غرفة الات وكيل و

شأن ذلك المساس بمبدأ  حيث من معد إجحافا في حق المتهم والمدعي المدنيذا هأن 

ا  أو محاميهم إذا لاحظ المتهم و المدعي المدني، في حين  المساواة و إخلال بحقوق الدفاع

و تحفظات أمام  إبداء ملاحظاتب فقط سمح لهمام، فالبطلان وجود إجراء مشوب بعيب

 أو وكيل الجمهورية في شكل عريضة تقدم لهما.قاضي التحقيق 

 

                                                           
في  0224 /13/10الصادر في 6 -42رقم   لقانون الإجراءات الجزائمة الفرنسي الفرنسي بعد التعديلالمشرع نص  -(1)

أنظر:أ.أحمد الشافعي، المرجع  إثارة البطلان.على حق المتهم و المدعي المدني  على 024إلى  021مواده 
 .602السابق،ص
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بأمر مصدره كل من دمه الخصوم غير ملزم بالفصل فمه هذا الطلب الذي مق ملاحظ أن      

 الطلبات، برفض هذه، حتى و لو صدر أمر قضي فمه  وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق 

الجزائمة  أن قانون الإجراءات حيث ،قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام غير فإن هذا الأمر

 المدعي و قاضي التحقيق التي يجوز لكل من المتهم  قد حدد على سبيل الحصر أوامر

 هذا الأمر لا يدخل ضمن هذه الأوامر.، و (1)المدني استئنافها أمام غرفة الاتهام

في أمر قاضي التحقيق الذي أنه لا يوجد أي طريق آخر للطعن  ،من ذلكونستنتج     

المشرع  لذلك نلتمس من، الطرف المدني لتي قدمها المتهم وا هذه الطلبات فصل في

بالبت فمه لان مع إلزام قاضي التحقيق في إثارة البط الجزائري التدخل بإقرار حق الأطراف

رفة الاتهام في حالة مباشرة أمام غرفع الطلب  تضاءقابل للاستئناف، وعند الاقبقرار مسبب 

و ضمان لحقوق  وذلك من أجل إحترام مبدأي المساواة و العدل تقاعس القاضي المختص،

 .الدفاع

 

 

 

 

 
                                                           

 .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 024و  026المادتين   -( 1)
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 رع الثانيـــالف

 وكيل الجمهورية

        المجتمع صلاحماتها المخولة لها قانونا النمابة العامة بصفتها محاميتستعمل      
حالة و  تحريك الدعوى و مباشرتها،في   الطعن بالاستئنافالقضاما على قاضي التحقيق فيها و ا 
 .(1)جممع الأوامر التي مصدرها قاضي التحقيق في

إطلاعه على ملف  سواء عندفإنه إذا تبين لوكيل الجمهورية  لهذه الصلاحماتبالإضافة      

، تسومة الإجراءات أو التصرف فيها بمناسبةعند إبلاغه بملف القضمة  أو إجراءات التحقيق

اضي التحقيق موافاته بأن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بعيب البطلان أن مطلب من ق

هذا أجل طلب إلغاء الإجراء الباطل و  مرفقا بعريضة من ليرسله لغرفة الاتهام ،بملف القضمة

و للغرفة الجزائمة المعدل و المتمم، انون الإجراءات من ق 010طبقا للفقرة الثانمة من المادة 

  .(2)وحدها أن تقرر بطلان الإجراء المعيب عند الاقتضاء

ممكن  للنمابة العامة إثارة أوجه البطلان أمام المحكمة العلما بشرط أن لا يتم ذلك كما     

 .(3)مرة أمام المحكمة العلما باعتبارها جهة قضائمة علمالأول 

                                                           
 .620المرجع السابق ، ص   ،درياد ملمكة  .د -( 1)
       إذا تبين لوكيل الجمهورية " :على أنهانون الاجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من ق 16فقرة  010تنص المادة  -(2)

 غرفة إلإتهام و يرفع لها طلبإلى أن يوافمه بملف الدعوى ليرسله قد وقع فإنه مطلب إلى قاضي التحقيق أن بطلانا 
 البطلان."

     من ذات القانون على أنه:" لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل  10فقرة  110تنص المادة  –(3)
      أو في الاجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلما غير أنه مستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فمه 

 و يجوز إبداء الأوجه الأخرى في أمة حالة كانت عليها الدعوى ." تكن لتعرف قبل النطق به. مالتي ل و
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هذا الحق ماهو إلا تطبمقا للقواعد العامة التي تعتبر  النمابة العامةتخويل فإن  وعلمه     

 النمابة العامة السلطة الأمينة على الدعوى العموممة في كافة مراحلها.

 رع الثالثـــالف

 قاضــــــي التحقيـــــق

لقاضي التحقيق صلاحمة الطعن في إجراءات التحقيق  المشرع الجزائري  أجاز  

جراء الذي تبين له إلا أنه لم يخوله سلطة تصحمح الإ ،(1)لبطلانالمشوبة بعيب االابتدائي 

، سواء ر بالقمام به بموجب إنابة قضائمةنفسه أي شخصما أو أمبقام به الذي  بطلانه ، سواء

و إنما خول هذا الحق لغرفة  العام أو متعلق بمصلحة الخصوم، كان البطلان متعلق بالنظام

 الاتهام و حدها.

معيب بالبطلان على غرفة الاتهام مظهر له أنه إجراء  أيقاضي التحقيق  معرض 

بالمجلس القضائي لطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و إخطار 

 .(2)المتهم و المدعي المدني

 

 

                                                           
على أنه :" إذا تراءى لقاضي التحقيق أن انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من ق 10فقرة  010المادة تنص  - (1)

إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعلمه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا 
 إخطار المتهم  و المدعي المدني".و الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية 

 .61ع السابق ، صالتحقيق ، المرج، جملالي بغدادي  أ. -  (2)
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إجراءات التحقيق الابتدائي  التحقيق القضاء ببطلان إجراء من وعلمه لا يجوز لقاضي       

ذلك وجب رفض  –المتهم و المدعي المدني  –أو تصحمحه ، و في حالة طلب الخصوم 

إلا أنه ممكن لقاضي ، الطلب لكونه غير مختص بالنظر فمه و إلا تجاوز حدود سلطته 

 .(1)التحقيق أن مقوم بنفس الإجراء على الشكل الصحمح إذا قضت غرفة الاتهام بذلك

 رع الرابعـــــالف

 غرفــة الاتهــــام

، وكجهة رقابمة على صحة الإجراءات (2)قتهام كدرجة علما وثانمة للتحقيتعد غرفة الا

و ذلك للتحقق من  ، اأو في نهايته اأو أثنائه ابدايتهالتي ممارسها قاضي التحقيق سواء في 

 توافر الشروط المتطلبة أو عدم توافرها.

، فلها ، حتى من تلقاء نفسها موضوع البطلان و النظر فمهفلغرفة الاتهام حق إثارة 

في إطار مراقبة شرعمة الإجراءات أن تقرر إبطال أي إجراء من إجراءات التحقيق ، إذا تبين  

بالاستئناف أو في إطار الطعن  إطار الطعن بالبطلان سواء في، الدعوى  ا حال نظرها فيهل

 .(3)المشوب بعيب البطلان من تلقاء نفسهاالإحالة ، حيث تقضي بإلغاء الإجراء  أو

                                                           
المعدل والمتمم على أنه : " تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات قانون الإجراءات الجزائمة  من 020المادة تنص  -(1)

المرفوعة إليها و إذا تكشف سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به ، وعند الاقتضاء ببطلان 
بعضها ، ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الاجراءات التالمة له كلها أو 

 نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق."
 فها القانوني الصحمح و أن تحيلهاوبهذه الصفة يجب أن تعطي للوقائع وصام جهة من الدرجة الثانمة إن غرفة الاته -(2)

 تصة قانونا بالنظر فيها.إلى الجهة القضائمة المخ
 .33المرجع السابق ، ص   ،محمد الطاهر رحال  ؛ أ.  466ص  المرجع السابق ، ،أ. فضيل العمش  –(3)
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 المطلـب الثانـــي

 ضوابـــط التمسك بالبطـــلان

ذلك في مرحلة التحقيق إن تقرير الجزاء الإجرائي البطلان و التمسك به سواء أكان 

شروط الواجب المنها ما يتعلق ب، الابتدائي أو في مرحلة الحكم، ينبغي مراعاة عدة ضوابط

سواء أكان ، ، ومنها ما يتعلق بوسيلة إثارة هذا الجزاءالمتمسك بجزاء البطلانوافرها في ت

 .فمه إثارة البطلانالدفع أو الطعن ، ومنها ما يتعلق بالوقت الذي يجب 

    ، ثم لوسيلة)الفرع الأول( شروط التمسك بالبطلانيتناول هذا المطلب ، وبناءا علمه 

     ته )الفرع الثاني(.إثار  و وقت

 رع الأولـــفال

 شروط التمســك بالبطـلان

 الشروط التالمة: شترط لصحة التمسك بالبطلان توافرم     

 أولا : أن يكون للمتمسك بالبطلان مصلحة فيه

ة مباشرة ، بمعنى أن تكون له فائدن للمتمسك بالبطلان مصلحة في ذلكينبغي أن مكو 

طعن أو دفع لا مكون لصاحبه فمه  ، بمعنى آخر أنه لا مقبل أيمن بطلان العمل المخالف

ء         تبادل الآرا الخصومة لمست مسرحا للمناظرات و، لأن مصلحة قائمة مقررها القانون 

، لذا فلابد أن مكون للخصم نشاط يهدف إلى تحقيق أغراض عملمةوجهات النظر بل هي  و
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، اطلةدان للممتتحول هذه الخصومة إلى مي لا حتى، يدفع بالبطلان مصلحة مباشرة الذي

 .(1)تبتعد بذاك عن تحقيق أهدافها و 

وانطلاقا من ذلك لا يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان التفتمش أو الاستجواب أو أي 

لأنه لمس بذي مصلحة في ذلك ، كما أن المسؤول المدني  عمل تم في مواجهة شريك له ،

 .(2)لانتفاء مصلحته في ذلكلا مستطمع أن يدفع ببطلان عمل إجرائي تم في مواجهة المتهم 

 لأنهعامة، ولكن ملاحظ أن شرط المصلحة لا مسري على إطلاقه بالنسبة للنمابة ال

       ، فقد ذهب البعض إلى أن النمابة العامة بوصفها خصمافقهي في ذلك خلاف يوجد

ن بالتالي لا يجوز التمسك ببطلاأنها ذات القواعد المقررة للخصوم، و في الدعوى مطبق بش

منها الدفع مثلا  ، فلا مقبللمصلحتها و إنما لمصلحة خصم أخر لم تتقرر قواعده ما إجراء

 . (3)الفقه جانب من، و لقد حظي هذا الاتجاه بتأييد ببطلان التفتمش

ذهب رأي آخر إلى أن النمابة العامة لها دائما مصلحة قائمة في مراعاة جممع و 

أو مقررة لمصلحة  ، سواء كانت مقررة لمصلحتهارعد الشكلمة التي ينص عليها المشالقواع

 .(4)البطلان المتعلق بأي إجراءب، ومن تم ممكن لها أن تدفع الخصوم الآخرين

ابة ، باعتباره أن المشرع اتجه إلى اعتبار النم أن الرأي الراجح و المتفق علمهإلا

يجب عليها أن تبرز في دفعها شرط  فإنه الدعوى، العامة خصما كباقي الخصوم في
                                                           

 .023ص  ،المرجع السابق ،وعدي سلممان علي المزوري د.  -(1)
 .416ص ،المرجع السابق، مأمون محمد سلامة  د. -(2)
 .31ص  ،المرجع السابق ،د. مدحت محمد الحسني -(3)
 .416، صنفسهالمرجع  ،مةمأمون محمد سلا د. -(4)
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المصلحة باثبات أن الإجراء و القواعد التي تحكمه قد تتعلق بحق الدولة في العقاب أو بحق 

 ،النمابة العامة في تحريك و مباشرة الدعوى العموممة ، فإذا لم تكن لها مصلحة متعلقة بذلك

 .(1)حق التمسك بالبطلان لم مكن لها

 يكون الخصم قد تسبب أو ساهم في وقوع البطلان في الإجراء ثانيا : يشترط أن لا 

   أن لا مكون المتمسك به سببا في حدوث العيب المؤدي ، لتمسك بالبطلان مشترط      

، بالرغم من أن البعض يرى  بالبطلان النسبي فقط دون المطلق ، وهذا الشرط متعلقمهإل

ل من خطأ الشخص لمس من المعقول أن نجع من ناحمة نهلأ .(2)شمول ذلك لنوعي البطلان

دة خرق فمه قاع إجراءهو فرد سببا في عدم إمكانمة تقرير بطلان  ، والمتمسك بالبطلان

المطلق في حدوثه  المتمسك بالبطلان لذلك فسواء اشترك و أساسمة تتعلق بالمصلحة العامة،

قت المحكمة من قمام أم لا  يجوز له أن يدفع به و ينبغي قبول دفعه هذا متى ما تحق

 .(3) البطلان حقمقة

حتى لو لم يدفع به ومن ناحمة أخرى فإن البطلان المطلق تقضي به من تلقاء نفسها 

إذا ما آثاره ول أن تقرر المحكمة عدم قبول الدفع بالبطلان قبمن المل ، لذا فهأي خصم

   و أخيرا فإن .حصول أي دفع حين أن من واجبها تقرير ذلك دون  في المتسبب في حدوثه،

هو أن هذا ، إذا كان المتمسك به سببا في حصوله  الدفع بالبطلان العلة في عدم قبول

                                                           
 .0111  المرجع السابق ، ص ،د. حاتم حسن بكار  -( 1)
 .430  المرجع السابق ، ص ،مأمون محمد سلامة  د. - (2)
 .022المرجع السابق ، ص ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(3)
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ذا كان التنازل عن لبطلانالتصرف من جانبه معد بمثابة التنازل الضمني عن الدفع با ، وا 

 .(1)الدفع بالبطلان النسبي أمرا مقبولا فإنه لا ممكن قبوله بالنسبة للبطلان المطلق

ذا فإنه لا يجوز للخصم أن يدفع ببطلان التفتمش مثلا بسبب عدم حضوره إذا كان ل

مبلغا بذلك ولم محضر ، أو المتهم الذي محلف الممين قبل استجوابه لا يجوز الطعن ببطلان  

طالما لم مطلب منه حلف الممين ، ومكفي أن مكون الشخص قد ساهم في البطلان  استجوابه

 .(2)وعه مباشرة أم الإتمان بسلوك كون ظروف السببمة سواء في التسبب في وق

في هذه الأمثلة أن الخصم ذو المصلحة في بطلان العمل قد سعى من ملاحظ  

بحرمانه ، ويتمثل هذا الرد مصلحته لذلك فسعمه مردود علمهجانبه لحصول البطلان المتعلق ب

  لكن ملاحظ أن هذا الحرمان قد يلحق ضررا بالخصم حسن النمة  ، ومن التمسك بالبطلان

 سيئها. و

 ثالثا : أن يكون الإجراء المعيب المطلوب بطلانه إجراء جوهري  

لتحديد معمارا  الأجنبمة العربمة و ئري كغيره من القوانينالمشرع الجزالم مضع  

في مخالفة الباب الخاص  حصر حالات البطلان الجوهري أنه  غير الإجراءات الجوهرية،

على سبيل المثال   في التشريع الفرنسيحين تشمل هذه الحالات  في بجهات التحقيق،

 . (3)مخالفة كل أحكام قانون الإجراءات الجزائمة

                                                           
 .022السابق، ص المرجع  ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(1)
 .0112، ص المرجع السابق، د. حاتم حسن بكار -(2)
 .020، صالمرجع السابق ،د. أحسن بوسقمعة  -(3)
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 ، بل ترك هذه المهمة لم معط تعريفا للقواعد الجوهرية فإذا كان المشرع الجزائري 

الأساس مكون الإجراء جوهريا إذا كان يهدف إلى و على هذا  الفقه، القضاء و لاجتهاد

 يرمي إلى حسن سير العدالة. الجزائمة أو قوق الدفاع أو حقوق أطراف الدعوى حمامة ح

حقوق بحق من  البطلان لمساسهه أو إغفالته خالفيترتب على موعلمه معتبر الإجراء جوهريا 

 المتهم في اختماره محام للدفاع، وحق أمر إيداع ضده المتهم قبل إصداره الدفاع كاستجواب

التوجمه، فإن مخالفتها لا  أما إذا كان القانون لا مقصد من القاعدة إلا الإرشاد أو، (1)عنه

 . (2)إلى بطلان الإجراء تؤدي

: أن يترتب على مخالفة الإجراء الجوهري إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم          رابعا

 في الدعوى 

مخالفة الإجراء الجوهري و الذي ينتج عنه إخلال بحقوق الدفاع يترتب البطلان على 

    و المقصود بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها  حقوق أي خصم في الدعوى ، أو

اق مخالفتها إلحعلى ، هي تلك التي يترتب من قانون الإجراءات الجزائمة 012في المادة 

، (3)التفتمشالمتعلقة بالانتقال للمعاينة و  ت، مثل الإجراءاالضرر بمركز أي خصم في الدعوى 

الجوهرية التي لا  غير وتقابلها الإجراءات ،(5)والاستجواب والمواجهة ،(4)وسماع الشهود

التحقيق أولا يترتب على مخالفتها أي ضرر مثل عدم ترقمم وجود أوراق الملف بمعرفة كاتب 
                                                           

 .42المرجع السابق، ص  ،أ.  أحمد الشافعي  -(1)
 .362الدفوع الإجرائمة في أصول المحاكمات المدنمة و الجزائمة ، المرجع السابق، ص   ،د. إلماس أبو عبيد  -(2)
 من قانون الاجراءات الجزائمة المعدل و المتمم.  22المادة   -(3)
 القانون. ذاتمن  00المادة  –(4)
 القانون. ذاتمن  011المادة  -(5)
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اختمار شاهدين من غير أقارب  (1)تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيقبأول حسب تاريخ 

بها تقدم  محضر الاستجواب أحد الأسئلة التيعدم تضمين ،(2)المتهم عند تفتمش مسكنه

  .(3)الدفاع ورفضها قاضي التحقيق 

 خامسا : أن لا يكون المتمسك بالبطلان قد تنازل صراحة عن الدفع به

تنازل صراحة عن الدفع به أمام مكون المتمسك به قد لتمسك بالبطلان أن لا لمشترط       

  16فقرة012، وهذا ما تنص علمه المادة (4)وصحح بتنازله الإجراء المعيب قاضي التحقيق،

 . المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة

 الفرع الثاني

 وقت التمسك بالبطلان وسيلة و

 التمسك بالبطلان، و كذا الوقتا وسيلة التي يتم من خلالهالدراسة ب يتطرق هذا الفرع      

 :لما يلي تباعا سنتناولهوهذا ما 

 : وسيلة التمسك بالبطلانأولا

  جزاءات تترتب حال انتهاكها لأحكامها،   شرع في تنظممه للأعمال الإجرائمة،المقرر      

      تحقيق تلك الغامة ،لا يتصور أن يتم تقرير الجزاء دون الوسائل التي يتوصل بها إلى  و

                                                           
 .والمتممقانون الاجراءات الجزائمة المعدل من  20المادة  -(1)
  القانون. ذاتمن  04المادة  -(2)

 . 033، ص   6100 د.ط ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دار هومه ، الجزائر ، ،أ. نجممي جمال -(3)
 .32ص  ،المرجع السابق ،أ. محمد الطاهر رحال -(4)
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بإحدى الوسيلتين  جوهري العمل الببطلان الإجراء الذي مصيب  الخصم تمسكوعلمه مكون 

 كالآتي:حكم و هذا ما سنتناوله إما الدفع بالبطلان أو الطعن  في ال

 الدفع بالبطلان  -/1 

لا ممكن لأي جهة قضائمة أن تصحح من تلقاء نفسها أي إجراء يتبين لها بطلانه ،       

الدفع بالبطلان قد يتخذ  ، والخصم في وقته إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو تمسك به

  المحاكمة. صورة الدفع ببطلان الإجراء في مرحلة التحقيق أو الدفع بالبطلان أثناء مرحلة

 ع بالبطلان أثناء مرحلة التحقيق :الدف -/أ

من  قاضي التحقيقإذا وقع البطلان أثناء التحقيق سواء في الإجراءات التي يباشرها        

، بل مكون فلا مملك أن مفصل فمه اء على إنابة قضائمة صادرة عنه،تلقاء نفسه أو بن

لأن  الاتهام، وهي غرفة ،الاختصاص بالفصل فمه منعقدا لجهة قضائمة أعلى منه درجة

وعلمه  .(1)الطلبات المتعلقة بالإجراءات التي باشرها هو القاضي لا مفصل في الدفوع و

قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية فقط  سير التحقيق القضائي كل من يتمسك بالبطلان أثناء

المتهم و المدعي  -أما الأطرافانون الإجراءات الجزائمة ، من ق 010حسب أحكام المادة 

يبقى إذن أمام المعنيين أن يلتمسوا من ، و (2)وا بذلكر لمس من حقهم أن يباد  -المدني

                                                           
 ،6112، ، الطبعة الأولىالقانون ، المنصورة  و ، دار الفكر10البطلان ودفوعه في القانون ،ج ،د. شريف الطباخ  -(1)

 .22ص 
 .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 010المادة  -(2)
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قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أن يرفعا طلب البطلان إلى غرفة الاتهام فإن رفض 

 .(1)لم معد بالإمكان أن مطرح الطلب مباشرة أمام الغرفة، هؤلاء طلب الأطراف 

 : لمحاكمةالدفع بالبطلان أثناء ا -/ب

، كان للخصوم أن يبدو أمامها ما الدعوى الجنائمة في حوزة المحكمةإذا دخلت          

ل إلى إهدار الدليل المستمد ، بغمة التوصن الدفوع ببطلان إجراءات التحقيقمعني لهم م

محكمة الموضوع حينما تقرر بطلان إجراءات التحقيق إنما تفعل ذلك في حدود منها، و 

وهي لمست ملزمة بالرد على  ناء على أدلة صحمحة في القانون،تكوين عقيدتها بسلطتها في 

، قضائها على الدليل المستمد منهإلا إذا أرادت الاعتماد في  ،الدفع ببطلان إجراء التحقيق

وهي في هذه الحالة غير مكلفة بالرد علمه طالما أنها استمدت دليلها من إجراءات أخرى 

وزة المتهم، بأي حال بطلان التحقيق على دخول الدعوى الجنائمة ح لا يؤثر و، (2)صحمحة 

طريق تكليف بالحضور ، فالقانون معطي المحكمة المرفوعة إليها الدعوى عن من الأحوال

يتم تصحمح البطلان بحضور  إذا تبينت بطلانه و هذا التكليف بتصحمح الأمر سلطة

 .(3)المتهم

 

 

                                                           
 .32ص   المرجع السابق ،، أ. نجممي جمال  -(1)
 .22ص   ، 14جالمرجع السابق ،  ،د. شريف الطباخ  -(2)
 .622ص المرجع السابق، ،د. عبد الحكم فودة  -(3)
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 الطعن في الحكم -/2

حدى وسائل إثارة بوصفه إ ،الطعن أحد الأنظمة القانونمة التي ظهرت منذ القدممعد       

وعلى أنه  ني بوصفه نظاما قانونما بإصلاح ،فقد عرفه القانون الروما ،الجزاء الإجرائي

 الحصر سبيل على قررها المشرع كوسيلة إجرائمةئمة، عن في المواد المدنمة والجناوسيلة للط

 .(1)أو تعديله  زالة الأخطاء التي تشوب الحكم عن طريق إلغائهللخصوم في الدعوى، لإ

في الإجراءات التي بني عليها فإنه لا  ب البطلان الحكم بعيب في ذاته أوفإذا شا      

 وتنقسم طرق الطعن القانون، الطعن المقررة فيطرق ب سبيل إلى معالجة هذا البطلان إلا

 هما المعارضة و النظر في الخصومة أمام المحكمةة بهما إعاد طريقان يراد،  قسمين إلى

للخصوم أن يتمسكوا أمام محكمة  الخصومة برمتها إلى المحكمة و ستئناف، وفيهما تنتقلالاو 

 .(2)الدرجة الثانمة ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون فمه

القانون كأن لم مكن عملا فإذا تعلق الأمر بحكم غمابي فإن المعارضة تجعله بقوة     

تتم هذه المحاكمة برمتها و  ،المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائمة  312بأحكام المادة 

أما إذا تعلق الأمر بالاستئناف فإن المجلس القضائي إذا ثبت لدمه البطلان من جديد، 

من  340ادة المجديد للموضوع عملا بأحكام  يتصدى من و المشار إلمه، فإنه يلغي الحكم

                                                           
 .  322المرجع السابق، ص   ،حسن علي حسين علي  د.  -(1)
 .22، ص 14السابق،ج المرجع ،د. شريف الطباخ -(2)
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إغفالها البطلان فإن  الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إذا كان :"، التي تنص بأنهذات القانون 

 .(1)المجلس يتصدى و محكم في الموضوع"

 و هما الطعن بالنقض و إعادة النظر،، غير عاديين أما الطريقان الآخران فهما        

في ذاته أو بطلان في الإجراءات إذا  حيث يجوز الطعن بطريق النقض لبطلان في الحكم

أما إن  ، و العلما تتصدى له و تفصل فمه فإن المحكمة البطلان متعلقا بالنظام العام ، كان

فلا يجوز التمسك  ،كبطلان التفتمش الوجه بمصلحة الخصوملم مكن كذلك أي إذا تعلق 

، و مشترط في كل الحالات ألا يلتزم إثبات البطلان  مرة أمام المحكمة العلما لأول بالبطلان

أن تنقض الحكم المنعدم و لو لم يتمسك الطاعن  تحقمقا موضوعما، و للمحكمة العلما

 .(2)بذلك

م أو الإجراءات و بناءا على ما سبق ذكره ، لا يجوز رفع دعوى مبتدئة ببطلان الحك

 الذكر. و إنما مكون بطرق الطعن السالفة التي بني عليها 

 وقت التمسك بالبطلان  ثانيا:

لابد من مراعاة ما إذا كان البطلان متعلقا بمصلحة  لتحديد وقت التمسك بالبطلان    

 م.الخصوم أو متعلقا بالنظام العا

 

                                                           
 .014ص ،المرجع السابق ،ممي جمالنج أ.  - (1)
 .20ص ، 14ج  المرجع السابق، ،شريف الطباخ د . ؛ 012ص   المرجع السابق، ،عاصم شكيب صعب  د. -(2)
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    وقت التمسك بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم -/1

مكون ذلك أمام  وفي وقت معين البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم  إثارةيجب        

التمسك  وكما ممكن إثارة البطلان النسبي  بل إحالة الملف على جهات الحكم،غرفة الاتهام ق

لبطلان قبل شريطة أن يدفع بهذا ا ذلك في مواد الجنح و المخالفات به أمام المحاكم و

 .(1)النمابة العامة مرافعتها قبل إبداءومكون ذلك  ، التعرض لموضوع الدعوى 

، باعتباره دفعا قبل التعرض للموضوعبالبطلان النسبي أمام جهات الحكم مكون الدفع     

في مجموعها إلى  ه القواعد ترميذوه لقواعد التي تحكم الدفوع الشكلمة،شكلما تسري علمه ا

فإن  ،و تراعىد القواع ا لم تحترم هذهذإ، فالحد من البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم

وسائر الدفوع الشكلمة الأخرى ، وبالتعرض  قبول الدفع بالبطلان النسبيالمحكمة تحكم بعدم 

ئذ بسقوط الحق في الدفع لا عند المحكمةللموضوع مسقط الحق في التمسك به، وتحكم 

لأنه يتعلق  وتقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به الخصوم برفضه،

 بالنظام العام.

  وقت التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام  -/2

في أي وقت و في أي مرحلة كانت  بالبطلان المتعلق بالنظام العامن التمسك و مك      

     ، سواء أمام جهات التحقيق به وقت محدد للتمسك لمس له لأنه ،عليها الدعوى الجزائمة

                                                           
عليهم في جممع الحالات  و ...على أنه :" المعدل والمتمم أخيرة من قانون الاجراءات الجزائمةفقرة 020تنص المادة  -(1)

 إلا كانت غير مقبولة." وتقدمم أوجه البطلان للجهة القضائمة التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع 
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المحكمة العلما فضلا عن أنها أو أمام جهات الحكم ، بل يجوز إبداؤه لأول مرة أمام 

 .(1)الطاعنولو لم يتمسك به ، مكانها أن تثيره من تلقاء نفسهابإ

الواجب  وكذا الشروط و الضوابط ،البطلانصحاب الحق في إثارة بعد أن تعرضنا لأ و     

المختصة بتقرير جزاء القضائمة  اتلجهل يجب كذلك التطرق  ،التمسك بهمراعاتها عند 

 البطلان.

 المبحث الثاني

 الجهات المختصة بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

الإجرائي المعيب وعدم  العمل محو تتمثل في ،على البطلان نتائج مهمة يترتب       

من توليد الآثار القانونمة التي كان من الممكن أن يولدها لو كان صحمحا ، إلا أن إمكانيته 

الأصل في الأعمال الإجرائمة أنها و  ،لم يتقرر بطلان هذا العمل ترتب ماهذه النتائج لا ت

فلا ، (2)أن ينطق به القضاء من بل لابد يتقرر بطلانها من تلقاء نفسها، لا تنشأ صحمحة و

 البطلان أو سواء تعلق الأمر بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، ،يوجد بطلان مقع بقوة القانون 

 .(3)المتعلق بمصلحة الخصوم

                                                           
قانون الإجراءات الجزائمة فقرة أخيرة من  110؛ وتنص المادة   0110المرجع السابق ، ص  ،د. حاتم حسن بكار  -(1)

 يجب إبداء  الأوجه الأخرى في أمة حالة كانت عليها الدعوى."على أنه :" ....  المعدل والمتمم
 .020، المرجع السابق ، ص مانات المتهم في التحقيق الجنائيض ،د. عبد الحميد الشواربي -(2)
 .020المرجع السابق ، ص   ،وعدي سلممان علي المزوري  د. -(3)
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وتقريره في التشريع ي إجراءات التحقيق الإبتدئ البطلان على تطبيقلذلك فإن          

الطبمعي المكلف بمراقبة مخالفة  وهي القاضي غرفة الاتهام، مكون من اختصاص ،الجزائري 

       ، كالمحاكمت الحكم الأخرى أو من طرف جها اضي التحقيقالإجراءات التي يرتكبها ق

 المحكمة العلما .و المجالس و 

  البطلان في غرفة الاتهام بالفصل اختصاصالمبحث لتحديد  وعلمه يخصص هذا     

 (.المطلب الثاني)جهات الحكم بالفصل في البطلانلاختصاص  ثم يتعرض،)المطلب الأول(

 المطلب الأول

 يالابتدائ اختصاص غرفة الاتهام بتقرير بطلان إجراءات التحقيق

لها دور فعال في الرقابة على صحة الإجراءات التي يباشرها  (1)الاتهامإن غرفة       

، وذلك من خلال التحقق من التحقيق أو أثناءه أو في  نهايتهقاضي التحقيق سواء في بدامة 

 توافرها. عدممن  أو طلوبة توافر الشروط الم

قاضي التحقيق لا مملك ففي حالة وقوع البطلان أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، فإن        

أو التي أمر  سواء تلك التي قام بها هو بنفسه صل في بطلان الإجراءات الباطلة،سلطة الف

 شرع الجزائري قد منح اختصاصبالقمام بها بموجب إنابة قضائمة صادرة منه. لذلك فإن الم

                                                           
استمد المشرع الجزائري هذه التسممة من القانون الفرنسي مثلما استمد هذا النظام بأكمله منه ) غرفة الاتهام( فهذه  -(1)

(، كما (la chambre d' accusationمن القانون الفرنسي الذي كان مطلق علمه  مة ماهي إلا نتيجة النقل الحرفي التسم
 (. chambre d' instructionتجب الإشارة أن المشرع الفرنسي قد غير تسميتها من غرفة الاتهام إلى غرفة التحقيق )
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وهيئة رقابمة  ،قللتحقي درجة ثانمة هي تهام التيالفصل في بطلان إجراءات التحقيق لغرفة الا

 على أعمال قاضي التحقيق.

في القضاء الإجراءات ام في الرقابة على صحة ممكن حصر دور غرفة الاتهعلمه و          

 ، لكن حتى ممكنقضائمة التي مصدرها قاضي التحقيقالأوامر ال و الاجراءاتبالبطلان اتجاه 

من إخطارها  دلاب ،تحقيقبطلان إجراءات الفي الفصل ب لهذا الجهاز أن ممارس اختصاصه

 .أولا ثم الفصل فمه ثانما 

بطلان إجراءات إخطار غرفة الاتهام للفصل في يتناول هذا المطلب ، وبناءا علمه         

الابتدائي         ثم الفصل في بطلان إجراءات التحقيق )الفرع الأول(، التحقيق الابتدائي

   من طرف غرفة الاتهام )الفرع الثاني(.

 رع الأولـــالف

 إخطار غرفة الاتهام للفصل في بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

، فإنه خصمةمن حيث مساسها بالحرية الش خطورة إجراءات التحقيق الابتدائينظرا ل         

التي  يتعين أن تخضع هذه الإجراءات لرقابة قضائمة تتولاها سلطة مستقلة ومحايدة عن تلك

مكون ذلك  الابتدائي ، وتتخذ هذه الرقابة في صورة تقرير جزاء البطلان وباشرت التحقيق 

 .(1)غرفة الاتهام عن طريق

                                                           
الطبعة  ، دار الكتاب الحديث،  القاهرة ،ة الجنائمة في القانون المقارن التحقيق الجنائي و الإحال، د. عبد الحميد أشرف -(1)

 .061، ص   6101  الأولى،
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بطلان إجراءات بولكن السؤال الذي ممكن أن يثار هل يجوز لغرفة الاتهام أن تقضي      

التحقيق الابتدائي من تلقاء نفسها ؟ أو بصمغة أخرى لمن مكون الحق في تقدمم طلب بطلان 

  جراءات التحقيق الابتدائي؟إ

تهام من أجل الفصل غرفة الا إخطاربتقرير جزاء البطلان مقتضي ، وللإجابة عن ذلك     

  وكيل الجمهورية أو من المتهم من طرف  أو قاضي التحقيقمن طرف  يتم الإخطار وه، فم

  تباعا كالآتي: له و محاممه و المدعي المدني و هو ما سنتعرض

 : إخطار غرفة الاتهام من طرف قاضي التحقيق أولا

الطرف  لف الدعوى أو إثر إيداع المتهم ولقاضي التحقيق عند دراسته لم إذا تبين      

نابة الإ عن طريق أو أن إجراء من إجراءات التي قام بها هو بنفسههما، المدني مذكرات

 لوكيل الجمهورية لمأخذ رأمه فعلمه أن يرسل ملف الإجراءاتمشوبه عيب البطلان، قضائمة ال

فقرة أولى من قانون  010، وهذا ما أكدته المادة ، ثم يخطر مباشرة غرفة الاتهام(1)فمه مسبقا

 .(2) المعدل والمتمم الاجراءات الجزائمة

 

                                                           
     إن الرأي الذي يبدمه وكيل الجمهورية يثير غموض و تساؤل حول طبمعته ، هل هذا الرأي مكون دائما بالموافقة  -(1)

أم ممكن أن مكون رأمه معارض لقاضي التحقيق ، وبالرجوع للقانون الجزائري لا نجد جواب كما أن أحكام القضاء لاتوجد 
    .مشرعنا توضمح طبمعة هذا الرأي حتى مساعد القاضي و يوجهه في هذه المسألة عو منده نوعلمفي هذه المسألة ، 

على أنه :" إذا تراءى لقاضي التحقيق المعدل و المتمم فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائمة  010تنص المادة  -(2)
ة الاتهام و المجلس القضائي بطلب إبطال هذا إجراء من إجراءات التحقيق مشوبة بالبطلان فعلمه أن يرفع الأمر لغرف

 الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و إخطار المتهم و المدعي المدني."
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 حالتين : السابقة  ونستخلص من حكم المادة

ي وهي أن قاضي التحقيق عندما مكتشف أن إجراء من الإجراءات الت الحالة الأولى :     

غرفة الاتهام،  نه في هذه الحالة معرض الأمر على، فإباشرها هو بنفسه مشوب بالبطلان

       طالبا منها إلغاء الإجراء الباطل بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و إخطار المتهم 

 و المدعي المدني. 

   هي عندما مكتشف قاضي التحقيق عن طريق الإنابة القضائمة و  الحالة الثانية:أما      

فإنه في هذه الحالة يتولى  ط الشرطة القضائمة مشوب بالبطلان،أن العمل الذي قام به ضاب

  ، ذلك أن قاضي التحقيق عرض الأمر على غرفة الاتهامبنفسه الفصل في البطلان دون 

لأن بعد تنفيذ الإنابة يتعين على ضابط  الإنابة القضائمة، ناء تنفيذهو الذي ممارس الرقابة أث

 ،(1)التحقيق المنيب حرروها إلى قاضي التي محاضروالطة القضائمة إرسال كل الوثائق الشر 

علمه أن يراجع بنفسه  لمتضمنة نتائج إنابته القضائمة،تلقمه المحاضر اوهذا الأخير عند 

، وتتجسد هذه المراجعة في تقرير بطلان ما هذه الطريقة تحقيق الذي أجري علىعناصر ال

و    إن لزم الأمر دون عرض ذلك على غرفة الاتهام ة ما يجب إعادته و إعاد يجب بطلانه

 .(2) المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 20هذا ما مفهم من نص المادة 

                                                           
 .462المرجع السابق ، ص   ،. درياد ملمكة د -(1)
التحقيق أن يراجع على أنه :"وعلى قاضي المعدل و المتمم فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائمة  20تنص المادة  -(2)

 بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري هذه الصورة ."
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قاضي التحقيق إلغاء الإجراء الباطل الذي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لهذه تعتبر       

قام به ضابط الشرطة القضائمة في إطار تنفيذ إنابة قضائمة ، لأن ما عدا ذلك فإنه لابد من 

 إثارة حالات البطلان أمام جهة قضائمة أعلى منه وهي غرفة الاتهام للفصل فيها.

 : إخطار غرفة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية   ثانيا

فإنه   طرفا في الدعوى  باعتبارهو  النمابة العامة لدى المحاكم،ممثل وكيل الجمهورية        

حالة مستعمل حقه المخول له في تحريك الدعوى العموممة  على قاضي  قضاماالو مباشرتها وا 

، وذلك طبقا لأوامر التي مصدرها قاضي التحقيقواستئناف جممع ا، التحقيق للتحقيق فيها

بالإضافة  ،(1)انون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمممن ق 020و  021لمادتين للأحكام ا

إلى ذلك ممكن لوكيل الجمهورية إذا تبين له سواء عند إطلاعه على ملف التحقيق، أو عند 

موافاته بملف القضمة ليرسله إلى غرفة الاتهام مرفقا بعريضة من ، التحقيقإبلاغه بملف 

 .(2)اء الباطل أجل طلب إلغاء الإجر 

 : إخطار غرفة الاتهام من طرف المتهم والمدعي المدني ثالثا

لمدعي المدني أن يرفعا طلب ل و لاقد سبق الإشارة ، أنه لا يجوز لا للمتهم          

إبداء ملاحظات أمام قاضي بإنما سمح لهما فقط  و بطلان مباشرة إلى غرفة الاتهام،ال

 الأخير إلا أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بطلب إبطال هذا الإجراء.ما على هذا  و ،التحقيق

                                                           
 .441ص   المرجع السابق، ،.درياد ملمكة  د -(1)
 .444المرجع السابق، ص   ،أ. نجمة جبيري  -(2)
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في القانون  مرحلة التحقيق الابتدائي وفي مسعى لتوسمع وتدعمم حقوق الدفاع خلال        

الجزائري، نلتمس وندعو مشرعنا أن معيد النظر في مسألة السماح لكل من المتهم والمدعي 

اشرة بحالات البطلان التي تكون قد لحقت إجراء من غرفة الاتهام مب إخطاربالمدني 

 مح لقاضيلأنه إذا كان القانون قد س لتحقيق الخاص بهما من أجل إلغائه،إجراءات ا

لمست له مصلحة فيها بإخطار غرفة الاتهام  و هو لمس طرفا في الدعوى الجزائمة التحقيق و

التي باشرها هو نفسه، فكيف لا بحالات البطلان التي تكون قد شابت إجراءات التحقيق 

، الات البطلان هذه تتعلق بمصلحتهمممكن ألا مسمح للأطراف بهذا الحق خصوصا و أن ح

بإعطاء حق انون الإجراءات الجزائمة من ق 010لذا ندعو المشرع الجزائري إلى تعديل المادة 

 لمدني.المدعي الغاء الإجراءات الباطلة للمتهم و إخطار غرفة الاتهام من أجل إ

 الفرع الثاني

 الفصل في بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف غرفة الاتهام

، فهي الجهة المختصة لجنائيتضطلع غرفة الاتهام بدور هام في ساحة القضاء ا       

قاضي  طرف سواء رفع إليها الأمر من التحقيق، تالبت في طلبات بطلان إجراءار و بالنظ

، فه بنفسها أثناء نظرها في الدعوى كل إجراء باطل تكتش وأ، وكيل الجمهورية من التحقيق أو

 . (1) كانت لو لم مكن محل طعن من أي جهة حتى و

                                                           
 .310المرجع السابق ، ص   ،حسيبة محي الدين  .د  - (1)
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إما  و هماوعلمه تفصل غرفة الاتهام ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في حالتين     

عندما تخطر بمناسبة استئناف أوامر قاضي التحقيق، و إما في حالة إخطارها بكامل ملف 

 التحقيق وهذا ما سنتعرض له كالآتي: 

 : الفصل في البطلان بمناسبة استئناف أوامر قاضي التحقيقأولا

 ، فإن سلطاتهاتئناف أمر من أوامر قاضي التحقيقغرفة الاتهام عندما تخطر باس إن     

تكون محدودة بالأثر الناقل للاستئناف، أي أنها لا تنظر إلا في حدود موضوع الاستئناف 

       نقاط قانونمة أخرى مسائل و  لا ممكن أن تتجاوزه إلى والمرفوع إليها من قبل المستأنف 

 الذي محدد نطاق ضوع الاستئناف هوفمو  ،فستئناالا ريضةع لم تخطر بها بموجب

فإن كان الأمر  ،سلطة تجاوزه إلى مواضمع أخرى  غرفة الاتهام تملكلا  و، اختصاصها

لا  ة تقتصر على هذه المسألة وحدها والمستأنف يتعلق بالحبس المؤقت فإن صلاحمة الغرف

 .(1)و إلا كان قضاؤها باطلا  تتعداها،

     مم المدعي المدني بمناسبة هذا الاستئناف، تقد ممكن للأطراف المتهم و كما أنه لا     

ذلك أن ، (2)أي وجه خارج عن الموضوع الوحيد للاستئناف من أجل مراقبة صحة الإجراءات

بطلان إجراءات التحقيق لا تدخل ضمن الحالات التي ممكن للمتهم و الطرف المدني رفعها 

                                                           
 .620 ص  التحقيق ، المرجع السابق ، ،جملالي بغداديي   أ. -(1)
 .632ص   المرجع السابق ، ،أحمد الشافعي  أ . -(2)
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، وعلمه لا ممكن إثارة بطلان إجراء من الإجراءات و لو بصفة تبعمة (1)أمام غرفة الاتهام

 الاستئناف الأساسي الذي استوفى شروط القبول الشكلمة. لموضوع

وعلمه فإذا أثار المتهم أو المدعي المدني مسألة بطلان إجراء من الإجراءات يتعين       

 تصريح بعدم قبول طلب، الالبطلان المتعلقة بالنظام العام على غرفة الاتهام عدا حالات

 .(2) ضلو كان ذلك بالرف ضوع وصل في المو و ألا تف، البطلان المثار شكلا 

التحقيق  حق طلب بطلان إجراء من الإجراءاتالمشرع الجزائري  خصص وعلمه      

وكيل الجمهورية  الذي مكتشف أنه مشوب بعيب البطلان لكل من قاضي التحقيق و الابتدائي

ت التحقيق أن إجراء من إجراءا المدعي المدني اللذين مكتشفانو  المتهم أما فقط دون غيرهما،

لهم  إنما  ، وأمام غرفة الاتهام من أجل إلغائهطلب مشوبة بعيب البطلان، لا ممكنهما تقدمم 

     لا ممكن لغرفة الاتهام الفصل ، ولملاحظات فقط أمام قاضي التحقيقاإبداء الحق في 

 .(3)المدعي المدني و بطلان الذي يثيره كل من المتهمال في

 

 

 

                                                           
، نجد الأوامر الصادرة عن قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمم من  024و 026بالرجوع لنص المادتين  -(1)

 و كليهما استئنافها أمام غرفة الاتهام.أقاضي التحقيق و التي يجوز للمتهم و الطرف المدني  
 (2)- (P). Chambon, Le juge d'instruction, Théorie et pratique de procédure, DALLOZ, Paris, 
1972, P.637.  

 قانون الإجراءات الجزائمة المعدل و المتمم. من  010؛ المادة 444المرجع السابق، ص  ،اد ملمكة . دريد –(3)
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 : الفصل في البطلان بمناسبة إحالة ملف التحقيق بأكمله ثانيا

 سلطات، فتكون لهذه الأخيرة التحقيق بأكمله على غرفة الاتهامما أحيل ملف  إذا       

التي كانت فيها سلطة غرفة الاتهام  من الحالة السابقةبوصفها درجة ثانمة للتحقيق  أوسع

 التحقيق.محدودة في حالة إخطارها بموجب استئناف أحد أوامر قاضي 

في حالة  قضائمة كاملة الاختصاص هة رقابمةسلطاتها كجحيث تستعمل غرفة الاتهام       

ك بإصداره لأحد أوامر ، وذلمجرد تخلي قاضي التحقيق عن الملف، فبإخطارها بكل النزاع

 عليها جموع الإجراءات المطروحةتجد غرفة الاتهام نفسها مدعوة للفصل في م صرف فمه،الت

 020المستمدة من المادة  و المراقبةو ويجب عليها أمضا ممارسة سلطاتها الخاصة بالمراجعة 

 .(1)انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن ق

الأمر الصادر عن قاضي  تفصل غرفة الاتهام في ويتعلق الأمر في هذه الحالة عندما     

          مادة الجنامات لإحالتها على محكمة الجناماتب الخاصةبإرسال المستندات  قيقالتح

الأمر  أو، للمتابعة وجه بألالأمر  كحالة استئناف النمابة العامة لتصرفا أو استئناف أوامر

، للمتابعة تئناف الطرف المدني لأمر بألا وجهاس أو، والمخالفات بالإحالة أمام محكمة الجنح

 و مراقب للإجراءات السابقة كمنظمدورها كاملا  الحالات تلعب غرفة الاتهام هذه جممع ففي

 .(2) عليها المحالة

                                                           
 قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم. من 020المادة  -(1)
      ،6114، 10ئمة للمحكمة العلما ، العدد إشكالمة البطلان في إجراءات الجزائمة ، المجلة القضا ،أحمد الشافعي  أ. –(2)

 .12ص 
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فحص صحة عامة بمراقبة و  اتغرفة الاتهام بموجب وظمفتها سلطتخول  وعلمه       

 .                                                           (1)المحال عليها السابقة و  راءاتالإجبالتي تكون قد لحقت  و إثارة كل المخالفاتالإجراءات 

حالات  نالبحث ع على عاتق غرفة الاتهام سلطة الرقابة و حيث وضع المشرع      

، البطلان وحده ا إذا كان البطلان ينصب على الإجراء المشوب بعيبمفم تقريرالو ، البطلان

أو ممتد جزئما أو كلما للإجراءات اللاحقة له، دون التمييز بين البطلان النسبي المتعلق 

و لها بعد القضاء بالبطلان  . بمصلحة الخصوم و البطلان الجوهري المتعلق بالنظام العام

حقيق تلغي الإجراء و تأمر بإحالة الإجراءات على نفس قاضي التحقيق لمواصلة الت أن إما

ما أن تحيل م من الإجراء الباطل، اإبتداء لف دون ضرورة لطلب افتتاحي لإجراء التحقيق ، وا 

، بشرط أن مكون تابعا لدائرة اختصاص غرفة الاتهام ، الإجراءات إلى قاضي تحقيق آخر

ما وتعين ، (2)تقضي بإلغاء الإجراء المشوب بالبطلان وتتصدى لموضوع الإجراءاتأن  وا 

"من :على أنه هو ما قضت به المحكمة العلما ، و للقمام بإجراء تحقيق تكميلي أحد أعضائها

إذا تكشف لها  ،عليها المعروضةالمقرر قانونا أن غرفة الاتهام ، تنظر في صحة الإجراءات 

عند الاقتضاء ببطلان  المشوب به، ، تقضي ببطلان الإجراءنسبب من أسباب البطلا

      لها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء  ، وبعضها له كلها أوالإجراءات التالمة 

أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غيره لمواصلة إجراءات التحقيق، ومن 

  تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ معد  خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت  

                                                           
    (3)- (H). Angevin , La pratique de la chambre d' accusation , pratique professionnel, 

Juris classeur , 2eme édition, Paris,2004,P.141.    

 .442ص   المرجع السابق ، ،. درياد ملمكة د -(2)
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        دما أبطلت القرار الصادر عن نفس الغرفةأن غرفة الاتهام عن –في قضمة الحال  –

ات التي كان من الواجب و أمرت النمابة العامة باتخاذ ما تراه بشأنه، تكون قد أخلت بالإجراء

ترتب عن ذلك تعليق الدعوى لعدم تصديها للموضوع لإتمام الإجراءات المنصوص إتباعها و 

   ا فعلت أخطأت وتكون بقضائها كممة انون الإجراءات الجزائمن ق 020عليها في المادة 

 .(1)فمه " ب نقض القرار المطعون جكذلك استو  ومتى كان في تطبيق القانون،

تهام و الإجراءات السابقة صحة وسلامة قرارات غرفة الا وبناءا على ماسبق، تخضع      

ا ،      علمت التسومة لرقابة المحكمة العندما تفصل هذه الجهة القضائمة في إجراءا، عليها

و هكذا نلاحظ الدور البارز الذي تلعبه المحكمة العلما في المراقبة الفعلمة لقرارات غرفة 

 .(2)الاتهام

 المطلب الثاني

 اختصاص جهات الحكم بالفصل في تقرير بطلان  إجراءات التحقيق الابتدائي

وخاصة إذا  لبطلانا تقرير فيسلطات واسعة  غرفة الاتهام بالمجلس القضائيتملك       

 جزاء إجرائي تعلق الأمر بالفصل في إجراءات التسومة كأوامر التصرف ، باعتبار البطلان 

نجد أن بالإضافة إلى ذلك يق وهو يباشر مهامه ، لمخالفات التي يرتكبها قاضي التحقيلحق ا

لأخيرة ، و إن كانت هذه اهات الحكم أمضا الفصل في البطلانالمشرع الجزائري قد أجاز لج

                                                           
، المجلة   32102، ملف رقم 01/13/0202، الغرفة الجنائمة طعن جنائي صادر بتاريخ المحكمة العلما قرار –(1)

 .024ص   ،0226،  16، العدد القضائمة 
 . المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 610المادة  -(2)
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 صة بالإجراءات السابقة عند إحالةمحدودة اتجاه حالات البطلان الخا اتتملك إلا سلط

 الدعوى الجزائمة أمامها. 

إثارة البطلان حق لطرف المدني لا ل للمتهم و لا أنه لم يجز القانون ، قد سبق الإشارة       

جهات القضائمة الأمام الأمر يختلف  ، إلا أنبه أمام غرفة الاتهام للفصل فمهالتمسك و 

لكن  و، التمسك به أمامهالف أطراف الدعوى إثارة البطلان و لقانون لمختا إذ أجاز ،للحكم

 مقتضي ،حيث أنه في حالة إثارة البطلان النسبي المتعلق بالخصوم ، ضمن شروط محددة

في بدامة ، و  تقدمم أوجه البطلان أمام الجهة القضائمة التي تتولى الفصل في الدعوى  الأمر

لا كانت أوجه البطلان المقدمة غير مقبولة شكلا و  ،التقاضي و قبل الشروع في الموضوع ا 

فإنه يجوز    ،كان البطلان يتعلق بالنظام العامأما إذا  ،(1)لعدم تقدممها في الآجال القانونمة

 لو لأول مرة أمام المحكمة العلما. الدعوى و في أي مرحلة كانت عليها التمسك به 

سنتناول في هذا المطلب مدى اختصاص جهات الحكم بتقرير بطلان  و بناءا علمه،      

الغرفة الجزائمة  أمام وأالجنح و المخالفات) الفرع الأول(، أمام محكمةإجراءات التحقيق سواء 

المحكمة أو أمام  محكمة الجنامات )الفرع الثالث(،أو أمام  (،بالمجلس القضائي) الفرع الثاني

 .ما )الفرع الرابع(العل

 

 الفرع الأول

                                                           
 .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 020المادة   -(1)
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 اختصاص محكمة الجنح و المخالفات بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

تملك محكمة الجنح والمخالفات صفة تقرير البطلان و الفصل فمه، و مكون ذلك في      

من  011و 011الإجراءات المنصوص عليها في المادتين  حكام وعدم مراعاة الأحالة 

 ،من ذات القانون  012 المادة إليها في المشارالمعدل والمتمم، و قانون الإجراءات الجزائمة 

       ،انون الق ذاتمن  012المنصوص عليها في المادة  مخالفة الأحكام الجوهرية لكوكذ

ولى من ما قد يترتب عن عدم مراعاة أحكام التبلمغ المنصوص عليها في الفقرة الأ و أمضا

، إذا كانت الجريمة بعد إحالة الدعوى الجزائمة عليها، وذلك (1)القانون  ذات من 020المادة 

 تتخذ وصف جنحة أو مخالفة.

تتولى هذه    ،الدعوى أمام محكمة الجنح و المخالفات أو أمام المجلس (2)بعد إحالة        

 بين إحالة، إلا أنه يجب في هذه الحالة التمييز لجهات القضائمة الفصل في البطلانا

،  أولا الدعوى على المحكمة بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام و هو ما سنتناوله 

 . ثانماأمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق و هو ما سنتناوله  ثم

 : إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح و المخالفات بقرار من غرفة الاتهامأولا

                                                           
على أنه :" لجممع جهات الحكم عدا  المعدل و المتمم فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائمة 020تنص المادة  -(1)

، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام 012و 012المحاكم الجنائمة صفة تقرير البطلان المشار إلمه في المادتين 
 ."020الفقرة الأولى من المادة 

منه، إلا  023حسب المادة  المعدل و المتمم الأمر بالإحالة في قانون الإجراءات الجزائمة المشرع الجزائري  لم معرف -(2)
رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة متى رجحت بأن الفقه عرفه بأنه الأمر الذي مصدره قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام 

: إحالة الدعوى إلى القضاء أنظر: د. أشرف توفيق شمس الدين أدلة الاتهام  للنظر فيها ، فهو صورة من صور التصرف.
ضمانات محمد محدة : .د؛  06ص ،6106، مصر، المقارنة،  الطبعة الثانمة، دار النهضة العربمةرائمة في النظم الإج

 .662ص   السابق ،المرجع  المتهم أثناء التحقيق ،
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قرار  المخالفات أو أمام المجلس بموجب الجنح وإذا أحيلت الدعوى أمام محكمة       

فإنه لا يجوز لهذه الجهات القضائمة القضاء ببطلان إجراءات  ام،عن غرفة الاته صادر

طي جممع حالات غعن غرفة الاتهام مصحح و م الإحالة الصادر إذ أن قرار حقيق،الت

 .(1)البطلان السابقة

 ةبطلان الخاصة بالتحقيق الابتدائي أمام أي جهلا ممكن للأطراف إثارة أوجه ال و علمه    

 لا يجوز التمسك بالبطلان  نهلأغرفة الاتهام،  إذا أحيلت عليها القضمة بقرار من ،قضائمة

من  16فقرة  020. وهذا طبقا لما تنص علمه المادة لم يتم إثارته أمام غرفة الاتهامدام  ما

 .(2)المعدل والمتمم قانون الإجراءات الجزائمة

 عن قاضي التحقيق  ح والمخالفات بأمر صادرإحالة الدعوى أمام محكمة الجن :ثانيا

المخالفات بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، عندما تخطر محكمة الجنح و      

ته أمام محكمة التمسك بالبطلان و إثار  –المتهم و المدعي المدني  –فإنه ممكن للأطراف 

بشرط تقدمم أوجه البطلان سواء تعلق الأمر بالبطلان القانوني          ، الجنح و المخالفات

أو البطلان الجوهري و كذا البطلان الناجم عن عدم مراعاة أحكام التبلمغ  للجهة القضائمة 

التي تفصل في الدعوى في بدامة التقاضي و قبل أي دفاع في الموضوع ، و إلا كانت 

 .الأوجه المقدمة غير مقبولة شكلا

                                                           
 .  622  البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة، المرجع السابق، ص ،أحمد الشافعي أ.   -(1)
غير أنه لا يجوز للمحكمة  ... على أنه :" المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائمةفقرة ثانمة من  020تنص المادة  -(2)
لا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إلمه من و 

 غرفة الاتهام."
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 أهلمة الجهات القضائمة الفاصلة في الجنح  علىنص  ي المشرع الجزائر و ملاحظ أن        

أو البطلان الجوهري  بالبطلان القانوني الأمر سواء تعلق، بالبطلان في الفصل و المخالفات

 .(1)أو البطلان الناجم عن عدم مراعاة أحكام التبلمغ

 أنه متسم بالغموض و الاختصار، حيث لجزائري المشرع ا إلا أنه ما يؤخذ على موقف      

طلة التي تمت لم محدد الطريقة التي ينتهجها القضاء أثناء الحكم بإلغاء الإجراءات البا أنه

، خصوصا عند انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن ق 012و 012بالمخالفة للمادتين

م تراع بشأنه أحكام الفقرة الأولى من إلغاء أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق ، إذا ل

. وقد اكتفى المشرع الجزائري بالتصريح فقط بأن لجهات الحكم نفس القانون  من 020المادة 

من  012و 012البطلان المشار إلمه في المادتينباستثناء المحكمة الجنائمة صفة معاينة 

قد يترتب عن عدم مراعاة  وكذا البطلان الذي ،انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتممق

 .نفس القانون  من 020 أحكام الفقرة الأولى من المادة

استبعاد و  الدعوى في حالة الحكم بإلغاء فالمشرع الجزائري لم يوضح مصير       

، كما أنه لم يوضح الكمفمة التقدير التي كونت منها قناعتها الإجراءات الباطلة من عناصر

تحقمقا  أم أنه يجري  البطلان، هل يتطرق للفصل في الموضوع تي يتبعها القاضي لتقريرال

، أم محيل القضمة للنمابة العامة التي تتولى إخطار قاضي بنفسه ثم مفصل في القضمة

 .   (2)جراء باطلإالتحقيق للقمام بالتحقيق ابتداء من آخر 

                                                           
 .المعدل و المتمم فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائمة 020المادة  -(1)
 .606البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق، ص  ،أ. أحمد الشافعي  -( 2)
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ت و الأحكام الإجراءاإلا أنه على الرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه      

انون الإجراءات من ق 020أنه بالرجوع للتفسير الضيق لنص المادة  لا، إرغم أهميتها

قضاة الحكم تقرير البطلان إذا تحققت أسبابه ثم  نستخلص أنه على ،الجزائمة المعدل والمتمم

 قضمة بعد إلغاء الإجراء الباطل.ال في ينظروا

الجزائري  تدارك هذا النقص في التعدملات القادمة من المشرع ندعو إلا أنه وفي الأخير     

 .ر العدالة و توحيد العمل القضائيلقانون الإجراءات الجزائمة ، وذلك من أجل حسن سي

 الفرع الثاني

 اختصاص الغرفة الجزائية بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

الفصل في حالات البطلان تقرير و الينعقد الاختصاص للغرفة الجزائمة الاستئنافمة ب      

أن تمسكوا به  بشرط أن مكون الأطراف قد سبق و التحقيق الابتدائي، التي تلحق إجراءات

ا البطلان المتعلق ، أمق بمصلحة الخصوم، هذا بالنسبة للبطلان المتعلأمام الدرجة الأولى

لو لأول مرة  يجوز إثارته و، كما الغرفة الجزائمة من تلقاء نفسها فتقضي به ،بالنظام العام

 .(1)أمام المحكمة العلما

                                                           
 . 146ص  ، ، د.ط6111،نظم الإجراءات الجنائمة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، د. جلال ثروت  -(1)



276 
 

أمام  المقررة للنظر في صحة الإجراءات وتطبق أمام الغرفة الجزائمة نفس القواعد        

، إذ يجب على الخصوم  تقدمم أوجه البطلان للجهة القضائمة الفاتمحكمة الجنح والمخ

  .(1)و إلا كانت غير مقبولة الموضوع يبل أي دفاع فقالاستئنافمة التي تقتضي في الدعوى 

و أمضا إجراءات  فإنها تلغي الحكم ،تخطر الغرفة الجزائمة بالدعوى العموممة حيث      

، كما بجب عليها أن تتصدى و تقوم عند الاقتضاء بجممع تدابير التحقيق التحقيق القضائي

انون الإجراءات من ق 340فصل بعد ذلك في الموضوع طبقا للمادة ت راها ضرورية وتالتي 

 .(2)الجزائمة المعدل و المتمم 

قضائها بوجوب استعمال ة العلما في عدة قرارات لها عند ما أكدته المحكم هذاو         

 .(3)و ألا مكتفوا بالبطلان فقط ، قضاة الاستئناف لحق التصدي و الفصل في الموضوع 

الذي ، و المجلسوفي قرار آخر للمحكمة العلما قضت بنقض و إبطال القرار الصادر عن 

لا  أو إغفاله ووقعت مخالفته  دون أن يبين الإجراء الذيقضي ببطلان الحكم المستأنف 

 .(4)ممكن تداركه

 

                                                           
المعدل          من قانون الإجراءات الجزائمة 14فقرة  020المادة ؛ 422، صالمرجع السابق ،د.حسيبة محي الدين -(1)

 .و المتمم
:" إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا ممكن تداركه للأوضاع على أنه قانون ذات من  340تنص المادة  -( 2)

 ضوع."المقررة قانونا و المترتب على مخالفتها أو إغفال البطلان، فإن المجلس يتصدى و محكم في المو 
أشار إلمه    . 66042، ملف رقم 12/13/0200قرار المحكمة العلما ، الصادر عن الغرفة الجزائمة الثانمة بتاريخ   -(3)

 .032الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص    ،أ. جملالي بغدادي 
 ،أ. جملالي بغدادي  أشار إلمه .  12/10/0221قرار المحكمة العلما ،الصادر عن الغرفة الجزائمة الثانمة بتاريخ  -(4)

 .032ص   الاجتهاد القضائي ،
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 الفرع الثالث

                     اختصاص محكمة الجنايات بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

 ، إذا كانتتملك غرفة الاتهام سلطة الأمر بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجنامات       

من  62و  1المادتين الوقائع المنسوبة للمتهم توصف بالجنامة وفق التحديد القانوني في 

 .(1)، وكذلك بالنسبة لكل الجرائم المرتبطة بهات المعدل والمتممالعقوبا قانون 

إما بتها على سير التحقيق الابتدائي أن غرفة الاتهام تمارس رقا، وقد سبق الإشارة         

لأمر بالتصرف ، وقبل نظر القضمة من جهة الحكم حين مكون اذلك قبل انتهائه و إما بعد

، التي يجب عليها أوجه البطلان أمام غرفة الاتهام ، حيث يتعين إثارةلم مصبح بعد نهائما

 .(2)ما من ناحمة المبدأ دراسة و فحص صحة إجراءات التحقيق الابتدائي المحالة عليها تلقائ

         محكمة الجنح  -غير أنه إذا أصبح أمر الإحالة نهائي جاز لجهات الحكم        

أن تنظر في طلبات البطلان ، خلافا لمحكمة الجنامات التي لمس لها  -و المخالفات فقط 

طي و مصحح غى أساس أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام معلفي ذلك، الحق 

 . (3)جممع حالات البطلان السابقة الخاصة بالتحقيق الابتدائي بمجرد أن مصبح نهائما

البطلان باستثناء ، فإن المشرع الجزائري خول لجهات الحكم حق تقرير وبناءا علمه     

 :  طلب إلى محكمة الجنامات لسببينالمحكمة الجنامات، ومفسر عدم جواز تقدمم 
                                                           

 . المعدل والمتمم من قانون الاجراءات الجزائمة 022المادة  -(1)
 .21، ص   6114محكمة الجنامات و قرار الإحالة عليها ، المجلة القضائمة ، عدد خاص ،   ،مختار سيدهم  أ. -(2)
 .قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من 10فقرة  020المادة  -(3)
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: أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام مغطي و مصحح جممع حالات البطلان  أولهما

 التي تشوب إجراءات التحقيق السابقة بمجرد أن مصبح نهائما. 

المدني في حالة طعن ، وكذا للمدعي أجاز للمتهم وللنائب العام: كون المشرع  وثانيهما

، الطعن بطريق النقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنامات في حالة خرق العامالنائب 

 .(1)قواعد جوهرية في الإجراءات 

إلى أنه لا يجوز للدفاع أن  ،هذا الصدد قرار لها في المحكمة العلما في شارتوقد أ       

ة قد سبق ضميتمسك ببطلان إجراءات التحقيق القضائي أمام محكمة الجنامات متى كانت الق

لعدم وقوع الطعن  فبهكتسب قرار الإحالة قوة الشيء المقضي ا، و عرضها على غرفة الاتهام

 .(2)فمه بالنقض

لا ممكن لمحكمة الجنامات أن تحكم ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي ، ذلك  وعلمه       

قضت به الغرفة لأنه لمس لها الحق في أن تتنحى أو تتخلى عن الفصل في القضمة وهو ما 

، حيث جاء في هذا القرار أنه لا يجوز لمحكمة الجنامات ائمة للمحكمة العلما في قرار لهاالجز 

، لأن قرار صدور قرار نهائي بإحالتها عليها التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد

 الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام الذي لم مطعن فمه بالنقض في الوقت المناسب و الذي

                                                           
 .610، صالمرجع السابق ،د. أحسن بوسقمعة  -( 1)
، ، المجلة القضائمة11131ملف رقم  ،66/00/0200بتاريخ الأولى  عن الغرفة الجنائمة قرار المحكمة العلما الصادر -(2)

 .003، ص   0226العدد الأول ،  
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قوة الشيء المقضي فمه مغطي ومصحح جممع حالات البطلان المتعلقة  اكتسب بالتالي

 .(1)بإجراءات التحقيق 

 الفرع الرابع

 اختصاص المحكمة العليا بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

رقابة صحة تطبيق القانون و صحة  قضائمة علما جهة باعتبارها العلما المحكمةتتولى        

 واء كانت جهات تحقيق أو جهات حكم،الإجراءات المتبعة من طرف الجهات القضائمة س

 .(2)تضمن الاجتهاد القضائيأنها  كما

كذا  و ،بتقدير فمما إذا كانت الجهات القضائمة المكلفة بالتحقيقتقوم المحكمة العلما          

التي أثارتها الأطراف و ر حالات البطلان المعروضة عليها في تقريالمكلفة بالحكم قد أصابت 

 .(3)أو التي قضت بها تلقائما لتعلق البطلان بالنظام العام

فإن المحكمة العلما المعدل والمتمم،  من قانون الإجراءات الجزائمة 610وطبقا للمادة      

 .(4)ق السابقة عليها ، وكذا إجراءات التحقيبرقابة صحة قرارات غرفة الاتهامتختص وحدها 

                                                           
، المجلة القضائمة،  016321، ملف رقم 02/11/0226عن الغرفة الجنائمة بتاريخ   قرار المحكمة العلما الصادر -(1)

 .631ص  ،0223العدد الثاني ،
 . 041ص   ، 6114، المجلة القضائمة ،عدد خاص ،  الطعن لصالح القانون  ،أ. بوركبة  حكممة  -(2)
 .624بطلان قانون الاجراءات الجزائمة  ، المرجع السابق ، ص   ،أ.أحمد الشافعي  -(3)
على أنه :" تطبق على هذا الفصل أحكام المواد المعدل و المتمم  من قانون الإجراءات الجزائمة  610تنص المادة  -(4)

المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق صحة أحكام غرفة الاتهام وكذلك صحة إجراءات التحقيق السابقة  021و  012و  012
 عليها إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العلما وحدها."
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الأحكام               ميزا من خلال ممارسة رقابتها علىالعلما دورا مت المحكمة كما تلعب     

، حيث ممكنها إثارة أوجه البطلان الذي الحكم و القرارات الصادرة من جهات التحقيق و

بالنظام العام الذي لحق الإجراءات التحقيق الابتدائي إذا تعلق الأمر بالبطلان المتعلق ت

، كما ممكن لهذه الأخيرة أن تثيره من تلقاء نفسها حكمة العلماممكن إثارته لأول مرة أمام الم

 .                                                                                (1)ولو لم تتمسك به الأطراف

ات على لحق الاجراءيالذي  ،الخصوم البطلان المتعلق بمصلحة يخصأما فمما       

أو المحاكمة ، فلا ممكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلما إذا لم مستوى التحقيق الابتدائي 

 .(2)جديدة وع ، إذ تعتبر هذه الحالة أوجها تتم إثارته أمام قضاة الموض

كن معروفة قبل النطق التي لم ت البطلان المرتكبة أمام المجلس و أما بالنسبة لحالات      

، فإنه ممكن إثارتها أمام المحكمة وى أو بطلان اللاحق بالقرار نفسهبالقرار الصادر في الدع

، وهذا طبقا لأحكام المادة  تضرر من الإجراء المشوب بالبطلانالعلما من جانب الطرف الم

 .(3) المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 110

                                                           
دار الهلال للخدمات الإعلاممة ، الجزائر، الجزائمة ،الدفوع الجوهرية في المواد  ،نبيل صقر  مروان محمد و أ. د. -(1)

 . 32، صد.ت.ط 
 .624السابق، صالمرجع  ،بطلان قانون الاجراءات الجزائمة   ،أحمد الشافعيأ.  -(2)
أوجه  على أنه :" لا يجوز أن تثار من الخصوم المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 110تنص المادة  -(3)

لقة بالقرار في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلما غير أنه مستثني من ذلك أوجه البطلان المتع أوالبطلان في الشكل 
 و التي لم تكن لتعرف قبل النطق به ."المطعون فمه 
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وقد تعددت قرارات المحكمة العلما حول تكريس و تدعمم المبدأ الذي جاءت به المادة       

، فقد قضت في قرار لها بأنه :" يتعين على من يهمه الأمر أن يتمسك  السالفة الذكر  110

المجلس الأعلى           ة الموضوع لا للمرة الأولى أمامببطلان إجراءات التحقيق أمام قضا

:" لا يجوز إثارة أوجه البطلان المتعلقة ، كما قضت في قرار لها أنه(1)"(العلمامة )المحك

و الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلما و أنه لا يوجد ما يثبت أن هذه الأوجه  بالشكل

 .(2)تم التمسك بها أمام قضاة الموضوع" كانت قد أثيرت و

ة حالات البطلان المتعلقة بالتحقيق الابتدائي ، فإنه ممكن للمتهم إثار إلى جانب ذلك      

ضد قرار  غرفة الجزائمة بالمحكمة العلما، وذلك مكون إذا رفع المتهم طعنا بالنقضالأمام 

في البطلان الخاص  ، إلى جانب ذلك فإنه يجوز للمحكمة العلما أن تفصل(3)الإحالة 

عن   هذا القرار إذا صدر التحقيق،بإجراءات التحقيق القضائي في حالة رفع طعن ضد قرار 

 .(4)التحقيق الابتدائي غرفة الاتهام التي فصلت في صحة إجراءات

 

                                                           
  أشار إلمه،  66230، ملف رقم  66/10/0200قرار المحكمة العلما الصادر عن الغرفة الجزائمة القسم الثاني بتاريخ  -(1)
 .044الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق، ص   ،جملالي بغدادي  أ.
،المجلة القضائمة ،  32022، ملف رقم  11/10/0200، الصادر بتاريخ عن الغرفة الجزائمة  حكمة العلماقرار الم -(2)

 .612، ص   0221العدد الرابع ، 
، ، المجلة القضائمة 022101لف رقم ، م 63/14/0220الصادر بتاريخ  عن الغرفة الجنائمة،قرار المحكمة العلما  -(3)

 .021، ص  0222العدد الأول ،  
، ، المجلة القضائمة 22263لف رقم  ، م 16/12/0220الصادر بتاريخ  عن الغرفة الجنائمة،قرار المحكمة العلما  -(4)

 .404، ص   0224العدد الأول ،  
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مظل العمل الإجرائي المعيب قابل للإبطال ومنتجا و مستنتج مما سبق ذكره، أنه   

      لآثاره القانونمة إلى أن محكم ببطلانه بقرار قضائي، ويجوز لكل من وكيل الجمهورية 

و قاضي التحقيق التمسك بالبطلان عن طريق رفع طلب إلى غرفة الاتهام، كما ممكن لهذه 

الأخيرة التمسك به من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للخصوم فلا ممكنهم الدفع بالبطلان و مسمح 

لهم بإبداء ملاحظات أمام قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية على شكل عريضة تقدم لهما. 

أو الطعن وسيلتين لتمسك بالبطلان الدفع  لوسيلة التمسك بالبطلان، فإنه توجد  بالنسبةأما 

في مرحلة التحقيق و الثانمة الدفع بالبطلان   في الحكم، فالدفع يتخذ صورتين الأولى الدفع

أثناء المحاكمة، أما إذا شاب البطلان الحكم في ذاته أو في الإجراءات التي بني عليها 

أما بالنسبة لوقت إثارة البطلان فإذا  ،البطلان طرق الطعن المقررة قانونا فسبيل معالجة هذا

تعلق بالبطلان المتعلق بالنظام العام فلمس له وقت محدد لتمسك به، أما إذا تعلق بالبطلان 

المتعلق بصالح الخصوم فيجب إثارته في وقت محدد إما أمام غرفة الاتهام قبل إحالة الملف 

التعرض المخالفات شريطة الدفع به قبل أمام محكمة الجنح و  ت الحكم أوعلى جها

أما بالنسبة للجهات المختصة بتقرير البطلان فنجد كل من غرفة الاتهام . لموضوع الدعوى 

، و بعد تقرير  و جهات الحكم ماعدا محكمة الجنامات الذين لهما سلطة الفصل في البطلان

نه نتائج و آثار ، إلا أنه ممكن أن يوضع حد لهذه بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي ينتج ع

 .الآثار و هذا ما سنتناول بمانه لاحقا
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 الفصل الثاني

 آثار تقرير جزاء البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائي

، و المتمثلان    هدفي القاعدة الإجرائمة الجنائمةترتبط فكرة البطلان كل الارتباط ب           

، وضمان الحرية الشخصمة و غيرها من حقوق الإنسان، الفعالمة للعدالة الجنائمةتحقيق في 

عليها المحكمة اقتناعها ولما كانت الإجراءات الجنائمة هي مصدر الأدلة التي تؤسس 

ء كان جزا مة الإجراءات التي تولدها، لهذا، فإن قبول هذه الأدلة يتوقف على مشروعبالإدانة

نتاجا لأثرهلمشروعمةالبطلان إعلانا بعدم ا ، غير أن هذا ا في إهدار الدليل المترتب عليها، وا 

 .(1)البطلان االذي وقع عليه اتالأثر قد ممتد إلى إجراءات أخرى غير الإجراء

د تقتصر على الإجراء ق ، لان أي إجراء آثار قانونمة معينةيترتب على الحكم ببطو         

، غير أنه مظل هذا  السابقة أو اللاحقة له، وقد تمتد إلى غيره من الإجراءات  المعيب ذاته

، إذ لا يتقرر البطلان تلقائما بقوة  ، منتجا لآثاره القانونمة إلى أن محكم ببطلانه الإجراء فعالا

نما يتعين أن مقرره القضاء  . (2)القانون ، وا 

   

                                                           
 . 616المرجع السابق، ص   ،أ.جوهر قوادري صامت  -(1)
 .122المرجع السابق، ص   ،د. مروك نصر الدين  -(2)
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نما الباطل كلمة، و  ة إلى تجاهل الإجراءر أن الحكم بالبطلان لا يؤدي بالضرو  غير        ا 

، والهدف من ذلك  و بشروط واضحة ممكن الاستفادة منه بشكل أو بآخر في حدود معينة

 الحد من آثار البطلان . 

إجراءات التحقيق كما أنه في حالة تقرير الجهة القضائمة المختصة بأن إجراء من        

، فإنها تصدر حكمها بإلغاء الإجراء المعيب وحده، كما ممكنها أمضا إلغاء مشوب بالبطلان

الإجراءات اللاحقة له و المرتبطة به ارتباطا مباشرا أو التي لها علاقة به ولكن الذي يثير 

    مصير الإجراءات الملغاة. حولالتساؤل 

التحقيق ات وعلمه يخصص هذا الفصل لدراسة نتائج تقرير البطلان على إجراء     

 الحد من آثار بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي )المبحث الأول(، ثم نتناول الابتدائي

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

 نتائج تقرير البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائي

إنتاج امتنع على هذا العمل من ، الإجرائي المعيب بطلان العمل قرر القضاء إذا         

ويترتب على ذلك اعتبار عيب،  من غير التي كان سيولدها لو نشأ صحمحا آثاره القانونمة

مستوي في ذلك أن مكون متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة  و، (1)هذا العمل كأن لم مكن

 مدى تأثير بطلان العمل المعيبإلا أنه ما قد يثير التساؤل عنه هو حول ما  ،(2)الخصوم

التساؤل بسبب ما للأعمال  هذا يثار ؟ وواللاحقة علمه على الأعمال السابقةذاته و  على

هو  و موحداغرضا  –بصورة عامة  -الإجرائمة من ترابط وثيق بينها من حيث استهدافها 

     سير الخصومة بصورة منتظمة للوصول بها إلى غايتها.

ذاته المعيب  الإجراء ىطلان علالحكم بالب بمان أثرالمبحث ل وعلمه يخصص هذا       

اللاحقة له  الإجراءات السابقة علمه و الإجراءات أثر الحكم علىثم يتناول  ،)المطلب الأول(

  (.المطلب الثاني)

 

 

 

                                                           
 .442المرجع السابق ، ص   ،د. علي أبو عطمة همكل -(1)
 .16المرجع السابق ، ص   ،محمد مروان و نبيل صقر د. -(2)
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 المطلب الأول

 أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته

دوره في أداء ، وعطل ن الإجراء زالت آثاره القانونمةالقاعدة العامة أنه متى تقرر بطلا       

، و مستوي أن مكون (1)وظمفته في سير الخصومة الجنائمة، لمصبح بعد ذلك كأنه لم مكن

، ونيفكلاهما مستوي في انعدام الأثر القان ،نسبيالبطلان ال مطلق أوالالأمر متعلقا بالبطلان 

 .(2)إلى آثاره ، ويتعين استبعاد الدليل المستمد منه  نادتالاسومن تم لا يجوز 

الأشماء المضبوطة إلى  استناد و تطبمقا لذلك فإن التفتمش الباطل لا يترتب علمه      

، كما لا ممكن الاستشهاد لا يجوز الاستناد إلمه في الأدلةالمتهم، كما أن الاعتراف الباطل 

على المتهم بالدليل المستمد من مناقشته في شأن ما ضبط بمنزله بناءا على تفتمش باطل ، 

 .(3)المناقشة مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتمش الباطل من نتيجة لأن تلك

مصبح غير صالحا و  ،إلى إزالة كل قممة للعمل الإجرائي البطلانيؤدي وعلمه        

، كما أن بطلان (4)ما ينتج عنه من أدلة  ىلا مصح الاعتماد عل ، ولإنتاج آثاره القانونمة

                                                           
 .062المرجع السابق، ص   ،عاصم شكيب صعب  ؛ د. 442المرجع السابق ، ص   ،محمد صبحي نجم د. -(1)
 .  0110ص ،المرجع السابق ،. حاتم حسن بكارد؛  044ص ،المرجع السابق ،نبيل صقر أ. -(2)
 .614، ص المرجع السابق ،ري صامتجوهر قواد أ. -(3)
 .601، ص  المرجع السابق ،عمر فخري الحديثي د. -(4)
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، باعتبار أن قطع التقادم لا تقادم الدعوى  قطع أثره القانوني في إمكانالعمل الإجرائي يهدر 

 .(1)يترتب إلا على الأعمال الإجرائمة الصحمحة و لمست الباطلة 

، إلا ء الباطلو الأصل أن البطلان لا يؤثر في صحة الأدلة المنفصلة عن الإجرا        

 .(2)تباط بين الإجراء الباطل وما سبقه ا وجد ار إذ طلان قد ممتد إلى الإجراء السابقأن الب

 المطلب الثاني

 أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة و اللاحقة

إلى جمع الأدلة ءات التحقيق في الخصومة الجنائمة، فمنها ما يهدف تتعدد و تتنوع إجرا     

اتخاذ ، ومنها ما يهدف إلى الاستجواب الحجز و نذب الخبراء و لمعاينة و التفتمش وكا

أمر و  القبضأمر ب، كلضمان حسن سير التحقيق ضد المتهم الاحتماطمة الإجراءات

، مما يجعل هذه الأعمال الإجرائمة مترابطة و غير مستقلة و يؤثر والحبس المؤقت الإحضار

المكلف بالقمام الشخص ، وظروف كل قضمة، و  لإجراء ذاتهكل منهما على الآخر حسب ا

ا، تعذر معرفة الأثر المتعلق و تم استبعاده الإجراءات المعيبة ، فإذا سقط أحد (3) لإجراءبا

على الإجراءات السابقة و اللاحقة على الإجراء  إلمه المحكمةبالدليل الباطل الذي توصلت 

 . الباطل
                                                           

البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة الفلسطيني ، دراسة مقارنة ، مذكرة  ،أ. أسامة عبد الله محمد زيد الكملاني  -(1)
 ،؛ د.شريف الطباخ 21ص  ، 6110ماجستير ، كلمة الدراسات العلما في جامعة النجاح الوطنمة في نابلس ، فلسطين ، 

 .20، ص   14،ج البطلان ودفوعه في القانون المدني و الجنائي 
إلإستجواب أثناء التحقيق من طرف قاضي  ،مسوس رشيدة  ؛ أ. 422المرجع السابق ، ص   ،د. محمد صبحي نجم  -(2)

 .000. ص6104-6106التحقيق، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،
 .26ص  المرجع السابق ، ،محمد الطاهر رحال  أ. -(3)
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الفرع ) أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة علمه  هذا المطلب تناولو علمه ي     

 الفرع الثاني(. ) على الإجراءات اللاحقة علمه الحكم بالبطلان الأول(، ثم لأثر

 الفرع الأول

 أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة

إنتاج آثاره  في عدمإذا كان الحكم بالبطلان يترتب عنه الإجراء المعيب نفسه        

الباطل لجممع الإجراءات الإجراء  متد أثركما ممكن أن م في الدعوى الجزائمة،القانونمة 

ة الخاصفي قانون الإجراءات الجزائمة  الواردةهي القاعدة التي أكدتها الأحكام  ، واللاحقة له

، فإن الأمر يختلف جذريا (2)، وكذلك قرارات المحكمة العلما في هذا الشأن(1)بالبطلان 

     للإجراءات السابقة على الإجراء المعيب.بالنسبة 

ن لأ، وذلك  أثره إلى الإجراءات السابقة علمهفالقاعدة هي أن الإجراء الباطل لا ممتد         

الإجراءات السابقة علمه تواجدت صحمحة قانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي 

السابق علمه أو إجراءات  واب لا يترتب علمه بطلان التفتمش، فبطلان الاستجتقرر بطلانه

 .(3)لتحقيق الأخرى ا

                                                           
 .المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 020 و 10فقرة  012و 10فقرة  012 من المواد -(1)
، وكذا قرار المحكمة 12112، ملف رقم 10/00/0200قرار المحكمة العلما عن الغرفة الجنائمة ، الصادر بتاريخ  -(2)
 ،دي أ. جملالي بغداأشار إلمه  . 11620، ملف رقم  04/10/0202، الصادر بتاريخ علما عن الغرفة الجنائمة الأولىال

 . 030-032 الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص
 .411المرجع السابق ، ص   ،؛ د. مأمون محمد سلامة  422المرجع السابق ، ص  ،محمد صبحي نجم  .د  -(3)
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أن قانون الإجراءات الجزائمة لم يتضمن أي حكم يتعلق بامتداد أثر  ملاحظلا أنه إ      

 القضاء الجزائري و قد سار  .مهالإجراءات السابقة عل علىالبطلان الذي يلحق إجراء معين 

قضاء ال الذي اتبعه التشريع و في نفس الاتجاه الذي أخذ به المشرع، وهو نفس الاتجاه

 الفرنسي.

غير أنه ثمة رأي فقهي خرج على هذه القاعدة العامة بقوله أن الإجراء الباطل ممكن       

  ي أن يؤثر على الإجراءات السابقة علمه ، فالعمل اللاحق قد يؤثر على عمل سابق فيؤد

له أو شرطا من التالي عنصرا من عناصر العمل السابق  متى كان هذا العمل إلى بطلانه،

بطلان العمل اللاحق رابطة تبرر تأثير  ، ففي هذه الحالة توجد بين العمليتين صلة وشروطه

العمل  محاول هذا الفقه أن محدد هذه الرابطة التي تبرر إبطال ، والسابق في صحة العمل

         فهم مميزون بين الرابطة العامة ،لبطلان العمل اللاحق الذي يرتبط به السابق نتيجة

فالرابطة العامة هي التي توحد بين الأعمال الإجرائمة جممعها لإتحادها  ،بطة الخاصةو الرا

عمل ، مثل هذه الرابطة لا تكفي ليؤثر بطلان الإلى الغامة النهائمة من الخصومة في الاتجاه

، أما عن الرابطة الخاصة فهي صلة خاصة بين العمل التالي على ما سبقه من أعمال

، تؤدي إلى نتيجة مفادها أن البطلان الأول علمهض أعمال السابقة الباطل و عمل أو بع

لباطل ككتلة ضرورية ، فمعتبر العمل االسابقةممنع من تحقيق الغامة من العمل أو الأعمال 
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         ضروري من الأعمال السابقة ومن تم يؤدي بطلانه إلى بطلان العمل أو جزء مهم و

 .   (1)بهذه الرابطة بطة به تر مأو الأعمال السابقة ال

د الارتباط بين الإجراء وضع معمار لتحدي PNNAINوقد حاول الفقمه الإمطالي بناين       

ذلك  ، و د على التسلمم بوجود هذه الرابطةمعتم ،الإجراء السابق أو المعاصر له الباطل و

الإجراءات السابقة لا يتجزأ من  جزء طل عبارة عن تكملة ضرورية أوالإجراء البا متى كان

 .(2)علمه

 رع الثانيـــالف

 أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات اللاحقة

راءات و إنما تزول كافة الإج ،لإجراء لا يترتب علمه زواله وحدهإن الحكم ببطلان ا        

، فهي مجموعة من ذا الأثر معد مظهر لوحدة الخصومة، وهالمبنمة علمه اللاحقة له و

، لذا يؤدي بطلان تبط بعضها ببعض ارتباطا منطقما وقانونماالمتتابعة التي ير الإجراءات 

، فمصير دليل ناجم عن مراقبة طلان و تسلسله للإجراءات التالمةإجراء منها إلى تداعي الب

باطلة أو أي إجراء باطل تثار بشأنه قاعدة استبعاد الأدلة الناجمة عن المراقبة الباطلة      

مواقف التشريعات الدولمة في موقفها للأخذ بهذه القاعدة الإجرائمة من عدمها  و التي اختلفت

فالولامات المتحدة تطبق قاعدة الاستبعاد و بالتالي لا يجوز قبول دليل مستمد من تصنت    

أو تسجيل باطل لإدانة متهم لأنه بحسب الفقه نتاج ثمرة مسمومة، و في انغليترا صدر 
                                                           

 .22المرجع السابق   ،. أسامة عبد الله محمد زيد الكملالي د -(1)
 .044المرجع السابق ، ص  ،أ. نبيل صقر  -(2)
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الجنائي العام نص على وجوب استبعاد الدليل الناجم عن اعتراف  قانون الشرط و الإثبات

متهم انتزع منه بصفة قسرية ، أما في فرنسا فقد استقر القضاء على عدم الاعتداد بالدليل 

الناجم عن إجراءات باطلة مع إحتفاضه بسلطة تقديرية في تحديد المخالفة الإجرائمة التي من 

من قانون الإجراءات الجزائمة  011/2و قانونا فإن المادة شأنها أن تفض إلى هذا الأثر ، 

الفرنسي تنص على بطلان مخافة القواعد التي نظمت إجراءات التصنت و التسجيل ، وعلمه 

فالجزاء المترتب على مراقبة الاتصالات الإلكترونمة الباطلة هو استبعاد الأدلة الناجمة عنها 

و أي إجراء باطل بالضرورة بطلان الإجراءات اللاحقة و يرتب على بطلان المراقبة الباطلة أ

و المبنمة مباشرة علمه، فيبطل الاعتراف و التفتمش و سماع الشهود ، و كل ذلك تكريسا 

فالأصل أن الإجراء الباطل ممتد بطلانه لممس  .(1)فهو باطلما بني على الباطل  لمبدأ

  المشرع الجزائري  علمه نصوهذا ما  ،بة علمه أي الإجراءات اللاحقة لهالإجراءات المترت

، كما نص المعدل والمتمم جراءات الجزائمةمن قانون الإ 10فقرة  012صراحة في المادة 

    لإلغاء إجراء من الإجراءات  عريضة عند فصلها في تملك غرفة الاتهام أن أمضا على

مطلق الحرية  يهافي الإجراءات المعروضة عل لانعند اكتشافها لحالة من حالات البط أو

أن مقتصر على الإجراء المعيب نفسه أو ممتد إلى كل  يجبفي تقرير ما إذا كان البطلان 

 من 020و المادة  16ة فقر  012أو جزء من الإجراءات اللاحقة له طبقا لأحكام المادتين 

 .(2)قانون نفس ال

                                                           
، جامعة وهران، ماجستير، الحمامة الجزائمة من الجريمة المعلوماتمة في التشريع الجزائري، مذكرة  أ. بوخبزة عائشة  -(1)

 .021-023ص ،6106-6104
 .442المرجع السابق ، ص   ،. درياد ملمكة د -(2)
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 تكون  ،اللاحقة عن الإجراء الباطل بين من نصوص هذه المواد أن الإجراءاتيتو       

     السبب في ذلك تمفائها لشروط صحتها، و رغم اس قممتها القانونمة تهدرباطلة و بالتالي 

، ولما كانت إجراءات اقتضى ربط مصيرها بمصيره ارتباطا هو ارتباطها بالإجراء الباطل

     البطلان الذي مقع ، فإن صدى لى بعضالدعوى تتوالى و تفضي بعضها في معظم الأحمان إ

، فمسمى الأول البطلانفي بعض الإجراءات يتردد أحمانا في جنبات غيره فتصيبه عدوى 

في حين ، فت فمه وقت اتخاذه بعض شروط صحتهبطلانا أصلما لأن محله الإجراء الذي تخل

طلان رغم ، وقد تطرق إلمه البه الإجراء التالي للإجراء الباطل، محلمسمى الثاني بطلانا تبعما

 .(1)استمفاء شروط صحته

بتوافر الإجراء المترتب علمه أو اللاحق له  علىمتداد أثر بطلان إجراء ما لا و مشترط    

و الشرعمة لصحة  ريةبحيث معتبر الإجراء السابق هو المقدمة الضرو  ،علاقة تبعمة بينهما

، أي وجود ارتباط بينهما إذ لا مكفي مجرد تعاقب الإجراءين في الزمن بل يجب العمل اللائق

 .(2)أن تكون بينهما علاقة سببمة و منطقمة 

ه متى علم في صحة الإجراءات اللاحقة المعيب بطلان الإجراء ه لا يؤثرغير أن       

لبطلان الذي شاب ، فاستقلال الإجراء اللاحق معصمه من اعنه كانت هذه الإجراءات مستقلة

 . (3)جراءات الإما سبقه من 

                                                           
 . 613المرجع السابق ، ص   ،أ. جوهر قوادري صامت  -(1)
 .611، ص  نفسه المرجع  ،جوهر قوادري صامت  . أ –(2)
 .313ص   المرجع السابق ، ،. حسيبة محي الدين د -(3)
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 البطلان بين حالات البطلان رع الجزائري كذلك من حيث امتدادالمش مميزو       

، أي عدم المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 012المنصوص عليها في المادة 

البطلان المنصوص ، وبين حالات من نفس القانون  011و  011مراعاة أحكام المادتين 

المقررة في الباب الخاص أي مخالفة الأحكام  من نفس القانون، 012المادة  عليها في

    لإجراء اختلاف كبير بين الحالتين فمما يتعلق بامتداد أثر بطلان ا يوجد لأنه ،بالتحقيق

 012، فإذا تعلق الأمر بالبطلان المنصوص علمه في المادة إلى الإجراءات اللاحقة له

جواب المتعلقين باست نفس القانون  من 011و 011المادتين  خالفة أحكامالمترتبة عن م

، فإن امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات المتهم و سماع الطرف المدني

، في حين مكون امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى لاحقة له مكون تلقائما و إلزامماال

الاتهام، وهذا ما سنتناوله  له اختماريا إذا ترك أمر تحديد البطلان لغرفة الإجراءات اللاحقة

  بالتفصيل فمما يلي:

من قانون  151: أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات اللاحقة له طبقا للمادة  أولا

 المعدل و المتمم الإجراءات الجزائية

من قانون الإجراءات  012المادة إذا تعلق الأمر ببطلان المنصوص علمه في        

المتعلقة  011مخالفة الأحكام المقررة في المادة  علىالمترتب و ، المعدل و المتمم الجزائمة

، فإن بطلان الإجراء دنيالمتعلقة بسماع المدعي الم 011باستجواب المتهمين، و المادة 

يث لا تملك غرفة الاتهام ، بحكافة إجراءات التحقيق اللاحقة لهالمعيب مستتبع وجوبا بطلان 
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ن تقرر ببطلان عند قضائها ببطلان إجراء استجواب المتهم أو سماع المدعي المدني إلا أ

جعلت امتداد أثر بطلان  قانون نفس المن  012، فالفقرة الأولى من المادة الإجراءات اللاحقة

، لأن ة تقديرية في ذلكهام لا تملك سلطرفة الاتغ، فلى الإجراءات اللاحقة له إلزامماالإجراء إ

العلما نقض القرار الصادر في هذا الشأن باعتبارها  المحكمة من ضيتقم ،مخالفة هذا المبدأ 

   جانب من الفقه ، وقد ذهب( 1)على سلامة و صحة قرارات غرفة الاتهامتمارس رقابتها 

لمدني وجوبا سبب امتداد أثر بطلان إجراء استجواب المتهم و سماع المدعي ا إلى القول أن

       إلى كون هذا البطلان هو بطلان مطلق ، جراء الباطلللإ الإجراءات اللاحقةإلى كل 

 .(2)و بالتالي ممتد إلى كل الإجراءات التي تلي الإجراء الباطل

و مستخلص من ذلك أن غرفة الاتهام تؤسس قرارها القاضي بامتداد أثر بطلان الإجراء     

قصره  ن، فإذا كان البطلان نسبما تعيبطلان الذي تقررهله على نوع ال إلى الإجراءات اللاحقة

، أما إذا كان البطلان مطلقا  ممتد إلى الإجراءات اللاحقة لهلا ، وعلى الإجراء المعيب وحده

اللاحقة له طبقا للفقرة الثانمة من المادة  ره كلما أو جزئما إلى الإجراءاتفيجب أن ممتد أث

 .(3)المعدل و المتممراءات الجزائمة من قانون الإج 012

لا الفقه ، لذا ذهب البعض الأخر  إلا أن هذا الرأي لم يؤخذ به ولم يتبناه لا القضاء و      

بطلان إلى اعتبار البطلان الذي يلحق إجراء استجواب المتهم و سماع المدعي المدني هو 

ن التنازل عن البطلان ممك عامة لانسبي متعلق بمصلحة الأطراف، ذلك أنه كقاعدة 
                                                           

 .442المرجع السابق ، ص   ،. درياد ملمكة د  –(1)
 .022قاضي التحقيق ، المرجع السابق ، ص  ، أ. محمد حزيط  -(2)
 .612التحقيق ، المرجع السابق، ص   ،أ.جملالي بغدادي  -(3)
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تنص صراحة على أنه يجوز للطرف  نفس القانون  من 012، في حين أن المادة المطلق

المتعلقين باستجواب المتهم وسماع  011و 011الذي لم تراع في حقه أحكام المادتين 

 .(1)المدعي المدني أن يتنازل عن التمسك بالبطلان و أن مكون هذا التنازل صريحا

مد لتحديد فيها إذا كان من الفقه ذهب  إلى القول بأن المعمار المعتآخر  ن جانباغير أ      

د أثره إلى الإجراءات اللاحقة له، على العلاقة الموجودة الذي معيب الإجراء ممت البطلان

 ،، فإذا كانت هذه الإجراءات مترتبة على الإجراء الباطل و مرتبطة به ارتباطا مباشرابينهما

 .(2)لإجراء الباطلا امتد إليها أثر

أن بطلان الإجراء المعيب مستتبع وجوبا  على المشرع الجزائري صراحة وقد نص      

على جممع ، إلا أن هذه القاعدة لمست مطلقة كافة إجراءات التحقيق اللاحقة لهبطلان 

نما فقط على الحالات المنصوص عليها في الماحالات البطلان القانوني من  012دة ، وا 

 المعدل والمتمم.قانون الإجراءات الجزائمة 

 ترتيب المشرع الجزائري البطلان القانوني بموجب المادة من رغم ه علىلاحظ أنم وهكذا     

 الضوابط التي مراعاة الإجراءات وعدم و  على مخالفة من قانون الإجراءات الجزائمة 30

س القانون بخصوص التفتمش و الحجز، إلا أنه لم ينص من نف 32و 31وضعتها المادتان 

اءات اللاحقة لهما ، لحق وجوبا الإجر ، و هل يأن أثر بطلان التفتمش و الحجز علىصراحة 

الحجز ممتد إلى الإجراءات رر فمما إذا كان بطلان التفتمش و ذلك للقضاء لمقو إنما ترك 

                                                           
 .406بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق،  ص   ،أ. أحمد الشافعي  -(1)

J) Boré, La cassation en matière  pénale, 2eme édition, Dalloz, Paris, 2004 ,P.175. ) - (2) 
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علاقة مباشرة بينهما طبقا للقواعد المتعلقة له أم لا، حسب ما إذا كان هناك ارتباط و اللاحقة 

 .(1)بامتداد أثر البطلان

من  151: امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات اللاحقة طبقا للمادة  ثانيا

 المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائية

فهي وحدها ترك المشرع الجزائري أمر تحديد البطلان الجوهري لغرفة الاتهام،        

كلما  إلى  المختصة بتقرير ما إذا كان البطلان ينحصر في الإجراء المعيب أو ممتد جزئما أو

من قانون  012، وذلك طبقا لما ورد في الفقرة الثانمة من المادة الإجراءات اللاحقة له

 من 020، و نفس الحكم تقريبا نصت علمه المادة (2) المعدل والمتمم الإجراءات الجزائمة

التي أوجبت أنه إذا اكتشفت غرفة الاتهام عند فحصها لصحة الإجراءات  نفس القانون،

، كما ممكنها ت مشوب بعيب البطلان قضت ببطلانهالمعروضة عليها أن إجراء من الإجراءا

فامتداد  أثر  ،(3)عند الاقتضاء أن تقضي ببطلان كل أو جزء من الإجراءات اللاحقة له 

 .(4)العلما المحكمة رقابةتحت  حدهاو  غرفة الاتهام لة يترك لتقديربطلان في هذه الحاال

                                                           
 .400-401بطلان قانون الإجراءات الجزائمة، المرجع السابق، ص   ،أ. أحمد الشافعي  -( 1)
على أنه :" تنظر غرفة الاتهام ما إذا كان المعدل و المتمم  من قانون الاجراءات الجزائمة  16فقرة  012تنص المادة  -(2)

 البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فمه أو امتداده جزئما أو كلما على الإجراءات اللاحقة له."  
تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة إليها و إذا تكشف على أنه :"  قانون ال نفس من 020تنص المادة  -(3)

      ، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالمة له كلها هلها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب ب
 أو بعضها ...". 

المتعلقة  021و  012و  012المواد على أنه :" تطبق على هذا الفصل أحكام  قانون نفس ال من 610دة تنص الما -(4)
 ببطلان إجراءات التحقيق السابقة عليها إذا كان  حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العلما و حدها ."
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      لم يتضمن  ي أن المشرع الجزائر  لاحظوبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائمة، م       

ن ،        قانو نفس المن  020و 022المادتين  نص مشبه ما ورد في ه أيفي أحكام

و إمكانمة امتداد  جهات الحكم ببطلان إجراء معين، بخصوص حالة الحكم من طرف إحدى

على أنه  020، واكتفى فقط بالنص في المادة لبطلان إلى الإجراءات التالمة لهأثر هذا ا

          مشار إلمه ال الحكم بالبطلان باستثناء محكمة الجنامات ممكن لجممع جهات الحكم

ما قد يترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة  و  012و  012في المادتين 

على أنه إذا كان الحكم باطلا لخرقه من نفس القانون   340المادة في نص  هكما أن  ،020

لا ممكن تصحمحها ، فإن المجلس  أو إغفاله لشكلمات قررها القانون تحت طائلة البطلان و

 .(1)محكم في الموضوع  الذي قضي ببطلان الحكم ، يتصدى للقضمة و

الإجراءات اللاحقة له باطل إلى أثر الإجراء اللمطروح ، إذا كان الحكم بامتداد لكن السؤال ا

، فإن الإشكال يتمثل في هذا لاتهام تحت رقابة المحكمة العلمايخضع لتقدير غرفة ا

لتقرير  تحديد المعمار و الأساس الذي معتمد علمه قضاة غرفة الاتهام من حيث، الخصوص

امتداد أثر الإجراء الباطل إلى الإجراءات اللاحقة له أو حصر البطلان في الإجراء المعيب 

 وحده؟

                                                           
 . 022بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص   ،أحمد الشافعي أ.  -(1)
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فهناك من يرى لكي ممتد أثر بطلان الإجراء إلى الإجراءات التي تلي الإجراء الباطل       

ن سير فلابد أن مكون الإجراء الباطل يتعلق بقاعدة جوهرية في الإجراءات مما شرعت لحس

 .          (1)اعتبرت من النظام العام كمخالفة قواعد الاختصاص المحلي أو الشخصي و العدالة 

أن   إذ وهناك من يرى أن الإشكال يتعلق أساسا بتحديد الإجراء الجوهري من غيره ،      

امتداد ناءا علمه فإن تقرير مخالفة الإجراء غير الجوهري لا يترتب عنه أساسا البطلان ، وب

وذلك تحت  واضح  حدد ومبطلان إجراء إلى الإجراءات اللاحقة له يخضع لمعمار  أثر

   .(2)المحكمة العلمارقابة 

لان الإجراءات ويرى رأي آخر أن الحكم ببطلان الإجراء المعيب قد يؤدي إلى بط

ومرتبطة  ، إذا كانت هذه الإجراءات الأخيرة مترتبة على الإجراء المعيبالأخرى اللاحقة له

 .(3)به ارتباطا مباشرا وذلك تطبمقا للمبدأ القائل:"ما بني على باطل فهو باطل"

إلا أنه هناك من يرى أن من عيوب هذا الحكم ببطلان الإجراء المعيب الذي قد يؤدي       

مة البطلان الذي لأطراف أهملا لإلى بطلان الإجراءات اللاحقة له ، أنه لا يبين للقاضي و 

، كما أنه أعطى للقاضي سلطة غير محدودة في تقرير متى محكم ببطلان القضاء بهيتعين 

                                                           
 .022قاضي التحقيق ، المرجع السابق، ص   ،أ. محمد حزيط  -(1)
 .403بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق، ص   ،أ. أحمد الشافعي  -(2)
 .642أصول الإجراءات الجنائمة ، المرجع السابق ، ص   ،سلممان عبد المنعم د.  -(3)
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، وكان من الأفضل تقييد القاضي بمعايير و ضوابط محددة لإجراءات التالمة للإجراء الباطلا

 .(1)لا ممكن مخالفتها أو الخروج عليها 

أن الحكم بامتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى كل أو جزء ومستخلص مما سبق ،         

   من الإجراءات اللاحقة له يخضع لتقدير قضاة غرفة الاتهام الذين يلزمون بتسبيب قرارهم 

      تأثير الأول  و،  الإجراءات اللاحقة له و لاقة السببمة بين الإجراء الباطلإبراز الع و

     أثر بطلان الإجراء ممتد على أن العلما في هذا الصدد :"  قد أكدت المحكمة والثاني  على

، وتوجد بينهما علاقة سببمة تجسيد ، إذا كان العيب يتصل بها حقة لهإلى الإجراءات اللا

 .(2)لمبدأ بأن ما يترتب على باطل فهو باطل"ل

ء فقط من الإجراء فمما يتعلق بامتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى جز  وملاحظ       

 تعلق بهذا الشأن.ت التي قرارات القضائمة للمحكمة العلماالعثر على ملم  هنأاللاحق له ، 

 

 

 

 

                                                           
 .401مرجع السابق ، ص بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، ال ،أ.  أحمد الشافعي  -( 1)
أشار إلمه    .  63211، ملف رقم  60/13/0200العلما ، الغرفة الجنائمة الثانمة ، الصادر بتاريخ  ةقرار المحكم - (2)

 .032الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص   ،أ. جملالي بغدادي 
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 المبحث الثاني  

 الحد من آثار بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

   ذلك  ، و أو بآخر على سير الدعوى الجنائمةبشكل  الحكم ببطلان إجراء مايؤثر         

يبرز هذا التأثير في حالة  و ،إهدار الدليل الناتج عنهيتمثل في  عدة جوانب لعل أهمها في

         ، مما يؤدي إلى إفلات الجاني يل المستبعد هو الوحيد في القضمةما إذا كان الدل

أن الحكم إلى   سبق الإشارة وقد مى الوقوع في المخالفة الإجرائمة،من العقبات تحت مس

ذا نظرنا إلى  جراء المحكوم ببطلانهاللاحقة على الإ جراءاتممتد إلى الإ بالبطلان قد ، وا 

قت الدعوى الجنائمة وتعطيل و  هذه التأثيرات نجدها تصب في معنى واحد وهو ضماع 

حريات الأفراد التي وضع جزاء البطلان منذ البدامة  ، وفي كل هذا مساس بحقوق وسيرها

     ، إذ أن ترك (1)ق هذا الجزاء يؤدي إلى تعطيل العدالة المغالاة في تطبي لأن، يتهالحما

، لمس هو الحل الأنجع لتفادي تلك السلبمات انطواؤه على سلبمات  أي شيء لمجرد أنه تبين

 الأمر كذلك بالنسبة للبطلان  مع ضمان استمراره، و مادام أنه ممكننا تفاديها بطريقة أخرى 

، ومكون ذلك عن طريق الإجراء المعيب متى أمكن ذلكشمط الحد من آثاره بتن إذ ممكن

 تصحمح و إعادة الإجراء المعيب.

أن تسحب  يجب وللحد كذلك من آثار بطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ،      

 من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى كتابة ضبط المجلس القضائي .

                                                           
 .612المرجع السابق، ص   ،أ. جوهر قوادري صامت  - (1)
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   )المطلب الأول( تفعيل الإجراء المعيب بتصحمحه إعادتهل المبحثهذا مه يخصص وعل     

 مصير الإجراءات الملغاة )المطلب الثاني(. يتناولثم 

 المطلب الأول

 تفعيل الإجراء المعيب بتصحيحه و إعادته

ومنعا  خصومة،اقتصاد في إجراءات اللحد من البطلان و محاول المشرع الجزائري ا      

وذلك بتفادي آثار البطلان بوسائل عديدة، من أجل  سك بجزاء البطلان،لمبالغة في التمل

، فإذا توافرت حالة في حالات (1)مة الجزائمة نحو غايتها النهائمةالخصو  ضمان سير

       وذلك من خلال السماح للإجراء من الاستمرار  طلان، فإنه محاول الحد من آثاره،الب

 .(2)الإجراء المعيب تنشمط و تفعيل ذلك عن طريقومكون ،  آثاره القانونمة في إنتاج

ثم يتناول  )الفرع الأول(، تصحمح الإجراء الباطل و بناءا علمه، يتناول هذا المطلب     

 (.)الفرع الثاني إعادة الإجراء الباطل

 

 

 

 
                                                           

 .310المرجع السابق ، ص   ،د. علي أبو عطمة همكل  -(1)
 .031ص   أصول الإجراءات الجزائمة في التشريع و القضاء و الفقه ، المرجع السابق، ،د. سلممان عبد المنعم  -(2)
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 رع الأولـــالف

 تصحيح الإجراء الباطل

المشرع في الالتزام بالقواعد الإجرائمة، إرادة  ضمانة لتنفيذ،  جزاء إجرائيكالبطلان  وضع    

 عندها مكون لعمله، و دائما بهذه القواعد عند مباشرته  ديقالت قاضي التحقيقلذا وجب على 

ذلك إلى  ؤدييمخالفة لهذه القواعد  في حالةو  ،هذا العمل صحمحا ومنتجا لآثاره القانونمة

البطلان علمه وفق ما تقدم مما مستوجب فرض جزاء ، عيبمبالوصف العمل الإجرائي 

 .(1)بمانه

أ بعد مرور العمل الإجرائي بالمرحلة التي يوصف فيها   ر تطقد  غير أن هناك أسباب     

 عنه ينتج، مما  العمل الإجرائي من العيب ل عنه هذا الوصف أي تصحمحفتزي ،بالبطلان

المقصود بتصحمح  نمقتضي  التطرق أولا ببمالذلك  ثاره.لآالبطلان ترتيب عدم إمكانمة 

    ه.سباب تصحمحأ ، و تتناول ثانماالإجراء الباطل 

 : المقصود بتصحيح الإجراء الباطل أولا

مطرأ على العمل  ،أمر موضوعيعلى أنه تصحمح الإجراء المعيب ب مقصد         

، فالبحث في مدى تصحمح البطلان لا يثور إلا (2)الإجرائي الباطل فيزيل عنه هذا الوصف

 قد القانون إلا أن ، مكون الإجراء مشوبا بعيب البطلانبعد توفر سبب من أسبابه ، بحيث 

                                                           
 .000، ص المرجع السابق ،وعدي سلممان علي المزوري  د. -(1)
دار الفكر والقانون ، المنصورة ،    ، 13جدفوعه في القانون المدني و الجنائي،  البطلان و ،شريف الطباخ د.  -(2)

 .02ص   الطبعة الأولى ،
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، إن كان تصحمح البطلان بمعناه الفني الدقيق لا ينشأ إلا بعد محول دون وقوع هذا الجزاء

 التي تتحقق بتوافر و  ،عمل بالبطلانيوصف فيها هذا ال مرور العمل الإجرائي بالمرحلة التي

 .(1) سبب من أسبابه

تستمر ، لأن من خلاله أهممة كبيرة في القانون الإجرائيلتصحمح البطلان  و      

 .(2)و تتحقق غاماتها بغير العقبات التي يثيرها بطلان أي عمل منها الخصومة

البطلان  و البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم بنوعمه، تصحمح البطلانو يخص 

لمصحح ينتج أثره بحيث أن الإجراء ا لمس لتصحمح أثر رجعي هذا و المتعلق بالنظام العام،

 .(3)لمس من التاريخ الذي اتخذ فمه ، ومن تاريخ تصحمحه

 : أسباب تصحيح الإجراء الباطلثانيا

ممكن تصنيف أسباب تصحمح البطلان إلى فئتين: أسباب عامة وهي تحقيق الغامة        

       المطلق البطلان هذه تشمل البطلان بنوعمه  و ، فمه الأمر المقضين الشكل وحجمة م

    وط النسبي ، وهناك أسباب خاصة لتصحمح البطلان و تشمل التنازل و السق البطلان و

     هذا ما سنتناوله أو المتعلق بمصلحة الخصوم فقط ، وو هي تتعلق بالبطلان النسبي 

 تباعا لما يلي:

 

                                                           
 .610ص   المرجع السابق ، ،أ. جوهر قوادري صامت  -(1)
 . 02المرجع السابق، ص   ،. أسامة عبد الله محمد  زيد الكملاني د -(2)
 .210ص   المرجع السابق، ،. مروك نصر الدين د -(3)
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 الأسباب العامة لتصحيح الإجراء الباطل -/1

من الشكل وحجمة : تحقيق الغامة نالعامة لتصحمح البطلان على سببيتشمل الأسباب        

 التفصيل الآتي بمانه:وسيتناول ذلك حسب ، الأمر المقضي فمه

 : تحقيق الغاية من الشكل -أ/

ومصبح  حمح الإجراء الباطلسببا من الأسباب تصتكون  من الشكل الغامة تتحققإذا        

وتجرد  الإجراء باطلاد تخلفت هذه الغامة ع أما إذا، الإجراء صحمحا و منتجا لآثاره القانونمة

 .(1)من إنتاج آثاره القانونمة

ظروف التي هو تحققها في ال الإجراء الباطل و مقصد بتحقق الغامة كسبب للتصحمح      

فإذا  القانون، ، فلقد شرع البطلان لحمامة الغامات الإجرائمة التي نظمهاتمر بها الدعوى 

       متجافما مع القانون،تحققت الغامة التي شرع الشكل من أجلها، كان التمسك بالبطلان 

 .(2)ى الخصم التمسك بالبطلان و ممتنع عل

بالنظام العام  على البطلان سواء كان متعلقا من الشكل تنطبق قاعدة تحقق الغامة  

الذي تخلف في العمل الإجرائي مصحح  فإن تحقق الغامة من الشكل ،أو بمصلحة الخصوم

 .(3)البطلان الناتج عن ذلك 

 
                                                           

 . 16بطلان الإجراء الجنائي ، ص   ،. سلممان عبد المنعم د -(1)
 .20ص  ،13جالمدني و الجنائي ، دفوع البطلان في  القانون   ،د. شريف الطباخ  -(2)
 . 021، ص  المرجع السابق ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(3)
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لا بالنسبة إلى الخصم  ،لشأنغامة بالنسبة إلى جممع ذوي او مشترط أن تتحقق ال

ئي من حيث ، وعلمه فتحقق الغامة هو سبب موضوعي يتعلق بالعمل الإجراواحد فحسب

 .(1)، يتعلق بأحد من الخصومالشكل ولمس سببا شخصما

مظهر مما تقدم أن هذا المبدأ يخفف كثيرا من حدة النتائج المترتبة على البطلان                 

 .خصومة الجزائمةالعراقيل أمام سير الدون وضع و محول 

 قوة الأمر المقضي فيه: -ب/

 ، أصبح عندئذ عنوانا للصحة حاز درجة البتات أي أصبح نهائما القاعدة أن الحكم متى      

، فلا يجوز إبطاله بأي طريق سواء كان البطلان لعيب و الحقمقة التي ثبتت أمام القضاء

، وسواء كان متعلقا بالنظام العام أو متعلقا بمصلحة عليها أو في الإجراءات التي بنيتذاتي 

 .(2)الخصوم 

الحكم  أن مصبحجرد المعيبة بملحق الأعمال الإجرائمة ي كل بطلان وعلمه مصحح        

 .     (3)حجمة هذا الحكم تغطي جممع العيوب الإجرائمة أن باعتبار ،نهائما

                                                           
 .20ص  ،13جالمدني و الجنائي ، دفوع البطلان في  القانون  ،شريف الطباخ د.  -(1)
المرجع  والموضع  ،د. شريف الطباخ  ؛06ص  ، المرجع السابق،البطلان الجنائي ،د. عبد الحميد الشواربي -(2)

          السابقين. 
 .020ص   المرجع السابق ، ،وعدي سلممان علي المزوري د.  -(3)
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لأنه  –حجمة الأمر المقضي  -أنواعها هذا المبدأجممع التشريعات على اختلاف و تقرر  

و اتفقا لأهواء الخصوم بين الآونة كمفما د نهائي للنزاع حتى لا يتكرر من الضروري وضع ح

 .(1)الأخرى 

 الأسباب الخاصة لتصحيح الإجراء الباطل -/2

سقوط الدفع  التنازل و :على سببين حمح البطلانتشمل الأسباب الخاصة لتص        

. وسيتناول ذلك البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وهذه الأسباب لا ترد إلا على ، بالبطلان

 :حسب التفصيل الآتي بمانه

 :التنازل -أ/

، فأي عمل هو مصالح هل حمامة حقوقالبطلان المتعلق بمصلحة الخصم من أج يتقرر      

به  البطلان و تقضيمصيره ينتهك القواعد التي تنظم هذه الحقوق أو المصالح مكون 

  و لكن إذا تنازل عن حقه في التمسك بالبطلان و أعلن ، إذا تمسك به هذا الخصم المحكمة

أدى ذلك إلى تصحمح البطلان ،  ،المعيب الذي انتهك حقوقهاستعداده لتحمل آثار العمل 

 .(2)أي زواله من عالم الوجود

                                                           
 . 26المرجع السابق ، ص ، د. أسامة عبد الله محمد زيد الكملاني  -(1)
 .026المرجع السابق ، ص  ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(2)
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، و ذلك التمسك بالبطلان حكام التنازل عنفي إطار ذلك لابد من الوقوف على أ و

هذا  و .وصولا إلى الآثار المترتبة عنه، الجهات التي مكون أمامها التنازلببمان شروطه و 

 : تناوله حسب التفصيل الآتي بمانهما سيتم 

 شروط التنازل عن التمسك بالبطلان -1أ.

في عدم توقمع برغبته ، التمسك بالبطلانفي إعلان ممن له الحق بأنه التنازل مقصد ب     

 و حتى يؤخذ بهذا التنازل لابد من توافر الشروط التالمة: ،(1)هذا الجزاء

 أن يكون التنازل شخصيا: -1.1أ.

من تقرر التمسك بالبطلان م أن مصدر بمعنى ،التنازل أن مكون شخصمافي  مشترط     

، أو محاممهفلا مقبل التنازل إلا من المتهم  مقرر لمصلحة المتهم الجزاء لمصلحته، فإذا كان

 16فقرة  012في المادة  هنص من خلال ، ا مستشف من موقف المشرع الجزائري و هذا م

يجوز للخصم الذي لم تراع في حقه ، على أنه انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم من ق

، ومصحح  بذلك الإجراء أن يتنازل عن التمسك بالبطلان  011و  011أحكام المادتين 

، على أنه يجوز من نفس القانون  14 فقرة 012، ونفس الموقف تكرر في المادة (2)الباطل

، ومن جهة أخرى كذلك  (3)لمصلحته وحده نازل عن التمسك بالبطلان المقررللأطراف أن تت

       على أنه يجوز للأطراف أن تتنازل  نفس القانون ،من  14فقرة  020نصت المادة 

                                                           
 . 26، المرجع السابق، ص  13، جدفوع البطلان في القانون المدني و الجنائي ،د. شريف الطباخ  -(1)
 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة  16فقرة  012المادة  -(2)
 قانون .ذات ال من 14فقرة  012المادة  -(3)
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و كذا البطلان الذي قد يترتب  012و 012عن التمسك بالبطلان المشار إلمه في المادتين 

بوجوب تبلمغ الأوامر القضائمة المتعلقة  020الأولى من المادة  عن عدم مراعاة أحكام الفقرة

 .(1)في ظرف أربع و عشرين ساعة برسالة مضمنة لكل من محامي المتهم و الطرف المدني

 أن يكون التنازل صريحا: -2.1أ.

التمسك بالبطلان في حق الإعلان من له  بمعنى أن مكون صريحا، لتنازلفي ا مشترط     

التنازل الصريح لا يثير إشكالا  فكل ما  ، والتنازل عن هذا الحقفي صريحة ته البإراد

الذي لحق فإذا لم مكن الشخص عالما بالعيب ، فمه أن مكون صادرا عن علم بالعيبمشترط 

لأنه يدل على أن  ،ج التنازل أثره في تصحمح البطلان، فلا ينتالعمل الذي انتهك حقوقه

، و لنفس السبب ينبغي أن مكون التنازل جه إرادته حقمقة نحو هذا التنازلالشخص لم تت

 .(2)محددا أي وارد على عمل إجرائي معين

 :عيبن تكون إرادة المتنازل سليمة خالية من أي أ -3.1أ.

أن تكون إرادة المتنازل عن حقه في التمسك بالبطلان  في هذا الشرط، يتعين     

 ،غيرها سلممة، فإن شابها عيب من العيوب كأن تكون وقعت تحت إكراه أو تعذيب أو

 شأنه في ذلك شأن بقمة الإجراءات الواقعة تحت تأثير، لا قممة له و كان التنازل باطلا

 .(3)الإكراه

                                                           
 .قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن  14فقرة  020المادة  -(1)
 . 026المرجع السابق ، ص  ،د.  سلممان علي المزوري  -(2)
 .21المرجع السابق ، ص ،محمد الطاهر رحال  أ.  -(3)
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 بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا: أن يكون التنازل - 4. 1أ.

لتمسك بالبطلان القانوني أكثر وضوحا بالنسبة للتنازل عن ا لجزائري االمشرع  كان        

، حيث اشترط انون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمممن ق 012المادة  علمه في المنصوص

في هذه  المحامي أو بعد استدعائه قانونا، و لابد أن يتم بحضور أثره لكي ينتج التنازل

لكنه دون حضور المحامي  و ، فإنه يجوز قبول التنازل الذي مكون صريحاالحالة الأخيرة

القانون لم مشترط أن يتم أما بالنسبة للبطلان الجوهري فإن  .(1)رغم استدعائه بصفة قانونمة

بحضور المحامي كما هو الشأن للتنازل عن التمسك عن التمسك بهذا البطلان  التنازل

 بالبطلان القانوني.

 الجهات التي يتم أمامها التنازل عن التمسك بالبطلان -2أ.

عنه أمام  له حق التمسك بالبطلان أن يتنازلخول المشرع الجزائري للخصم الذي       

حسب  وهذا ما سيتم تناوله، أو أمام جهات الحكم، أو أمام غرفة الاتهام قاضي التحقيق،

 :التفصيل الآتي بمانه

 :التنازل عن التمسك بالبطلان أمام قاضي التحقيق -1.2أ.

إذا كان قاضي التحقيق لا مملك قانونا الاختصاص لإلغاء إجراء من الإجراءات        

التحقيق الباطلة، سواء التي قام به هو نفسه أو تلك التي قام بها غيره بناءا على إنابة 

                                                           
يتعين أن مكون التنازل  على أنه :"....من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم  16فقرة  012تنص المادة  -(1)

 .قانونا" صريحا و لا يجوز أن يبدي إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه
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ة تصحمح الإجراء المعيب بالبطلان، وذلك بأن ، فإن القانون منحه إمكانمة منهقضائمة صادر 

بطلان الإجراء المشوب بهذا من الإجراء الباطل بالتنازل عن التمسك ب لمتضررمقوم الطرف ا

ن النسبي لا مكون التنازل ممكنا إلا بالنسبة للبطلا ، وبذلك عندما مسمح القانون ، العيب

البطلان الجوهري ،       قانوني أوالالبطلان ب تعلق الأمر، سواء  المتعلق بمصلحة الخصوم

        المطلق  أما البطلان ، انتهاك حقوق الدفاع تجاهل و علىسا و ذلك أن مكون مؤس

 .(1)أو البطلان المتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للأطراف التنازل عن التمسك به 

     المتهم  حق كل من علىالمعدل والمتمم قانون الإجراءات الجزائمة  ولقد نص       

، سواء قبل مباشرة بعض الضمانات المقررة لمصلحتهما المدعي المدني في التنازل عنو 

القبلي أو المسبق للإجراء أو بين التنازل عن التمسك بالبطلان بعد الإجراء نفسه، أي التنازل 

 القمام بالإجراء الباطل.

لتنازل البعدي عن الإجراء ا جب التفرقة بين التنازل القبلي ويوتجدر الإشارة أنه        

تنحصر فقط في ثلاث إجراءات القبلي يتم قبل اتخاذ الإجراء و  لنسبة للتنازل، فباالباطل

جراء المواجهة بينهماسماع المدعي المدني و و هي استجواب المتهم و محددة   أما التنازل ،(2)ا 

ل ، فهو مشمل التناز ، فإن مجاله أوسع الذي مكون قد تم فعلا و البعدي عن الإجراء الباطل

من قانون  10فقرة 012المنصوص علمه في المادة  القانوني وعن التمسك بالبطلان 

                                                           
 .663 -664، ص  جراءات الجزائمة، المرجع السابقبطلان قانون الإ ،أ.  أحمد الشافعي  -(1)
 . المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة 10فقرة  011لمادة ا -(2)
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، كما مشمل أمضا التنازل عن التمسك بالبطلان (1)المعدل والمتمم الإجراءات الجزائمة

، وخاصة تلك المتعلقة بانتهاك حقوق رتبة عن مخالفة الأحكام الجوهريةالمت و الجوهري 

 الدفاع .

 أمام غرفة الاتهام:التنازل عن التمسك بالبطلان  -3. 2أ.

، كما ممكن انات الممنوحة له أثناء استجوابهممكن للمتهم أن يتنازل عن الضم        

للمدعي المدني أن يتنازل عند سماعه و مواجهته مع المتهم بدون حضور محاممه عما هو 

        ،أن مكون التنازل صريحا لا ضمنما ، بشرطله من ضمانات أمام غرفة الاتهام مقرر

، حسب نوع لنسبة للتنازل أمام قاضي التحقيقو يخضع لنفس الشروط السابق شرحها با

من قانون الإجراءات  610جوهريا و هذا طبقا للمادة و البطلان المتنازل عنه قانونما كان أ

 .(2) المعدل و المتمم الجزائمة

 :ن أمام جهات الحكمالتنازل عن التمسك بالبطلا  -4. 2أ.

أجاز المشرع الجزائري  بالنسبة لتنازل الأطراف عن البطلان أمام جهات الحكم      

جوهرية الالبطلان المتعلق بمخالفة قواعد  التمسك بالبطلان القانوني و ل عنللخصوم التناز 

من قانون الإجراءات الجزائمة المعدل  010و 012ا في المادتين للإجراءات المنصوص عليه

كما يجوز لهم التنازل عن التمسك بالبطلان المترتب عن عدم  والمتمم أمام جهات الحكم ،
                                                           

 . الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم  قانون من  16فقرة  012المادة   - (1)
المتعلقة   021 و 022و 012:" تطبق على هذا الباب أحكام المواد  على أنه  قانون ذات المن  610تنص المادة  - (2)

غرفة الاتهام و كذلك صحة إجراءات التحقيق السابقة عليها إذا حكم الغرفة قد فصل ببطلان إجراءات التحقيق صحة أحكام 
 و حدها."  ها تخضع لرقابة المحكمة العلما في صحت
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الخاصة بتبلمغ كل من الأوامر القضائمة إلى نفس القانون  من 020مراعاة أحكام المادة 

صدورها من قاضي محامي كل من المتهم و الطرف المدني خلال أربع وعشرين ساعة من 

 .(1)قانون نفس ال فقرة أخيرة من 020لمادة ل طبقاهذا و  ،ذلك برسالة موصى عليهاو  ،التحقيق

لإحالة الصادر عن غرفة ا د أحيلت أمام المحكمة بموجب قرارإذا كانت القضمة ق و     

، ي البطلان الجوهر  أو فإن مسألة تنازل الأطراف عن التمسك بالبطلان القانوني الاتهام،

لأن قرار الإحالة مغطي ومصحح جممع  حالات  البطلان ، تصبح بدون موضوع أو مبرر

 التي تكون قد لحقت إجراءات التحقيق الابتدائي.

 آثار التنازل عن التمسك بالبطلان    -3أ.

الإجراء المعيب ثماره المتمثلة في تصحمح الإجراء الباطل، على التنازل ينتج عن       

، ومن ثم لا محق لمن التنازل مصير باتا لا رجعمة فمه ، كما أنفي مواجهة الكافة وذلك 

تنازل ، فبعد المن درجات التقاضي درجةزل عن العيب أن يتمسك به بأمة وسيلة وفي أي تنا

ذا . منذ لحظة اتخاذه صحمحا كما لو كان قد بوشر، مصبح العمل الإجرائي صحمحا وقع وا 

، فإنه يتعين لمحوه وتصحمحه أن مصدر تنازل جديد لتحقيقد في إجراءات ايعيب جد

 .  (2)لعيب سبق التنازل عنها لصاحب الحق في التمسك بذلك العيب، حتى و إن كان هذا

 
                                                           

لان وللخصوم من ناحمة أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبط "قانون على أنه :ذات المن  14فقرة  020تنص المادة  – (1)
وعليهم في جممع الحالات تقدمم أوجه البطلان للجهة القضائمة التي تقضي في الدعوى قبل أي ، المشار إلمه في هذه المادة

 دفاع في الموضوع و إلا كانت غير مقبولة."
 .023، ص المرجع السابق ،حسن علي حسين عليد.  -(2)
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 :سقوط الدفع بالبطلان -ب/

 الإجراءحق معين للخصم في مباشرة  على جزاء إجرائيباعتباره السقوط  ينصب      

، و لذلك       الذي يجب أن يباشر خلاله الإجراءأحكام القانون المتعلقة بالممعاد  لمخالفة

لانقضاء الموعد المحدد قانونا فإن السقوط يترتب علمه سقوط الحق في مباشرة الإجراء 

 .(1)لذلك

، فمن حيث موضوع الجزاء لسقوط كجزاء إجرائي وبين البطلانمفترض التمييز بين ا        

حين أن البطلان ينصب  في، في مباشرة الإجراء نجد أن السقوط يرد على الحق الإجرائي

 على الإجراء ذاته ، ويؤثر على فعاليته في إنتاج آثاره القانونمة.

من حيث القاعدة محل المخالفة نجد أن السقوط لا مكون إلا حيث تكون المخالفة  و       

مخالفة حين أن البطلان مكون عند  في ،الإجراءممعاد معينا لمباشرة  قررمتعلقة بقاعدة ت

لا معتبر تنازلا  كما أن سقوط الدفع بالبطلان هو جزاء إجرائي و .الإجراء لأي قاعدة جوهرية

. (2)سبب هذا السقوط بضمنما عن مباشرة الحق، ومن ثم فلا محل للتحقق من علم الشخص 

في نصوصه حالات المعدل والمتمم  ئمةالإجراءات الجزا قانون  و ملاحظ أنه لم يرد ولم محدد

 سقوط الدفع بالبطلان.

 

                                                           
               .0102السابق ، ص.حاتم حسن بكار، المرجع د؛   11المرجع السابق، ص  ،صقر د. مروان محمد و نبيل -(1)
 . 063، ص المرجع السابق ،نبيل صقر أ.  -(2)
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 رع الثانيــــالف

 إعادة الإجراء الباطل

تلافي العيب الذي أدى مع  ،مقصد بإعادة العمل الباطل تجديده على الوجه الصحمح      

   هو ممكن  هو إحلال عمل إجرائي صحمح محل عمل إجرائي باطل، و أو إلى بطلانه

 . (1)الأعمال الباطلة سواء كان البطلان لسبب موضوعي أو شكليفي جممع 

أن التصحمح مكون جوازيا  ، حيثتصحمح الإجراء الباطل عن إعادته يختلف هذا و      

إجراء  أنه ثمة بطلانا قد شاب قاضي التحقيقأي بعد وقوع البطلان وقبل تقريره، إذ قد يرى 

    فمعمد إلى إعادته  ،إجراءات التحقيق سواء تلك التي قام بها بنفسه أو بواسطة غيره من

      بماالغرض من ذلك تجنب الحكم ببطلان العمل و  ،(2)مع تلافي العيب إذا كان ممكنا

، في حين مصبح عرقلة سيرها ؤدي ذلك إلى إطالة حسم الدعوى أوأن إعادته ممكنة وما قد ي

على    ، ويتوجب قضاء ببطلان إجراء من الإجراءاتما أي وجوبما بعد الإلزامالتصحمح 

 .  (3)الأوضاع القانونمة التي تحكمه و حكمة إعادته حسب نموذجه القانونيالم

التي تتولى بنفسها عملمة ن التزام المحكمة بإعادة الإجراء الباطل لا معني أنها هي إ    

صراحة       المشرع الجزائري لم ينص لاحظ أنو م. الإعادة، و إنما تأمر فحسب بإعادته

نصوصه على إعادة الإجراء  في أي مادة منفي قانون الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم 

                                                           
 .620المرجع السابق، ص  ،أ. جوهر قوادري صامت  ؛004المرجع السابق ،ص ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(1)
 . المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة  020المادة  -(2)
 .004ص   المرجع السابق ، ،وعدي سلممان علي المزوري  د.  -(3)



315 
 

ن كانت المادة الباطل، و  نفس القانون قد نصت ضمنما على أن غرفة الاتهام  من  020ا 

    جراءات اللاحقة له كلها لإوعند الاقتضاء بطلان االتي تقضي ببطلان الإجراء المعيب 

، تقوم هي نفسها أو تأمر قاضي التحقيق أو قاضي آخر غيره بتصحمح أو بعضها

من العيوب التي أدت إلى ، وذلك بإعادتها بطريقة سلممة خالمة (1)الإجراءات الباطلة 

راء مشترط لإعادة الإج . و(2)، وهذا ما قضت به المحكمة العلما في إحدى قراراتهابطلانها

 ن وهما:يشرط توافرالباطل 

 أولا : أن تكون إعادة الإجراء الباطل ممكنة

الظروف الخاصة بمباشرته  أن تكون  ، الباطل وا عادته جراءالإ لإمكانمة تصحمح يجب      

في الإمكان فإذا لم مكن  ،(4)مادمةأو  ، أي أن لا تكون هناك استحالة قانونمة(3)ممكنةقائمة و 

  ، الحادث بالنسبة لإعادة المعاينة ومثال ذلك تغير معلم مكان ،انتفى الالتزامإعادة الإجراء 

،  كن إعادتهمم لا كما أن هناك من الإجراءات ما ،سماع أقواله وفاة الشاهد بالنسبة لإعادة و

كما قد مكون  ،(5)و مثال ذلك إجراء القبض أو التفتمش أو إجراء تشريح جثة القتيل وهكذا

 .(6)راجعا لأسباب قانونمة كانقضاء المهلة المحددة لمباشرة الإجراءعدم الإمكان 

                                                           
 . الإجراءات الجزائمة المعدل والمتمم قانون  من 020المادة  -(1)
، المجلة القضائمة ، 32102ملف رقم  ،01/13/0202الصادر  بتاريخ  قرار المحكمة العلما عن الغرفة الجزائمة ، -(2)

 . 024، ص 0226العدد الثاني ،
 .13ص   المرجع السابق،، مدحت  محمد الحسنيد.  -(3)
 . 141ص   المرجع السابق ، ،؛ د. جلال ثروت 002المرجع السابق ، ص   ،د. حسن  علي حسين علي -(4)
 . 410ص  ،المرجع السابق ،؛  د . مأمون محمد سلامة0101ص  ، المرجع السابق ،د.  حاتم حسن بكار -(5)
 .04، ص  13جدفوع البطلان في القانون المدني و الجنائي ، ، د. شريف الطباخ  -(6)
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 ثانيا : أن تكون إعادة الإجراء الباطل ضرورية

، بل يلزم بإعادتهلإجراء حتى تلتزم المحكمة الأمر لا مكفي أن مكون بالإمكان إعادة ا      

النتيجة المرجو تحقمقها من تكون  أنك، كذلك ، أما إذا لم تكنأن تكون إعادته ضرورية

     فلا تلتزم المحكمة بإعادة الإجراء الباطل.، فائدة في الدعوى لم معد لها  الإجراء قد تحققت أو

إعادة الإجراءات لا تقف عند هذا الإجراء الذي تقرر بطلانه و إنما يلزم أمضا إعادة  كما أن

 .(1)جممع الإجراءات التي امتد إليها البطلان 

 الإجراء، أنه لهذا تصحمح الإجراءات الباطل وا عادتهفي الأخير ما ممكن قوله عن  و       

    مواصلة صيرورتها فائدة كبيرة في عدم إهدار وتعطيل سير الدعوى العموممة و  مة وأهم

بين الغامة  و، الأشكال يربط بين هذه الإجراءات و  ،من جديد من خلال تنظمم إجرائي واع

   يؤدي إلى ضماع الغرض الذي مسعى إلمه أنه ، يؤخذ علمهإلا أنه ما  ،(2)ها المرجوة من

، والحكم بإلغاء الإجراءات على قواعد البطلان من وراء النص القضاءو كل من المشرع 

ء ، فالبطلان هو جزاانونمة أو إغفالها لقواعد جوهريةالمعيبة بسبب مخالفتها للشروط الق

    باع القانونمة الواجبة الإت ، التي تمت بالمخالفة للأحكامعيبةإجرائي يلحق الإجراءات الم

 الطرف المتضرر من الإجراء من حقه، وعلمه لا يجوز حرمان أو التي أغفلت إجراءا جوهريا

 .(3)في التمسك بالبطلان إذا توافرت أسبابه

                                                           
 . 041  المرجع السابق، ص ،د. عاصم شكيب صعب -(1)
 . 631-642ص   أصول الإجراءات الجنائمة ، المرجع السابق ،، د. سلممان عبد المنعم  -(2)
المرجع  ،؛ د. محمد صبحي نجم  462بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق ، ص  ،أ. أحمد الشافعي  -(3)

 .    311السابق، ص 
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 المطلب الثاني

 مصير الإجراءات الملغاة

ن إجراءات التحقيق مشوب بعد أن تعاين الجهة القضائمة المختصة بأن إجراء ما م       

، كما ممكنها أن تحكم أمضا بإلغاء الإجراء المعيب وحده تصدر حكما بإلغاء، فإنها بالبطلان

 الإجراءات اللاحقة له و المرتبطة به ارتباطا مباشرا أو التي لها علاقة به.

استبعاد الدليل الباطل وعدم بالضرورة  ، مستوجبقضي ببطلانهعمل كل  وعلمه فإن     

أن تسحب من ملف على حيث حرص  وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري ، التعويل علمه

إلى جانب  ي،ودع لدى قلم كتاب المجلس القضائوت ،التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت

لملف إلى أوراق الإجراءات الملغاة من االمحامين من الرجوع  على منع القضاة و، نص ذلك

أي تجاوز لذلك معرض  ، وأدلة الإثبات ضد الخصوم بعد سحبها لاستنباط عناصر و

 .(1)المحامين لعقوبات تأديبمة  القضاة و

)الفرع  في هذا المطلب سحب الإجراءات الملغاة من الملف سنتناول وبناءا علمه،          

 (.)الفرع الثاني از الاستناد الدليل على الإجراءات الملغاة ثم التطرق لعدم جو  ،الأول(

 

                                                           

على أنه :" تسحب من ملف التحقيق أوراق المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائمة  021المادة  تنص -(1) 
ومحضر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد  القضائي.دع لدى قلم كتاب المجلس الإجراءات التي أبطلت وتو 

الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا لجزاء تأديبي  بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبمة  للمحامين المدافعين أمام مجلسهم 
 التأديبي".
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 رع الأولفــــال

 سحب الإجراءات الملغاة من الملف

 –في جهات التحقيق  –التي وردت بالباب الثالث  021مستخلص من نص المادة         

 " بطلان إجراءات التحقيق " عنوانالمعدل والمتمم، تحت  الجزائمةمن قانون  رفصل العاشال

تسحب من ملف ، أن الإجراءات الملغاة التي صدر بشأنها قرار مقضي ببطلانهاعلى 

، إلا أن وجوب القمام بهذا السحب لا معني إلا وتودع بكتابة ضبط المجلس القضائيالتحقيق 

ى لا ينطبق عل ، وقانون نفس المن  012و 012ار إليها في المادتين الإجراءات المش

 الاستئناف المرفوع ضدها أمام غرفة الاتهام. على إثر الملغاة الإجراءات القضائمة الأخرى 

زئة اتجاه كما أن سحب الإجراءات الملغاة من ملف التحقيق مكون بطريقة غير قابلة للتج

        إذ لا مسمح للجهة القضائمة من استعمال الإجراءات الملغاة لصالح طرف جممع الأطراف،

  .(1)آخر لم محضر الجلسة و لم يناقشها طرف لدعوى ضدفي ا

، على أساس أن  اد الإجراء الباطل من ملف الدعوى وقد انتقد جانب من الفقه استبع     

ككل مما سحب جزء منها يؤثر على الملف أن  ، ووراق القضمة مرتبطة يبعضها البعضأ

 .(2)يؤدي إلى تفكمكه و عدم وضوحه

                                                           
 .442بطلان قانون الإجراءات الجزائمة ، المرجع السابق، ص   ،أحمد الشافعي  أ. - (1)
 .006المرجع السابق ، ص   ،أ.  مسوس رشيدة  -(2)
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، على اعتبار أن القاضي ضرورة استبعاد الإجراءات الملغاةو يذهب البعض إلى عدم      

ن افإن أفصح في الأسباب استناده إلى هذه الأدلة ك ،ملزم بتسبيب الأحكام التي مصدرها

 .(1)حكمه باطلا 

مشرع عادها من الدعوى، و نوافق البغي استو في رأينا أن هذه الإجراءات الملغاة ينب       

  المعدل و المتمم، من قانون الإجراءات الجزائمة 021في موقفه الوارد في المادة الجزائري 

، ومن ناحمة ت الملغاة مادام قد تقرر بطلانهاإذا أنه من ناحمة لا فائدة من بقاء هذه الإجراءا

بعد من غير المست ل القاضي وفإن تراكم الإجراءات الملغاة في الدعوى قد معرقل عم أخرى 

 أن معتمد عليها في إصدار الحكم و لو سهوا.

، أنه على الرغم من حرصه على عدم تأثر الجزائري  مشرعالإلا أن ما يؤخذ على        

، إلا انه لم يوقع أي جزاء على الإجراءات لدليل المستمد من الإجراء الباطلالقاضي با

المبنمة أساسا على الإجراءات الباطلة  ته الإجراءات الباطلةالقضائمة المؤسسة على ما تضمن

 .(2)كلما أو جزئما

، و أن  سحب الإجراءات الملغاة من الملف كما أنه لم مقرر أي جزاء في حالة عدم       

       الإجراءات التي تتم رغم وجود الإجراءات الملغاة بالملف تعتبر صحمحة لا مشوبها 

أحد قراراتها :" بأن عدم إخراج الوثائق الملغاة  ، وهذا ما أكدته المحكمة العلما فيأي عيب

                                                           
 .006المرجع السابق ، ص  ،د. وعدي سلممان علي المزوري  -(1)
 .210المرجع السابق، ص   ،د.  مروك نصر الدين  -(2)
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   عليها وا القضمة لا يترتب علمه النقض متى ثبت أن قضاة الموضوع لم معتمدمن ملف 

 .(1)في تكوين عقيدتهم"

 رع الثانيـــالف

 عدم الاستناد على الإجراءات الباطلة في الإثبات

، فمن البديهي أن مكون هذا مشروطا الدعوى ل من ملف إذا تقرر سحب الإجراء الباط       

 .تناد لأي قرينة تتعلق بهذا الشأنبضرورة عدم الاس

الإجراءات  من قانون  021المشرع الجزائري في الفقرة الثانمة من المادة  نصوقد        

التأديبي ،  المحامين المدافعين أمام مجلسهم على معاقبة القضاة والمعدل والمتمم،  الجزائمة

ن القانون المنظم لمهنة م 13الفقرة  32المادة من القانون الأساسي للقضاء و  24 بقا للمادةط

   أدلة الاتهام ضد الأطراف  و الإجراء الباطل لاستنباط عناصر، إذ اعتمدوا على المحاماة

لائل استنباط د ى منعأن المشرع الجزائري نص عل . و ملاحظ(2)أو الخصوم في المرافعات

  تكون  أمة معلوماتاستنباط قد أشار إلى منع فالمشرع الفرنسي  بينما،  الخصوم اتهام ضد

 .(3)و ضد طرف أخرأفي صالح أحد الأطراف 

 

                                                           
أ.جملالي  أشار إلمه. 22222رقم  ملف،  0221/12/63قرار المحكمة العلما ، الغرفة الجزائمة ، الصادر بتاريخ  -(1)

 .612ص   الاجتهاد القضائي ، المرجع السابق، ،بغدادي 
 .432ص  المرجع السابق ،، . درياد ملمكة د -(2)
 . 436، البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة، المرجع السابق، صأ. أحمد الشافعي -(3)
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 الخاتمة:

على إثر الانتهاء من دراسة موضوع بحثنا المنصب على بطلان إجراءات التحقيق 

من الضروري إرفاقها بأهم  الابتدائي في التشريع الجزائري، استخلصنا عدة نتائج، ارتأينا أنه

الاقتراحات التي ممكن الخروج بها و تقدممها كبديل لمعالجة بعض النقائص المسجلة في هذا 

 الصدد و التي نوجزها فمما يلي:

تتلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها في كون أن البطلان هو جزاء إجرائي يلحق كل  -

لم مأت بتعريف وملاحظ أن المشرع ،  قانوناإجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المحدد 

 قد أصاب في ذلك لأن هذه المهمة منوطة بالفقه و القضاء.للبطلان و 

وقد كشفت الدراسة أن البطلان هو أداة لتوفيق بين اعتبارين تفعيل العدالة من جهة و  -

، حيث أن البطلان هو أداة لترشيد  صمانة حقوق و حريات الأفراد من جهة ثانمة

لأن نظرية البطلان توجب على سائر القائمين  ،جراءات للوصول إلي عدالة فعالة لإا

ذلك تفادما تعييب  ، و الإجرائمة صحمحةنصوص تطبيق ال على العدالة تنفيذ و

، كما معد البطلان في نفس الوقت أداة لتبصير و سقوطها في البطلان الإجراءات 

ن المشرع في سبيل الكشف عن الحقمقة لأ ،اءات ضمانا لحقوق وحريات الأفرادالإجر 

  مكن قاضي التحقيق من عدة سلطات من شانها المساس بحريات الأفراد، لذلك كان

لابد من تقييد هذه الإجراءات و إحاطتها بضمانات تكفل احترامها و لا مكون ذلك إلا 

في قسم  ونظرا لأهميته نظمه المشرعبتقرير البطلان على كل إجراء يتم بالمخالفة لها.
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القسم العاشر في بطلان إجراءات قاضي  -خاص ضمن قانون الإجراءات الجزائمة

إلا أنه على الرغم من وجود هذه النصوص القانونمة التي تنظمه إلا أن  -التحقيق

التطبيق العملي قليل و مؤسف و لعل ذلك يرجع إلى ملل المحامين في الدفع به أمام 

مه ممكن القول أن العمل بالبطلان معود إلى شخصمة تقاعس القضاة في الأخذ به، وعل

    القاضي و شجاعته في العمل به.

إلا أن هذا لا ينفي من وجود  ،هو الجزاء الإجرائي الأكثر شيوعاواتضح أن البطلان   -

جزاءات إجرائمة أخرى تتشابه معه في بعض النواحي و تتمايز عنه في نواحي أخرى 

 كالسقوط و عدم القبول و الانعدام. 

كما تبين أنه توجد عدة مذاهب و نظريات قيلت بصدد البطلان إلا أن أهمها مذهب  -

 المشرع الجزائري في الأخذالبطلان القانوني و مذهب البطلان الذاتي. وقد أصاب 

المذهبين لا معد حلا ناجعا، فالأخذ بمذهب البطلان بالمذهبين معا، لأن الأخذ بإحدى 

القانوني لا يخلو من الإفراط و لا يتسم بالواقعمة لأنه لا يتصور أن ينص المشرع على 

خضاعها لجزاء البطلان بطلان ، كما أن الأخذ بنظرية ال كافة المخالفات الإجرائمة وا 

على كل ما معتبر جوهريا  الجوهري لا يخلو أمضا من التفريط إذ مصبح للقضاء هممنة 

 من القواعد وتبطل الإجراءات المخالفة لها. 

وملاحظ أنه توجد صعوبة في تحديد المعايير المميزة للإجراءات الجوهرية والتي كشف  -

لمست قاطعة مما يجعل سمة عنها الفقه و ارتكن إليها القضاء ، حيث أن هذه المعايير 

عدم الثبات على كل معمار مقوم على التفرقة بين القواعد ، هذا ما يؤدي إلى اضطراب 
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في أحكام القضاء لذا نرى لو تتكامل هذه المعايير فمما بينها فمسهل بعدها تحديد الإجراء 

ن من ينقسم البطلاالجوهري من غيره و ممكن عندئذ تقرير بطلان العمل المعيب.  و 

حيث إمكانمة التمسك به إلى بطلان متعلق بالنظام العام و آخر متعلق بمصلحة 

البطلان وصف البطلان المطلق على الأول و  الخصوم، غير أن الفقه اعتاد على إطلاق

النسبي على الثاني كمترادفين، إلا أن يوجد من يرفض هذا التقسمم باعتبار أنها تفرقة 

إلا أننا نرى أنه لا يوجد أي فرق بينهما لأنهما يؤدمان نفس تقليدمة في الفقه المدني، 

 المعنى على الرغم من اختلافهما اصطلاحا.

قد أظهرت دراسة بطلان الإجراءات التحقيق أن هذا الموضوع لمس موضوعا تقليدما  -

تي مقوم بها قاضي التحقيق بحت، بل هو موضوع تطبمقي عملي لأن الإجراءات ال

تتوافر على مقومات موضوعمة و شكلمة لابد من مراعاتها أثناء القمام ، إلا أنها متعددة

وهذا ما أكدته التعدملات الجديدة لقانون  ، و إلا كانت محل للبطلان بالإجراءات

  .الإجراءات الجزائمة فمما يخص الضمانات الخاصة بحمامة الشاهد

هام لها السلطة الواسعة بالنسبة للجهات المختصة بتقرير البطلان فملاحظ أن غرفة الات -

جهات الحكم ماعدا محكمة الجنامات لا تملك إلا سلطة  أمافي الفصل بالبطلان، 

المشرع فمما يخص أهلمة الجهات القضائمة  مهخذ علا، إلا أنه ما يؤ في تقريره محدودة 

الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات للحكم بالبطلان أنه لم يوضح الكمفمة التي يتبعها 

 قاضي في الفصل بالبطلان لذلك اتسم موقفه بالغموض و الاختصار.ال
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يتضح أنه متى تقرر البطلان يترتب عنه تجريد الإجراء المعيب نفسه من إنتاج آثاره   -

القانونمة في الدعوى الجزائمة، أما بالرجوع للإجراءات السابقة على الإجراء الباطل 

متد إلى الإجراءات السابقة علمه، لأن هذه فالقاعدة تقوم على أن الإجراء الباطل لا م

الإجراءات تواجدت صحمحة قانونا، على الرغم من أن المشرع و القضاء لم يوضحا 

موقفهما صراحة في هذا الشأن، أما بالنسبة الإجراءات اللاحقة عن الإجراء الباطل 

امتداد أثر ملاحظ أن المشرع الجزائري ميز بين حالات البطلان عند  فالأمر يختلف حيث

إذا تعلق الأمر بمخالفة الأحكام الواردة في لأنه البطلان على الإجراءات اللاحقة علمه، 

مكون امتداد أثر البطلان الإجراء المعيب إلى  انون الإجراءات الجزائمةمن ق 012المادة 

 012أما إذا تعلق الأمر بمخالفة الأحكام الواردة في المادة  الإجراءات اللاحقة له تلقائما،

أو كلما إلى  فيترك أمر تحديد البطلان الجوهري وأمر امتداده جزئما نفس القانون، من 

  .الإجراءات اللاحقة له لغرفة الاتهام

الدراسة أن العمل الباطل ممكن أن مصحح و يزال عيوبه، والهدف من  اتضح من خلال  -

و العمل الباطل سواء تم ، د من آثار البطلان و ضمان لسير الخصومة الجزائمةذلك الح

     تقريره أو لم يتم فإنه من المفروض إعادته بتجديده مع تلافي عيبه كلما كان ممكنا 

و إعادة العمل  خذ على المشرع الجزائري بخصوص تجديدايؤ إلا أنه ما و ضروريا، 

أو الجهات القضائمة  جراءات الجزائمة نص يخول القاضيالباطل أنه لم يرد في قانون الإ

صلاحمة إعادة العمل الباطل، إلا أن ذلك لا ممنع من الأخذ بها لكونها من القواعد 

على صلاحمة  نفس القانون من  020العامة في البطلان، كما أنه مفهم من نص المادة 
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غيره التحقيق أو قاضي  تقوم بنفسها أو تأمر قاضي رير البطلان وغرفة الاتهام بتق

 ا عادتها بطريقة سلممة.بتصحمح الإجراءات الباطلة و 

انون الإجراءات من ق 021نوافق المشرع الجزائري فمما ذهب إلمه في نص المادة   -

إذ أن تراكم  حول مسألة سحب و استبعاد الإجراءات الملغاة من ملف الدعوى،  الجزائمة

عليها في مل القاضي وقد يؤدي إلى الاعتماد الإجراءات الملغاة يؤدي إلى عرقلة ع

أي جزاء  مشرع أنه لم يوقعال مهخذ علاإلا أنه ما يؤ ،لو من غير قصدإصدار الحكم و 

الملغاة كما أنه و    الباطلةما تضمنته الإجراءات  القضائمة المؤسسة على الإجراءات على

 .الملفمن  لم مقرر أي جزاء في حالة عدم سحب الإجراءات الملغاة

 أما بالنسبة لأهم الاقتراحات التي ممكن تقدممها، فإنها تكون على النحو الآتي بمانه: 

بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائمة أن المشرع نظم البطلان في الباب الثالث من نلاحظ   -

حيث مظهر من العنوان كأن البطلان  "ببطلان إجراءات التحقيق عنونه"الكتاب الأول و 

       أن ينظم البطلان في بابا نقترح  لذا إجراءات التحقيق دون المحاكمة. مشمل فقط

جراءات إ لبطلان فمه التطرق  يتم فصلا خاصا وعنونته "ببطلان الإجراءات الجزائمة" وأ

 المحاكمة . التحقيق و

إن المتمعن لقانون الإجراءات الجزائمة بصفة عامة و لنصوص المتعلقة بالتحقيق  -

غموض متباين في نصوصه، و مظهر ذلك  ه يوجدملاحظ أن ،بصفة خاصةالابتدائي 

حيث أن هناك خلط واضح بين الإجراءات التي مقوم بها رجال  في عدة مواضع،

الضبطمة القضائمة و الإجراءات التي مقوم بها قاضي التحقيق، و يتجلى هذا الخلط 
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ابط الشرطة القضائمة التي تنص على قمام ض نفس القانون من  24الواضح في المادة 

فكيف معقل أن مكون التحقيق الابتدائي من صلاحمة  ،بالتحقمقات الابتدائمة للجريمة

مظهر  وتمنع ذلك، من نفس القانون  06/4الضبط القضائي، في حين نص المادة 

الغموض في هذه المادة حيث تخول لضباط الشرطة القضائمة بالتحقيق الابتدائي من 

حين أن قاضي التحقيق لا يخول القمام بالتحقيق الابتدائي إلا بموجب  في تلقاء أنفسهم،

لو كان ذلك بصدد جنامة أو جنحة  طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى و

في الترجمة حيث بالرجوع لنص  الغموض يرجع إلى خطأو لعل اللبس  و متلبس بها.

التنقيب،  التي تعني التحري و و( l' enquête) باللغة الفرنسمة نجد مصطلح 24المادة 

( وتعني (l'instruction préparatoire لحفنجد مصط من ذات القانون  22أما المادة 

 نقترحالتحقيق الابتدائي. وعلمه يجب أن مكون التحقيق الابتدائي اسما على مسمى و لذا 

تسممة الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائمة بالتحريات والاستدلالات وتسممة الباب 

 ذات القانون.من  21إلى  42من  همواد الثالث بالتحقيق الابتدائي و يجب تعديل

انات المتهم في الدعوى تعزيز البطلان كجزاء إجرائي باعتباره من أهم ضم ينبغي -

ضرورة توسمع حالات البطلان من خلال إثرائها بحالات  شرعالم من نلتمس لذا الجزائمة،

استقر عليها القضاء، والاستفادة من تجارب تشريعات الدول التي نظمت نظرية البطلان، 

  وذلك للوصول إلى عدالة فعالة وضمان لحقوق و حريات الأفراد.

أن تناط مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي التي تتميز بدرجة عالمة من  من المستحسن -

هذا لا ينفي من وجود كفاءات    -الخطورة و الأهممة، ممن تتوافر لديهم الدرامة الكافمة
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خالمة  من أجل مباشرتها على النحو السلمم، -و إطارات عالمة في مجال العدالة الجزائرية

ين أن مكون في المستقبل القريب متخصصين في مجال من كافة أوجه البطلان راج

التحقمقات القضائمة بمن يتمتعون بكفاءة عالمة و يراعون الحماد و النزاهة بحيث يتمكنون 

واجب الكشف عن الحقمقة في ذات  التوفيق بين حمامة الحقوق و الحريات وفي 

جمة أو تدخل في الوقت.كما يجب أن محترم ومصان قاضي التحقيق من أي مؤثرات خار 

وظمفته من جانب سلطتي الاتهام و الحكم و إبعاده عن الصراعات السماسمة التي تؤثر 

 .على سلطته و عدم خضوعه إلا للقانون 

من قانون الإجراءات الجزائمة على قاضي التحقيق أن ينبه المتهم  011أوجبت المادة  -

           تسهيل الاتصال بهأ على عنوانه، لبوجوب إخطاره عن كل التغيرات التي تطر 

تنبمه المتهم بذلك البطلان في المادة  قاضي التحقيقرتب على إغفال  و استدعائه و

نوع من التشدد من المشرع بهذا الخصوص،  يوجدإلا أننا نرى أنه ذات القانون.من  012

من خلال الاكتفاء قاضي التحقيق حيث أنه ممكن تفادي ذلك الجزاء و تدارك إهمال 

تنفيذ تلك المادة أن يختار المتهم عنوانا له في دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها ل

 011 المادة نص لذا نرى ضرورة تعديل صيرورة الدعوى ، ، حتى تضمنقاضي التحقيق

  السالفة الذكر.

اشترط المشرع وضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي للإطلاع علمه قبل   -

المشرع أنه لم  مهخذ علاأساسمة لحقوق الدفاع، إلا أن ما يؤ الاستجواب باعتباره ضمانة 

تعديل لمشرعنا التدخل ندعو  لذا ينص صراحة على وجوب إثبات ذلك في المحضر.
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من خلال النص صراحة على ضرورة إثبات أن قاضي  ذات القانون من  011المادة 

التحقيق قام بوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي للإطلاع علمه في الممعاد 

 .حتى يتجنب بطلان الإجراء القانوني

سبق الإشارة أن قانون الإجراءات الجزائمة لم ينص صراحة على تفتمش الأشخاص  -

 قانون ال هذا ح إضافة فقرة أو مادة ضمنلذلك نقتر  بصفة عامة والأنثى بصفة خاصة.

 تتضمن ترتيب البطلان صراحة في حالة عدم تفتمش أنثى بواسطة أنثى مثلها.

من  32و 31نلاحظ أن المشرع نظم شروط و شكلمات التفتمش و الحجز في المادتين  -

رتب البطلان على عدم مراعاة هذه الشكلمات في مادة  ، و قانون الإجراءات الجزائمة

القانون على ذات  من 04و 06. وكذلك قام بإحالة المادتين منه 30ة فصلة وهي المادمن

إلا أن هذه الإحالة لا مكون لها معنى إذا لم تؤدي الغرض المرجو  32و 31المادتين 

وهذا  32و  31وهو بطلان التفتمش والحجز في حالة مخالفة أحكام المادتين  هامن

الفقرة الأخيرة من  في 30. لذا نقترح على المشرع ضم المادة 30الغرض نجده في المادة 

 من ذات القانون حتى يتحقق الغرض من الإحالة. 32المادة 

   6112دمسمبر  61المؤرخ في  66-12مكرر بموجب قانون  32تم إضافة المادة  -

أو  ظرتفتمش مسكن الموقوف للنشروط  تتعلق بإجراءات والتي جاءت بأحكام و 

الحجز الوارد في المادة المحبوس في مؤسسة عقابمة وعلمه فهي تابعة لأحكام التفتمش و 

 :بناءا على إضافة هذه المادة ينبغي على المشرع الجزائري تعديل مايليو  .32
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 تكون  و مكرر 32تشمل الأحكام التي جاءت في المادة ل 30نقترح تعديل المادة  -

 مكرر تحت 32و  32و 31صماغتها على النحو التالي:"يجب مراعاة أحكام المواد 

 .طائلة البطلان "

من قانون الإجراءات الجزائمة و لكن بعد إضافة  04و  06كما نقترح تعديل المادتين  -

على  06، وتكون صماغة المادة من ذات القانون  30لنص المادة  مكرر 32المادة 

 إذا حصل التفتمش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام "النحو التالي:

كالآتي:" و على قاضي  04/6تكون صماغة المادة مكرر..." و  32إلى  31المواد من 

 ."مكرر 32، 32،  31التحقيق إن يلتزم بمقتضمات المواد 

 ،امن قانون الإجراءات الجزائمة حرفم 012/0المادة  ن الأخذ بما نصت علمهإ -

لا تراعى فيها  بالنسبة للمتهم في الحالات التي ملاحظ أنها حصرت أسباب البطلان

، 011دون الحالات المنصوص عليها في المادة ذات القانون من  011أحكام المادة 

بة للمدعي ب البطلان بالنسضمن أسبا 011في حين ذكرت مخالفة أحكام المادة 

من لذلك لابد . ، و كأن المشرع مسهر على ضمان حقوق الدفاع دون المتهمالمدني

الدفاع و ذلك ، بما مضمن حقوق السالفة الذكر 012/0إعادة صماغة نص المادة

دون تخصمص، فتصبح  011و  011ادتين على مراعاة أحكام المبالتنصمص 

هذا  من 011و  011المادة ررة في عى الأحكام المقا تر ":صماغتها على النحو الآتي

 ما يتلوه من الإجراءات."         ء نفسه وإلا ترتب عن مخالفتها بطلان الإجرا و القانون،
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لذا نلتمس من  ، ذات القانون من  010إعادة النظر في نص المادة ضرورة  -

المشرع الجزائري التدخل بإقرار حق الأطراف في إثارة البطلان مع إلزام قاضي 

لتحقيق بالبث فمه بقرار مسبب قابل للاستئناف ، وعند الاقتضاء رفع الطلب  مباشرة ا

  أمام غرفة الاتهام في حالة تقاعس القاضي المختص.

إعادة النظر و تدارك النقص حول ما يخص أهلمة  إلى المشرع الجزائري  دعوة -

من  هتقرير ، وذلك بتوضمح طريقة ح والمخالفات في الفصل بالبطلانمحكمة الجن

حتى تكتمل قانون ذات المن  020 ، وذلك بإدراج فقرة للمادةطرف هذه الجهات

المادة و تصبح واضحة و هذا كله من أجل حسن سير العدالة و توحيد العمل 

 القضائي.

المشرع الجزائري إدراج نصوص قانونمة ضمن الفصل الخاص ببطلان  نلتمس من -

الإجراءات الجزائمة و التي تخص تصحمح الإجراء الباطل و إعادته ، و ذلك ضمانا 

 لعدم إهدار أو تعطيل سير الدعوى العموممة و مواصلة صيرورتها من جديد .

نا إليها ، نرجو أن تكون إسهاما و أخيرا فهذه جملة من النتائج و الاقتراحات التي توصل    

و على الرغم من الجهد المبذول في إنجاز هذه الرسالة  ،انونمةمتواضعا منا لإثراء المكتبة الق

، إلا أنه لت لمنتهى الصواب لأن الكمال للهإلا أنني لا أعتقد أني وفيت الموضوع حقه و وص

و في هذا المقام أتذكر القول  .وما لي للبحث مستقبلا إنشاء اللهأتمني أن مكون هذا حافزا ق

:" لا مكتب إنسان في يومه إلا قال في غده لو غير  الأصفهانيالمأثور للشيخ عبد الرحمن 
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، ولو قدم هذا لكان  أفضل ، ولو ترك هذا أحسن و لو زيد هدا لكان مستحسنهذا لكان 

 .. وهذا من أعضم العبر ومن دلائل استملاء النقص على البشر"لكان أجمل

هذه هي أهم النتائج و الاقتراحات التي خرجنا بها من خلال دراستنا لموضوع بطلان      

إجراءات التحقيق الابتدائي و التي نأمل أن تكون مساهمة متواضعة لإحاطته بمختلف 

جوانبه، راجينا في نفس الوقت التفاتة المشرع إلى ما توصلنا إلمه لإثراء و تثمين قانون 

 ائمة.الإجراءات الجز 

 

 أن الحمد لله رب العالمين.نا آخر دعوا و
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  هجائيحسب ترتيبها ال  المراجعقائمة المصادر و 

 المصادرأولا : 

 القرآن الكريم *     

 ثانيا: المراجع باللغة العربية

 المؤلفات العامة: . أ

  أحمد شوقي الشلقاني :د.  -1

المطبوعات  ديوان  ،16، جالجزائمة في التشريع الجزائري مبادئ الإجراءات            

.0222 ، الجامعمة ، الجزائر، الطبعة الخامسة  

  أحمد فتحي سرور :د.  -2

                           .6113 ،ثالثةالطبعة ، الالقانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر   

 حمد هندي:أد.-3

 ، والتجارية، دار المطبوعات الجامعمة، الإسكندريةقانون المرافعات المدنمة     
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 . 2007 ، د. ط

 

 

 أشرف توفيق شمس الدين:د. -4

إحالة الدعوى إلى القضاء في النظم الإجرائمة المقارنة، دار النهضة العربمة، مصر،    

 .6106 ،الطبعة الثانمة

  إلياس أبوعيد :د. -5

 ، 16جأصول المحاكمات الجزائمة بين النص و الاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة،    

  .2003د.ط ، منشورات الحلبي ،  لبنان ،

  أنور عاشور:د. -6

الطبعة  ،القاهرة   ،، دار الهناء المبادئ الأساسمة في التحقيق الابتدائي العملي   

 .0222،   الأولى

 جباري عبد المجيد :أ.  -1

دار   دراسات قانونمة في المادة الجزائمة على ضوء أهم التعدملات الجديدة ،     

  . 6104الطبعة الثانمة ،  ،الجزائر هومه،

 جلال ثروت:د. -8

 .6111نظم الإجراءات الجنائمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، د.ط ،    

  جيلالي بغدادي :أ. -1
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            ، المؤسسة الوطنمة للاتصال 10جالاجتهاد القضائي في المواد الجزائمة،      

 . 0222د.ط ، و النشر و الإشهار، الجزائر،

:حاتم حسن بكارد. -11  

أصول الإجراءات الجنائمة وفق أحدث التعدملات التشريعمة و الاجتهادات الفقهمة و       

.6111د.ط ، القضائمة ، منشأة المعارف، الإسكندرية ،                         

  حسن الجوخدار:د. -11

 ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن   

  .0222الثانمة ، الطبعة

 حسن صادق المرصفاوي :د.  -12

  د.ط ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائمة ، منشأة المعارف ، مصر،   

0222. 

 رمسيس بهنام :د.  -13

  .0203د.ط ، الإجراءات الجزائمة تأصملا وتحلملا ، منشأة المعارف، الإسكندرية،       

 :رؤوف عبيدد. -14

العملمة الهامة في الإجراءات الجنائمة ،الجزء الثاني ، دار  الفكر العربي ، المشكلات   

  .1963د.ط ، مصر،

سليمان عبد المنعم :د. -15   
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الجامعمة  أصول الإجراءات الجزائمة في التشريع و القضاء و الفقه، المؤسسة      

.0222 د.ط ، التوزيع ، بيروت ، للدراسات والنشر و  

  

:هيثم عالية أ.عالية و سمير أ.  -16 

، المؤسسة  6110لعامد النظرية العامة للإجراءات الجزائمة و معالم القانون الجدي      

  . 6113، ، الطبعة الأولىالنشر و التوزيع ، لبنان الجامعمة للدراسات  و

  :عباس العبودي د. -11

، التوزيع، الأردن للنشر وشرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنمة، دار الثقافة    

 .6112، الطبعة الأولى

 عبد الرحمن توفيق أحمد: د. -18  

الطبعة التوزيع ، عمان ،  دار الثقافة للنشر و  ،شرح قانون الإجراءات الجزائمة  

 . 6100 الأولى،

 عبد العزيز سعد :أ.  -11

، د.ط ، الجزائر،  أبحاث تحليلمة في قانون الإجراءات الجزائمة ، دار هومه    

6112.  

د.ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائمة، المؤسسة الوطنمة للكتاب ، الجزائر،       

0220. 
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 ي:بد الفتاح بيومي حجاز عد. -21

د.ط ،  ، الإسكندرية أصول التحقيق الجنائي و التأديبي ، دار الفكر الجامعي،  

6111 . 

 :عبد الله أوهايبيبة د.-22

دار هومه ،  قانون الإجراءات الجزائمة الجزائري ، التحري و التحقيق ،شرح     

 .      6106الطبعة الثالثة ،  الجزائر،

عبد سلام ذيب : أ. - 23 

طبعة ال ،قانون الإجراءات المدنمة و الإدارية الجديد ، موفم  للنشر، الجزائر       

.6100، منقحةالثانمة ال  

  أبو عطية هيكل:علي د. -24 

د.ط، الإسكندرية،  التجارية ، دار المطبوعات الجامعمة ، قانون المرافعات المدنمة و     

6112.   

 فاروق الكيلاني :د. -25

،  دار البروج  محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائمة الأردني و المقارن،  

 . 0221،  بيروت ، الطبعة الثالثة
 :حسينفريجة محمد هشام و فريجة د. -26 

 . 6100 د.ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائمة ، دار الخلدونمة ، الجزائر،  
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 فضيل العيش :أ.  -21

شرح قانون الإجراءات الجزائمة بين النظري و التطبيق ، دار البدر ، الجزائر، طبعة   

 . 6110مزيدة ،منقحة 

 

فوزية عبد الستار : د. -28 

.0202، د.ط ،ة، القاهرةبمدار النهضة العر  الجنائمة،شرح قانون الإجراءات                

كامل السعيد:د.  -29 

 ع،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائمة ، دار الثقافة للنشر و التوزي        

. 6111، د.ط ،الأردن  

 مأمون محمد سلامة :د. -31

 د.ط،العربي ، القاهرة،  ر، دار الفك 16جالإجراءات الجنائمة في التشريع المصري ، 

1988 . 

   :محمد حزيط أ. -31 

دار هومه ، الجزائر،الطبعة مذكرات في قانون الإجراءات الجزائمة الجزائري ،  

                        .6101الخامسة،

   محمد سعيد نمور :د. -32
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أصول الإجراءات الجزائمة ، طبعة ثانمة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن،   

 .   6100،ثانمةالطبعة ال

  محمد صبحي نجم:د. -33 

 ،، د.ط ،عمان والتوزيع قانون أصول المحاكمات الجزائمة، مكتبة دار الثقافة للنشر  

6111. 
 :محمد علي السالم الحلبيد. -34  

   .6112 د.ط،أصول المحاكمات الجزائمة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،   

 مصطفى محمد مرسي:د. -35

التوزيع ،  لتحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونمة، مطابع الشرطة للطباعة والنشر وا

 .6112 ،ولىالأطبعة ال مصر،

 :ممدوح خليل بحرد. -36

، د.ط ،الجزائمة الأردني ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردنأصول المحاكمات        

0220. 
 مولاي ملياني بغدادي :أ. -31  

 لإجراءات الجزائمة في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنمة للكتاب ،  الجزائر ،ا  

 . 0202 د.ط ،

نائل عبد الرحمن صالح : د. - 38 
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 ،الأردن و النشر ، ، دار الفكر  للطباعة  الجزائمة ضرات في أصول المحاكماتمحا       

. 0222، ولى الأطبعة ال      

 :متخصصةالمؤلفات ال . ب

إبراهيم التيجاني: أ. -1   

و   نظرية البطلان و أثرها على الحقوق الشرعمة في القوانين الإجرائمة             

.6106الطبعة الأولى ،  ،الرياض الجنائمة السودانمة ، جامعة نايف العربمة للعلوم الأمنمة ،  

 :إبراهيم الغمازد. - 2

          .6106،  ، د. ط الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائمة، عالم الكتب، القاهرة 

 3 - أحسن بوسقيعة :د.

، متممة  ، الطبعة السادسة منقحة ، دار هومه، الجزائرالتحقيق القضائي        

6112 .  

 أحمد أبو الروس بسيوني: د. -4

  ،المكتب الجامعي الحديث التصرف فمه والأدلة الجنائمة، التحقيق الجنائي و

 . 6111 د.ط،الإسكندرية ،

  أحمد الشافعي :.أ. -5

البطلان في قانون الإجراءات الجزائمة ،دراسة مقارنة ، طبعة رابعة منقحة   ومثراة ،       

 .6112دار هومه ، الجزائر ، 
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 أحمد المهدي و أشرف شافعي:د. -6

        التحقيق الجنائي الابتدائي و ضمانات المتهم و حمايتها ، دار العدالة للنشر       

   .6112  د.ط،و التوزيع، القاهرة ، 

 أحمد عبد الحميد الدسوقي : د. -1

الحمامة الموضوعمة و الإجرائمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة ،  منشاة       

 .  6112  د.ط ،المعارف ، الإسكندرية ، 

  أحمد غاي :أ.-8

 . 6111  الطبعة الأولى،التوقيف للنظر ، دار هومه ، الجزائر ، 

طبعة الرابعة ،  الئر ، الوجيز في تنظمم و مهام الشرطة القضائمة ، دار هومه ، الجزا       

6110.  

 .  6110الحمامة القانونمة لحرمة المسكن ، دار هومه ، الطبعة الأولى ،         
 أحمد فتحي بهنسي :د. -1 

الطبعة الرابعة ،دار الشروق ، بيروت  ،نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي   

  .0204مزيدة ، 

 أحمد يوسف السولية:د. -11

الجامعي ، الحمامة الجنائمة و الأمنمة للشاهد ، دراسة مقارنة ، دار الفكر  

  . 6112، ، د.طالإسكندرية
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  أحمود فالح الخراشة : د. -11

الإشكالات الإجرائمة للشهادة في المسائل الجزائمة ، دراسة مقارنة  ، دار الثقافة  

 .6112،الطبعة الأولى ، للنشر و التوزيع ،  الأردن 

 أشرف توفيق شمس الدين : د. -12

، ، مصرإحالة الدعوى إلى القضاء في النظم الإجرائمة المقارنة ، دار النهضة العربمة  

 .6106  الطبعة الثالثة،

إلياس أبوعيد :د.  -13 

، الحقوقمة، لبنان الدفوع الإجرائمة في أصول المحاكمات المدنمة و الجزائمة ، مكتبة زين     

. 6113،  د.ط،  

 بلعيات إبراهيم :أ. -14

دار الخلدونمة للنشر و   أركان الجريمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،     

  .0226التوزيع ، الجزائر، الطبعة الأولى،

 بوكحيل الأخضر : د. -15

الحبس الاحتماطي و المراقبة القضائمة في التشريع الجزائري و المقارن،  ديوان    

 .  0226 د.ط ،المطبوعات الجامعمة ، الجزائر ، 

 :توفيق محمد الشاوي د. -16 

 ،الإسكندرية، الطبعة الأولى ، حرمة الحماة الخاصة و نظرية التفتمش، منشأة المعارف    

6112.  
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 :صامتجوهر قوادري أ. -11 

، المقارن  القانون الجزائري مة في رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطمة القضائ   

 . 6101  د.ط ، دار الجامعة الجديدة ، إسكندرية ،

  جيلالي بغدادي : أ. -18

 ،، الطبعة الأولى، الجزائرالتحقيق ، دراسة مقارنة ، ديوان الأشغال التربومة    

0222.                           

 :حسن الجوخدار د. -11

دار الثقافة ،   دراسة مقارنة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائمة ،      

  .6110، ، الطبعة الأولىللنشر و التوزيع ، الأردن 

 حسن علي حسين علي:د. -21

د.ط،  منشأة المعارف ،  الإسكندرية، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائمة ،   

2008. 

 :الدين حسيبة محيد. -21

، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة،  ضمانات المشتبه فمه أثناء التحريات الأولمة     

 . 6100، د.ط ، الإسكندرية

 حمزة عبد الوهاب :أ.-22
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 ،الطبعة الأولى،  دار هومهالنظام القانوني للحبس المؤقت في الإجراءات الجزائمة ،   

 . 6112الجزائر ،

 : خالد محمد مفلح العشوسد. -23

إستخدام المؤثرات البدنمة والعقلمة أثناء التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي ، دار 

 .6103الرضوان للنشر و التوزيع ،عمان، 

 : خالد ممدوح إبراهيمد.-24
  . 6112،  ، د.طدار الفكر القانوني ، الإسكندرية، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونمة 

درياد مليكة:د. -25  

نطاق سلطات التحقيق و الرقابة عليها ،ديوان المطبوعات الجامعمة، الجزائر،       

.6106د.ط،،  

 سليمان عبد المنعم :د.-26

في  بطلان الإجراء الجنائي ، محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض 

    .6110 د.ط ،  مصر و لبنان  وفرنسا ، دار الجامعة الجديدة ،  إسكندرية،

 :سيف النصر سليماند. -21

      مشروعمة التفتمش و الاستمقاف للأشخاص و السمارات و أمتعتهم في الكمائن     

 د.ت.ط.و الطرف العامة ، دار محمود للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

:شريف الطباخ د.   -28 
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 ،10، جدار الفكر والقانون، مصر ،البطلان و دفوعه في القانون المدني و الجنائي        

. 6112،  الطبعة الأولى      

،  الطبعة 14ج ،المنصورةدار الفكر  والقانون،  دفوعه في القانون ، البطلان و       

.6112،  الأولى  

،  الطبعة 13ج، دار الفكر  والقانون، المنصورة البطلان ودفوعه في القانون،        

. 6112، الأولى  

 

: لأسدياضياء د. -21  

. 6112،  ، د.طحق السلامة في الجسم ، منشورات زين الحقوقمة ، الأردن         

 : ل خراشياعادل عبد العد. -31

ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،         

 .6112 ، ، د.طالإسكندرية

 عاصم شكيب صعب :د. -31

بطلان الحكم الجزائي نظريا وعملما ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقمة ،   

  .  6112، ، الطبعة الأولىلبنان 

ر:الفتاح عبد السميع مطعاصم عبد د. -32  

. 6111   د.ط،الجريمة الإرهابمة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ،      
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ودة:عبد الحكم فد.-33    

البطلان في قانون المرافعات المدنمة و التجارية ، دار الفكر  و القانون ،               

.0222 ،الطبعة الثالثة ،المنصورة  

  الشواربي :عبد الحميد د.-34

 د.ط، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية،      

0222  . 

  .ية، د.ت.طالإخلال نحو الدفاع في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، الإسكندر     

.0221 د.ط،البطلان الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،       

:الحميد أشرفعبد د. -35 

 التحقيق الجنائي و الإحالة الجنائمة في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث،  القاهرة ،     

.6101  الطبعة الأولى،  

 :عبد السلام جمعة زاقودأ.-36

تعذيب الإنسان دراسة في إطار الشريعة الإسلاممة و القانون الدولي لحقوق الإنسان،        

 .6104مكتبة القانون و الاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى ، 

عبد الفتاح بيومي حجازي :د. -31  

طبعة ال  القاهرة،الجوانب الإجرائمة لأعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المعلوماتمة ،      

.  6112 ،أولى            
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 :عبد المطلب عبد الرزاق حمداند. -38

 . 6112،   ، د.طوسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر   

  العربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر : د. -31

 .6112 د.ط ، الجزائر ، الإثبات في المواد الجزائمة ، دار الهدى ،     

  علي وحيد مرقوص:د. -41 

قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائمة الجديد، دراسة مقارنة ،        

  . 6111، ، الطبعة الأولىمنشورات زين الحقوقمة ، لبنان 

 عمر فخري الحديثي:د. -41

، العراقالتوزيع،  و ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر حق المتهم في محاكمة عادلة     

 .  2010،  د.ط

 دعمار تركي السعدون الحسيني: -42

الحمامة الجنائمة للحرية الشخصمة في مواجهة السلطة العامة،منشورات الحلبي،      

 .6106لبنان،الطبعة الأولى،

 عوض محمد عوض :د.  43-

التفتمش في ضوء أحكام النقض ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  الإسكندرية ،   

 .6100الطبعة الأولى،
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  فتحي والي: د.  -44  

 نظرية البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 . 1960 د.ط ،

  :فرج علواني هليل د.  -45 

 ،الدفوع أمام القضاء الجنائي ، المجلد الأول ، دار المطبوعات الجامعمة        

 .   6112 د.ط ، ،الإسكندرية

 قادري أعمر : أ.  -46

 .  6104،  د.ط أطر التحقيق ، دار هومه ، الجزائر ،   

  مجدي محمود محب حافظ : د. -41

.6110القاهرة ،  ، دار عدالة ،  14موسوعة الدفوع الجنائمة ، الجزء           

 محمد حزيط :أ. -48

  .6111،، الجزائرقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومه   

  :محمد حماد الهيتيد. -41

و التوزيع ،  التحقيق الجنائي و الأدلة الجنائمة، الطبعة الأولى ، دار المناهج لنشر

 . 6101الأردن، 

 : محمد راشد الشايبد. -51

                  .6106 ،د.ط ،الحمامة الجنائمة لحقوق المتهم و حرياته ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  

:محمد زكي أبو عامرد.   -51 
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ر الحمامة الجنائمة للحرية الشخصمة، دار الجامعة الجديدة  للنش               

                   .6100،الإسكندرية ،د.ط

: محمد كامل إبراهيم  -52  

العربمة، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجزائمة ، دار النهضة        

  .  0202،   ، الطبعة الأولىمصر

   محمد محدة :د. -53

 . 0220 ،الطبعة الأولى ،14،جالجزائر   ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، دار الهدى     

 محمد مروان:د. -54

، ديوان 16نظام الإثبات في المواد الجزائمة في القانون الوضعي الجزائري،ج     

  .0222المطبوعات الجامعمة، الجزائر،د.ط،

 ر:صقمحمد مروان و نبيل د. -55

دار الهلال للخدمات الإعلاممة، الجزائر،   الدفوع الجوهرية في المواد الجزائمة ، 

 د.ت.ط.

 محمود إبراهيم محمد مرسي :د. -56 

نقض الأحكام الجنائمة و الآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي و القانون     

 . 2006الجنائي ، دار المطبوعات الجامعمة ، الإسكندرية ، 

  :مدحت نجيب حسني د. -51

 . 1993البطلان في المواد الجنائمة ، دار المطبوعات الجامعمة ، الإسكندرية،   
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 ت : مراد محمود الشنيكا د. -58 

 لإثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني، دار الثقافة  للنشر و التوزيع، الأردن، ا 

 . 6110الطبعة الأولى،

  :مروك نصر الدين د. -51

دار  محاضرات في الإثبات الجنائي ، النظرية العامة للإثبات الجنائي ،       

  . 6114، د.ط،10هومه،الجزائر،ج

 

  مصطفى مجدي هرجة :د. -61

أحكام الدفوع في الاستجواب و الاعتراف،  دار الفكر و القانون ، المنصورة ،   

6111 . 

  مصطفى محمد مرسي :د. -61

التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونمة ،  مطابع الشرطة  للطباعة و النشر والتوزيع ،     

 .   6112  الطبعة الأولى،مصر ، 

 :مولاي ملياني بغدادي أ.  -62

 .0226،، د.طدحلب الخبرة القضائمة في المواد المدنمة، المؤسسة الوطنمة للكتاب،       

  :ليل بحرخممدوح د. -63

  .0222حمامة الحماة الخاصة ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة، الأردن،   
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نجمة جبيري :أ. - 64 

، دار المقارن  والتلبس بالجريمة و أثره على الحرية الشخصمة في القانون الجزائري   

 .  6101 ، د.طالجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،

 :نجيمي جمالأ. -65

 .6100،د.ط إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دار هومه ، الجزائر ،  

 :ين هنوني و دارين يقدحدنصر الأ. -66 

    .6100الطبعة الثانمة، الجزائر، ،هومه دار ة القضائمة في القانون الجزائري،الضبطم  

: هشام الجميليد. - 67 

.6112 ،، د.طلوافي في الإثبات الجنائي، دار الفكر و القانون للنشر والتوزيع، مصرا           

 المقالات: . ت

 :أحمد الشافعي  أ.-1

             العدد ،المجلة القضائمة للمحكمة العلما ،الجزائمةإشكالمة البطلان في إجراءات   

10  ،6114.       

 بودالي محمد :أ. -6 

        .6113، 16الحمامة الجنائمة و المدنمة لقرينة البراءة ،مجلة المحكمة العلما ، العدد    

 :بوركبة حكيمة أ. -3

 . 6114الطعن لصالح القانون ، المجلة القضائمة ، عدد خاص ،     
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  علاوة هوام :أ. -4

التسرب كآلمة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائمة الجزائري ، مجلة  

  .  6106الفقه و القانون ، العدد الثاني ،   

 :فاتح التيجاني أ.-5

الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطبيق القضائي، المجلة القضائمة،  العدد  

16  ،6116. 

محمد محدة : د. -6    

  ،16الحبس الإحتماطي إجراء استثنائي ، مجلة الفكر القانوني، العدد          

.0201دمسمبر         

 7- :مختار سيدهم أ.

محكمة الجنامات وقرارا الإحالة عليها ، المجلة القضائمة ، عدد خاص،         

6114.  

 :و المذكرات الرسائل . ث

 الرسائل: -

  ر:عماعبد الحميد د. -1

 ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلاممة        
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 .0221،   الجزائرجامعة  والتشريع الجزائري، رسالة دكتوراه ،

 يقاش فراس:د. -2

-6112الشهادة كوسيلة إثبات في المواد الجزائمة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،    

6110. 

 المذكرات:  -

 :أسامة عبد الله محمد الكيلانيأ. -1

ماجستير، كلمة  مذكرةالبطلان في قانون الاجراءات الجزائمة ، دراسة مقارنة ،  

 .6110الدراسات العلما في الجامعة الوطنمة في نابلس ، فلسطين ،   

 بوخبزة عائشة:أ.  -2

ماجستير، الحمامة الجزائمة من الجريمة المعلوماتمة في التشريع الجزائري، مذكرة  

     .6104-6106جامعة وهران ،

 :علي محمد جبران آل هادي أ. -3

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق طبقا لنظام الإجراءات الجزائمة السعودي الجديد ،  

 . 6113ماجستير، جامعة نايف العربمة للعلوم الأمنمة ،  الرياض ،  مذكرة

 :علالي بن زيان أ. -4
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جامعة وهران،   مذكرة ماجستير ، الفردمة في المتابعات الجزائمة،ضمانات الحريات    

6100-6106  . 

 5- ليوطش دليلة :أ. 

  ماجستير، جامعة الإخوةمذكرة الحمامة القانونمة للفرد الموقوف للنظر ،         

. 6112منتوري، قسنطينة،     

 محمد الطاهر رحال :أ.  -6

 ماجستير، جامعة  مذكرةبطلان الإجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائمة ،     

  .6112،   ، الجزائرمنتوري،  قسنطينة

  مسوس رشيدة :أ. -1

جامعة الحاج     ماجستير ،مذكرة استجواب أثناء التحقيق من طرف قاضي التحقيق ،    

   . 6112-6111باتنة ، الجزائر ،  ،لخضر

 القانونية :النصوص  . ج

نوفمبر   60دستور الجمهورية الجزائرية  الدممقراطمة الشعبمة ، الصادر بتاريخ  -(1  

.المعدل 0222، سنة 22،ج ر، عدد 0222  

المتضمن القانون  6113 سبتمبر  12المؤرخ في  00-13القانون العضوي رقم  -(2

. 6113، سنة 12، عددالأساسي للقضاء ،ج ر  
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، 0222يوليو 0الموافق ل 0402صفر  00المؤرخ في  011-22الأمر رقم  -(3

 .، المعدل و المتمم 0222سنة،  30عدد ، ،ج رالمتضمن قانون الاجراءات الجزائمة 

، 0222يوليو 0الموافق ل 0402صفر  00المؤرخ في  012-22الأمر رقم  -(4

  .المعدل و المتمم ،32، ج ر، العدد المتضمن قانون العقوبات

المعدل و المتمم بالقانون رقم  0226فبراير  01المؤرخ في  16-26رقم الأمر   - (5 

والمتعلق بقانون تنظمم السجون و إعادة الإدماج   6111فبراير سنة  2المؤرخ في   11-13

.6111سنة ،06عدد الالاجتماعي للمحبوسين ،ج ر ،  

، 11عددال،ج.ر ، 0224جانفي  11المؤرخ في  13 -24قانون القضاء العسكري رقم  -(6

 .0224سنة 

المتضمن قانون المدني ،ج.ر، 0221سبتمبر  62المؤرخ في  10-21الأمر رقم  -(2

 المعدل والمتمم.14/12/0221، المؤرخة في20العدد

، 41عدد  ال، ج.ر،المتضمن قانون الجمارك  المؤرخ في 12-22قانون الجمارك رقم  -(8

 المؤرخ 20-01بالقانون رقم المعدل والمتمم. . 0222يوليو 63المؤرخة في 

    .0220، سنة20،ج.ر، العدد66/10/0220

       المتعلق بقمع مخالفة التشريع  02/16/6114المؤرخ في  10 -14الأمر رقم   -(1

، 06و التنظمم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج.ر ، العدد 

  .  ، المعدل و المتمم 6114
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 ، 11عدد ال، ج ر، 6104أكتوبر 62 المؤرخ 12-04قانون المحاماة الجزائري رقم  -(11

     .41/01/6104المؤرخة في 

 القواميس و المعاجم: . ح

 جبران مسعود : -0

                                       .0226الطبعة السابعة ،   ،عصري ، دار العلم للملايين ، بيروتمعجم لغوي  الرائد 

 كورنو :جيرار -2

و التوزيع ،  معجم المصطلحات القانونمة ، مجد المؤسسة الجامعمة للدراسات و النشر      

                                     . 6112 الطبعة الثانمة، لبنان ،

  عبد الله البستاني : -3

 . 0226،  ، د.طالبستان معجم لغوي مطول ، مكتبة لبنان  

 متر الياس: -4  

 .د.ت.طقاموس إلماس الجيب ، دار الجبل ، بيروت ،  

 المجلات القضائية : . خ

.0202، سنة  16المجلة القضائمة للمحكمة العلما ، العدد   -   

.0202، سنة 14المجلة القضائمة للمحكمة العلما، العدد  -  

.0221، سنة  10المجلة القضائمة للمحكمة العلما ، العدد  -   
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.0221، سنة  13للمحكمة العلما، العدد المجلة القضائمة  -  

    .  0220، سنة14عددال ، المجلة القضائمة للمحكمة العلما - 

.  0226، سنة 10المجلة القضائمة للمحكمة العلما، العدد  -   

.0226، سنة  16، العدد المجلة  القضائمة للمحكمة العلما -      

   .0224، سنة 01المجلة القضائمة للمحكمة العلما، العدد  - 
 .0223، سنة 02المجلة القضائمة للمحكمة العلما العدد  - 

.0222، سنة 16المجلة القضائمة للمحكمة العلما، العدد  -   

 . 0222، سنة 10المجلة القضائمة للمحكمة  العلما، العدد   - 

0201، سنة  16نشرة القضاة ،العدد -   .    

   

: المراجع باللغة الفرنسيةثالثا   

A .Ouvrages Généraux   : 

1-Bouzat(B)  et  Pinatel(J) : 

 -Traite de Droit Pénal et Giminogie ,Tome 2  ,Paris , 1970. 

2 -Larguier(J) : 

 -Procédure pénale, 12eme édition,   DALLOZ, Paris,1989.  

           - Procédure pénal,19eme édition, DALLOZ, Paris,2003   

3- Merle ( R) et Vitu(A) : 
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    - Traite de droit criminel, Procédure Pénal, Edition, Cujas,  

1979. 

   4 -Pradel(J) : 

         - Droit pénal ,tome 2 ,Procédure Pénal, 9édition ,Paris,1997.   

 5 -Stefani (G), Levasseur (G), Bouloc (B): 

    - Procedure penal, Dalloz,16eme edition , 1996. 

 

 

 

 

B .Ouvrages  Spéciaux : 

- Angevin(H)   :0 

         - La pratique de la chambre d' accusation , pratique 

professionnel, Juris classeur, Paris,2004.       

    Boré(J) :-6  

       - La cassation en matière  pénale , 2eme édition , Dalloz, 

Paris,2004.       

 - Chambon (P) :4  
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            -Le juge de instruction ,Théorie et pratique de  

procédure , DALLOZ, Paris,1972. 

4-Daoudi(A): 

  -Le juge d instruction ,office National des Travaux Educatifs, 

1993 .  

Delestrée(P) :-5 

         -L'instruction préparatoire après la réforme judiciaire, 

Paris, 1959 . 

 

    

 
 - Marquiset (J) :2 

       - Le juge d'instruction à la recherche de la vérité , édition 

la renaissance, troyès,1968. 

7-ZEROUAL(CH): 

 - L indépendance du juge instruction, OPU,0292 . 

C . Thése: 

Slaim (A) :     -1 
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      - La nullité des actes juridiques en droit positif algérien, Thèse 
pour  doctorat , université de Rennes,1984.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهـــــــــرس

 الصفحة      الموضوع

 القرآنمة الآمة

  الإهداء

  شكر وتقدير

  الاختصارات قائمة
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    10...............................................................................مقدمة.

 الفصل التمهيدي

 11     تأصيل بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي 

 04...................................................... ماهية البطلان:  المبحث الأول

 03...................................تعريف البطلان.................... الأول: المطلب

 00...........له.. المشابهة الثاني: تمييز البطلان الإجرائي عن الجزاءات القانونمة المطلب

 02............................................الفرع الأول : البطلان و السقوط..........

 02. .................................... .........................: تعريف السقوط  أولا

 61. .............................................: الفرق بين البطلان و السقوط.... ثانما

 66................................................. الفرع الثاني: البطلان و عدم القبول 

 66........................... ................................: تعريف عدم القبول. أولا

 62....................................................: علاقة البطلان بعدم القبول. ثانما

 41.................................................... الفرع الثالث : البطلان و الانعدام

 41.......... ................................ ...............: تعريف الانعدام ..... أولا

 40.................  .................................: الفرق بين الانعدام والبطلان ثانما

 43.........................................البطلان و تقسيماته المبحث الثاني : مذاهب

 41..................................المطلب الأول : مذاهب البطلان....................

 41......... ....................الفرع الأول :مذهب البطلان القانوني....................
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 42..............................................طلان القانوني....: مفهوم مذهب الب أولا

 42................................................: مزاما مذهب البطلان القانوني... ثانما

 40...............................................: عيوب مذهب البطلان القانوني.. ثالثا

 40...... .....................مذهب البطلان الجوهري.....................الفرع الثاني: 

 42................................................: مفهوم مذهب البطلان الجوهري. أولا

 31......................................: مزاما  و عيوب مذهب البطلان الجوهري.. ثانما

 التفرقة بين الإجراءات الجوهرية و الإجراءات غير :  معمار ثالثا

 36........................................................................ الجوهرية....

 33.........................: ضابط المصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضائي.. 0

 33.................................... .........: ضابط مصلحة الخصوم............6

 31. .............................. . ..............: ضابط إحترام حقوق الدفاع...... 4

 32.......... ..................................................: ضابط الغامة........3

 32.......................تنظمم البطلان  ....الفرع الثالث: موقف التشريعات المقارنة من 

 32. .. ...................................الفرنسي.................. المشرع: موقف  أولا

 16........................................ ........المصري....... المشرع: موقف  ثانما

 14......  ..................... ..........................: موقف المشرع الجزائري  ثالثا

 10.........................   .........المطلب الثاني : أنواع البطلان..................

 12... ..................الفرع الأول : البطلان المطلق أو البطلان المتعلق بالنظام العام..
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 21.................................: مفهوم البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام. أولا

 26...........  ..................................... .......: معمار النظام العام  . ثانما

 24   ............... ................. .......: الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق.. ثالثا

 23...................الفرع الثاني : البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف

 21......................المتعلق بمصلحة الأطراف البطلان: مفهوم البطلان النسبي أو  أولا

 21...  .............. .... ........................ .......: أحكام البطلان النسبي ثانما

 22. ........ ................................: شروط التمسك بالبطلان النسبي..... ثالثا

 20...................................الجزائري..............  المشرعالفرع الثالث: موقف 

 20.................... ......................: البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم... أولا

 21.............................: البطلان المتعلق بالصالح العام.................... ثانما

 

 الباب الأول

  26                 التحقيق الابتدائي على إجراءاتالبطلان  تطبيقات 

   

بالحرية الشخصية إجراءات التحقيق الابتدائي غير ماسة : بطلان  الفصل الأول  

 22...............................................................................للمتهم

 22. ............دلة قوليةلأ إلى التوصل رامية: بطلان إجراءات التحقيق ال المبحث الأول

      22............................الاستجواب و المواجهة  محاضر  : بطلان  المطلب الأول
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 20........................................: ماهمة الاستجواب و المواجهة  .. الفرع الأول

    20.  ........................................................أولا : تعريف الاستجواب.. 

   22.........................................................ثانما : تعريف المواجهة  ... 

 06.....................ثا : موقف المشرع الجزائري من الاستجواب و المواجهة. .......ثال

   03 .........................و المواجهة : جزاء الإخلال بضمانات الاستجواب الفرع الثاني

 03..............الصادرين عن غير قاضي التحقيق..و المواجهة أولا : بطلان الاستجواب 

  02.........المتهم بالتهمة المنسوبة  إلمه.. إطلاعثانما : بطلان الاستجواب في حالة عدم  

عدم الإدلاء  بأي في ثالثا : بطلان الاستجواب الناتج عن عدم تنبمه المتهم بحقه  

 02 .............................................................................تصريح

    00........عدم تنبمه المتهم بحقه في الاستعانة بمحامي في حالةرابعا : بطلان الاستجواب 

 21 .....بطلان الاستجواب في حالة عدم حضور محامي المتهم أو عدم دعوته قانونا. -أ/

 20.... بطلان الاستجواب ي حالة عدم السماح للمحامي بالإطلاع على ملف موكله -ب/ 

خامسا: بطلان الاستجواب في حالة عدم  تنبمه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق  

          24........................................................................بتغيير عنوانه

    23..................استجوابه.. دبطلان المترتب على التأثير على إرادة المتهم عنسادسا: 

 22.........  ...........بطلان الاستجواب المترتب على الإكراه المادي............  -أ/ 

    22 .........بطلان الاستجواب باستخدام وسائل العنف و التعذيب.................. -0أ.

    20........................بطلان الاستجواب المطول و المرهق.................... -6أ.
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     011 ............. بطلان الاستجواب المترتب على استعمال الوسائل العلممة الحديثة -4أ.

   011.....................بطلان الاستجواب المترتب على الإكراه المعنوي........... -/ب

 011........................................بطلان الاستجواب الناتج عن الوعد   -0ب.

       012..................بطلان الاستجواب بعد تحليف المتهم الممين................ -6ب.

   012... ...........................بطلان الاستجواب بسبب الحيلة و الخداع....  -4ب.

  010..........سماع الشهود............................... إجراء : بطلان الثاني المطلب

 012 ...................................... .........: المقصود بالشهادة ... الفرع الأول

   012....  ..............................: تعريف الشهادة في اللغة و الاصطلاح..... أولا

     001..............................................: تعريف الشهادة في التشريع .....ثانما

 006  ......... .......................................: تعريف الشهادة في الفقه ...ثالثا

 004  .........................................: إجراءات سماع الشهادة..... الفرع الثاني

     004.........................................................: استدعاء الشهود..... أولا

 001   ....................................................الشاهد : التثبت من هومةثانما

 001..........................................  .......: حلف الممين...............ثالثا

 000..  .......................................................: تدوين الشهادة ....رابعا

 002خامسا: تأمين تدابير الحمامة القانونمة لأمن الشاهد...................................

     061  ...............................: حالات بطلان الشهادة............... الفرع الثالث

     060 .....................................الممين.. أداء: بطلان الشهادة في حالة عدم أولا
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      064... ......................: بطلان الشهادة في حالة تعارض الصفة..............ثانما

  061  .......................محضر....ال: بطلان الشهادة في حالة عدم تدوينها في  ثالثا

     062.........قاضي  التحقيق التي يمارسها  مساعدو الإجراءاتالمبحث الثاني : بطلان 

 041............................المطلب الأول : بطلان الإنابة القضائمة... ............ 

   041..................... .......الفرع الأول : مفهوم الإنابة القضائمة...................

 044.............. ........الفرع الثاني : بطلان الإنابة القضائمة............... .........

  043  ..... ........لصحة الإنابة القضائمة.......... .اللازمة ا: الشروط الموضوعمة أولا

   042....... .....................لصحة الإنابة القضائمة اللازمة  : الشروط الشكلمة  ثانما

 040.........المطلب الثاني : بطلان الخبرة............................. .... ..........

   042................................ ......الفرع الأول : مفهوم الخبرة.................. 

     031....................................................الفرع الثاني: بطلان تقرير الخبرة

 : بطلان إجراءات التحقيق الماسة بالحياة الخاصة و الحرية الشخصية الفصل الثاني

  034.............................................................................للمتهم

 033.. بطلان إجراءات التحقيق الماسة في الحق بخصوصية المتهم....:  المبحث الأول

  031.... ....................بطلان الانتقال للمعاينة و التفتمش و الحجز:  المطلب الأول

 031..  .......................................الانتقال للمعاينة..... بطلان:  الفرع الأول

 032   .....الانتقال للمعاينة................................................ ماهمة:  أولا

 032....   ........ .........: قواعد الانتقال للمعاينة............................ . ثانما
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  032  ..............التفتمش و الحجز.....................إجراءات : بطلان  الفرع الثاني

 032....  .................................................: ماهمة التفتمش و الحجز أولا

 032  .........: تعريف التفتمش................................................ .... 0 

 010.. .  ................................................: تعريف الحجز........... 6

 016........... ...................: أسباب الدفع ببطلان التفتمش و الحجز.......  ثانما

 016 ...............: الشروط الموضوعمة للتفتمش و الحجز ..........................0

 016................................سبب التفتمش و الحجز .................. .... -أ/ 

 014...........................................جريمة قد وقعت فعلا  ..الأن تكون  -0أ.

  014..............  .........أن تكون الجريمة التي وقعت جنامة أو جنحة ......... -6أ.

بحوزة شخص معين أو في مسكن  أن تكون دلائل قومة وكافمة على وقوع الجريمة -4أ.

 014 محدد.............................................................................

    013  .......أن مكون تعيين الشخص المراد تفتمشه أو تفتمش مسكنه واضحا  محددا -3أ.

   013 .........................والحجز كون هناك فائدة من إجراء التفتمشيجب أن م - 1أ.

 011.................محل التفتمش و الحجز......................... ............. -ب/

   011 .................................................(المساكن الأماكن) تفتمش – 0ب.

  021.........الأشخاص.................................................تفتمش  -6ب. 

 026السلطة المختصة بالتفتمش و الحجز............................................-ج/

 023  .........: الشروط الشكلمة للتفتمش و الحجز................................... 6
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  023...............مش و الحجز..................................قواعد حضور التفت -أ/

  023................حضور المتهم أو من ينيبه عملمة التفتمش و الحجز...........  -0أ.

 022 ................حضور صاحب المسكن غير المتهم عملمة التفتمش و الحجز.. -6أ.

  022................الخروج عن قاعدة الحضور.................................  -4أ. 

   020 ..........حضور محامي المتهم عملمة التفتمش و الحجز.................... -3أ. 

   020 .....بالسر المهني.. بكتمان تفتمش و حجز مكاتب بعض الأشخاص الملزمين  -1أ.

 020.............  .........رة التفتمش و الحجز..................احترام وقت مباش -ب/

    023...................بالتفتمش و الحجز.. من السلطة المختصة بإجراء صدور إذن -ج/

 021.............................. ...................التفتمش و الحجز...بطلان :  ثالثا

إجراءات الخاصة  باعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات  والتقاط : بطلان المطلب الثاني

  020................................سرب................................. الصور و الت

   020...... ....: اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور.....الفرع الأول

 022...... مراسلات و تسجيل الأصوات  و التقاط الصور: ماهمة إجراءات اعتراض ال أولا

    003.............................عليها : شروط صحة هذه الأعمال و الآثار المترتبة ثانما

      002.................: إجراء عملمة التسرب لأجل مراقبة الأشخاص.........  الفرع الثاني

  021.....أولا : تعريف التسرب......................................... ............... 

 020............. ......ثانما : شروط صحة التسرب..................................  

         024..ءات الاحتماطمةالإجرا المبحث الثاني: بطلان الإجراءات الماسة بالأمن الشخصي أو
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 023  ...................: بطلان الحبس المؤقت......................... المطلب الأول

 021........................... لحبس المؤقت...................: المقصود باالفرع الأول

 022.......................: أسباب و حالات الحبس المؤقت................ الفرع الثاني

 022..............بطلان الحبس المؤقت في حالة انتفاء السلطة المختصة بإصداره. -أولا

 020....... ..........البطلان الناشئ عن تخلف سبب الحبس المؤقت ...........  -ثانما

   611..............البطلان الناشئ عن تخلف تسبيب أمر الوضع في الحبس المؤقت -ثالثا

استجواب المتهم أو صدوره بناءا على استجواب  بسبب عدمبطلان الحبس المؤقت  -رابعا 

 614......................................باطل.......... ..............................

 611.............المتهم.......... و الأمر بالإحضارلقبض اأمر : بطلان  المطلب الثاني

 611مة الأمر بالقبض...................................................الفرع الأول: ماه

 611لقبض.............................................. .......لأمر باأولا : المقصود با

    612 ...............القبض على المتهم........................أمر بطلان  حالاتثانما : 

 612.........القبض على المتهم في حالة انتفاء السلطة المختصة بإصداره....بطلان  -/أ

بطلان الأمر بالقبض في حالة الخروج عن الحالات و الشروط المحددة  قانونا  -/ب

    601 ...........................................................................لإصداره

 604 ............................................اء حالة التلبسبطلان القبض بانتف -/ج

 603يجب توافر حالة من حالات التلبس........................................... -0ج.

 602يجب توافر حالة من حالات التلبس صحمحة.................................. -6ج.
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 660.................. ..............................: بطلان أمر الإحضار الفرع الثاني

  660.................................................أولا : المقصود بأمر الإحضار  .. 

  664.............. ...............................ثانما:  أسباب بطلان أمر الإحضار...

     664 .................بإصداره تفاء السلطة المختصةحضار في حالة انالإبطلان أمر  -/أ

 663.....................بطلان أمر الإحضار  في حالة عدم إحترام شروط تنفيذه.  -/ب

 661..........................بطلان الاستجواب في حالة عدم استجواب المتهم....  -/ج

 الباب الثاني

 221  إجراءات التحقيق الابتدائيالخاصة ببطلان الفصل  أحكام  

 662................و أعمال قاضي التحقيق إجراءاتتقرير البطلان على :  الفصل الأول

  641  .................المبحث الأول : قواعد التمسك ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

  641.................المطلب الأول: الأطراف التي لها حق التمسك بالبطلان............ 

 646.......................  ........الفرع الأول : المتهم و الطرف المدني..............

  643.........................الفرع الثاني : وكيل الجمهورية.......... ..................

 641......................... ......الفرع الثالث : قاضي التحقيق.......................

 642................. ......الفرع الرابع: غرفة الاتهام...................................

 642.........................المطلب الثاني : ضوابط التمسك بالبطلان  ................

 642..........................الفرع الأول: شروط التمسك بالبطلان. ....................

 642...........أولا : أن مكون للمتمسك بالبطلان مصلحة فمه...... .....................
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 642. ..الإجراء. فيثانما: مشترط أن لا مكون الخصم قد تسبب أو ساهم في وقوع البطلان 

 631.. ................ثالثا: أن مكون الإجراء المعيب المطلوب بطلانه إجراء جوهري.....

رابعا : أن يترتب على مخالفة الإجراء الجوهري إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في 

 630 ............................................................................الدعوى 

                          636 ...............ن مكون المتمسك بالبطلان قد تنازل صراحة عن الدفع به...خامسا: أ 

  636..... ...........الفرع الثاني: وسيلة ووقت التمسك بالبطلان........................ 

  636. ...............................................: وسيلة التمسك بالبطلان...... أولا

 634....................... .............................: الدفع بالبطلان.............0

 634.........................................مرحلة التحقيق  .الدفع بالبطلان أثناء  -أ/ 

 633.....................................المحاكمة.  مرحلةالدفع  بالبطلان أثناء   -ب/ 

 631...................................: الطعن في الحكم.... .......................6 

 632.... ...................................: وقت التمسك بالبطلان .............. ثانما

 632......  .........................متعلق بمصلحة الخصومال: وقت التمسك بالبطلان 0

  632... ..............................علق بالنظام العام..تمالا : وقت التمسك بالبطلان 6

المبحث الثاني : الجهات القضائية المختصة بتقرير بطلان إجراءات التحقيق 

   630...........................................................................الابتدائي

      632....المطلب الأول : اختصاص غرفة الاتهام بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

 611....الفرع الأول : إخطار غرفة الاتهام للفصل في بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي..
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         610.................................إخطار غرفة الاتهام من طرف قاضي التحقيق:  أولا

      614..... ......................: إخطار غرفة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية .. ثانما

   614.......................: إخطار غرفة الاتهام من قبل المتهم و المدعي المدني.. ثالثا

   613...: الفصل في بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف غرفة  الاتهامالفرع الثاني

  611..................: الفصل في البطلان بمناسبة استئناف أوامر قاضي التحقيق....أولا

 612........................الفصل في البطلان بمناسبة إحالة ملف التحقيق بأكمله ثانما:

 قيقتقرير بطلان إجراءات التحالفصل في لمطلب الثاني : اختصاصات جهات الحكم با

                  612الابتدائي...........................................................................

الفرع الأول : اختصاص محكمة الجنح و المخالفات بتقرير بطلان إجراءات التحقيق 

 620.......................................... ......................تدائي .........الاب

 626 ..........من غرفة الاتهام : إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح و المخالفات بقرار أولا

   626.: إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح و المخالفات بأمر صادر  من قاضي  التحقيقثانما

  623...الفرع الثاني : اختصاص الغرفة الجزائمة بتقرير بطلان إجراءات التحقيق  الابتدائي.

         622....الفرع الثالث: اختصاص محكمة الجنامات بتقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي

     620.....الفرع الرابع: اختصاص المحكمة العلما بتقرير بطلان إجراءات التحقيق  الابتدائي 

    626.............:آثار تقرير جزاء البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائيالفصل الثاني 

 623...............نتائج تقرير البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائيالمبحث الأول : 

 621ذاته................................المطلب الأول: أثر البطلان على الإجراء المعيب 
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  622................ات السابقة و اللاحقةالبطلان على الإجراءالحكم ب: أثر الثانيالمطلب 

 622الفرع الأول: أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة.............................

 622ات اللاحقة.............................الفرع الثاني: أثر الحكم بالبطلان على الإجراء

من قانون  012: أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات اللاحقة له طبقا للمادة  أولا

   606. ..............................................المعدل و المتمم  الإجراءات الجزائمة

من قانون   012الإجراءات اللاحقة طبقا للمادة  : امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلىثانما

        601   ................................................المعدل والمتمم الإجراءات الجزائمة

             602.. ..................الحد من آثار بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي: المبحث الثاني

             621........ .............الإجراء المعيب بتصحمحه و إعادته..... المطلب الأول : تفعيل

                                      620........................... الفرع الأول : تصحمح الإجراء الباطل.......... ........ 

 620............ ..............................:المقصود بتصحمح الإجراء الباطل...أولا 

 626.............................................: أسباب تصحمح الإجراء الباطل. ثانما 

        624.........................: الأسباب العامة لتصحمح الإجراء الباطل..............0  

 624............................................ق الغامة من الشكل..........يتحق  -أ/ 

         623................................قوة الأمر المقضي فمه ....................... -ب/

         621............ .........................لباب الخاصة لتصحمح الإجراء الباط: الأس 6

    621.................................... ....................التنازل ............... -أ/

     622......... ........شروط التنازل عن التمسك بالبطلان........................  -0أ.
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 620 .................الجهات التي يتم أمامها التنازل عن التمسك بالبطلان........ -6أ.

 410التمسك بالبطلان.............................................آثار التنازل عن  -4أ.

 416.......................سقوط الدفع بالبطلان.................................. -ب/

 414 ........الفرع الثاني : إعادة الإجراء الباطل........................................ 

 413........................كون إعادة الإجراء الباطل ممكنة.............. .. تأولا: أن  

 411.............. ...........ثانما: أن تكون إعادة الإجراء الباطل ضرورية.......... .. 

   412...... ........المطلب الثاني: مصير الإجراءات الملغاة.............................

 412.......... ............الأول: سحب الإجراءات الملغاة من الملف.............الفرع  

    412 ......................ات الباطلة في الإثباتالفرع الثاني :عدم الاستناد على الإجراء 
 402الخاتمة ............................................................................

      462 . .......................ائمة المراجع.............................................ق
 411..................................................................الفهرس...........

 بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري 

 ملخص:

خول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقمقة بالبحث عن أدلة إلإتهام و أدلة  
ل النفي،غير أن هذه السلطات يجب أن تتخذ  في إطار الشرعمة الإجرائمة  أي وفق الشروط القانونمة  وفي حالة تخلف هذه الأخيرة فمعد العم

 ب مما يرتب جزاء البطلان. الإجرائي معي

إلا أن التعرض لجزاء البطلان لما له من أهممة وصعوبة في البحث والتي تكمن في أن تفعيله يؤدي إلى عدم تفعيل القاعدة الموضوعمة و        
حقوق و الحريات الفردمة، لذا إفلات المذنب بجرمه و ضماع حق الدولة في العقاب، و في حالة تفعيل القاعدة الموضوعمة تظهر مشكلة إهدار ال

ما مدى تأثير البطلان في خلق توازن بين حماية حقوق الدفاع من جهة وحسن سير العدالة من جهة تتحدد إشكالمة الموضوع في البحث عن 
قيق الابتدائي" ، و وللإجابة عن هذه الإشكالمة اقتضت منهجمة البحث معالجة الموضوع  في فصل تمهيدي "تأصيل بطلان إجراءات التحأخرى؟  

طلان بابين حيث خصصنا الباب الأول" لتطبمقات البطلان على إجراءات التحقيق الابتدائي"،وتناول الباب الثاني  "الأحكام الخاصة بالفصل في ب
 إجراءات التحقيق الابتدائي".

Annulation des procédures de  l'instruction préliminaire dans  la législation algérienne 

Résume 
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      La loi permet au juge d'instruction l'autorité d'établir toutes les procédures qu'il voit nécessaire  pour 
découvrir la vérité, de rechercher les preuves de l'accusation et les preuves négatives ,mais ces autorités  doivent 
établir dans le cadre de procédure légale, c'est-à-dire Convoformément aux conditions légales ,et en cas 
d'absence de cette dernières , l'action soit erronée, engendre l'annulation.                                                                 
                                                         

         Mais le fait de l'annulation qui une grande importance de sa difficulté de recherche   conduit ,sa non 
application de la base d'objectivité, et l'impunité de coupable  de son crime , et perte du droit de l'état de 
punition. 

       Dans le cas d'applications de la base d'action , il apparait le problème de pertes des droits et libertés 
individuels , donc la problématique de l'objet dans la recherche est l'effet de l'annulation  dans la création de la 
balance entre la protection des droit de défense d'une part et la bonne fonction de la justice d'une autre part. Pour 
réponde a cette problématique, la méthodologie  de la recherche demande un chapitre traductif  (l'annulation des 
procédures de l'instruction  préliminaire), et  deux chapitre  sur l'examen de l'objet    ,la premier c'est Application 
l'annulation des procédures de l'instruction  préliminaire   , et le deuxième c'est les disposition statuant dans 
l'annulation des procédures de l'instruction  préliminaire.                                                                                          

          

Cancellation of the preliminary investigation procedures of crimes in Algerian law 

Summary  

        The low gives to the instruction judge the authority to do find the truth, to seek the prosecution evidence 
and negative, but the authorities, must establish as part  of procedure legal, that  is to say, in accordance with the 
law ,and in the  absence thereof, the action is wrong  which  causes    the cancelation.                                             

      

          But the fact of the cancellation that has great  importance and difficulty of the search, which makes its 
application leads  to the non-application  of the basis of objectivity, and the impunity of guilty of his crime , and 
loss  of the right the punishment state .in the case of application of the basis for action , it application of the basis 
for action  ,it appears the cancelation in creating balance between the protection of a share of rights  of defense 
and the proper function of justice on the other hand? To answer  this problem ,the  research methodology 
requires the examination the object in introductory chapter" the cancellation procedures of the  preliminary 
investigation " and two chapters , the first chapter is the "nullity application", and the second chapter is" the 
extent required by in the cancellation procedures of the preliminary investigation procedures".                              

                                                 

 


